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إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلّم العبوت 0 


مقدمة الشارح 


الحمد لله الملك القدوس الشلام ؛ المؤمن المهيمن العريز المثارء الخالق المارئ 
المصوّر القادر القوي الواحد القهارء فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محقدا 
عبد ورسوله صلل الله عليه وعبى آله وصحيه؛ وعلماء أمته الأخيار» مادام الليل والثهار. 

أمابعد: فإنَ الله تعالن جعل الشريعة الغرّاء دستورا صالحاً لكل زمان ومكان : بما 
أودع فيها من قابلية للتطور - بشروطه المخصوصة و قيوده المعتبرة - و جعل 
تشريعاتها من القوة والصلاح مايتخطى به الأزمنة والأمكنة . وهذا هو الشر الذي 
جعل شريعتها باقيةٌ على مر العصور . صالحةٌ لتنظيم شئون المجتمعات , مهما تبآلت 
الظروف والأحوال والجاعات. 

أوليس هذا أدلّ على أنّ الشريعة الإسلامية خاضت ميادين الحياة على اختلاف 
أنواعها بنجاح تام مئات الشنين في ظروف متفاوتة متياثنة . وتجارب شديدة عديدة ؛ 
ووُضِعت في بوتقة الاختبار . و خرجت ظافرةٌ ناجحةٌ بعد أن تفؤقت في مختلف 
الأجواء والعصور ء و لاشلك أن العلم الذي ينير السبيل لكيفية استنباط الأحكام 
وتطبيقها على المسائل الفرعية التي تواجه الناس في أمورهم : هوعلم ( أصول الفقه) 
العلم الذي به تعرف الأدلة » والمصادر التي يرتكر عليها التشريع ء وييتني عليها 
الأحكام » فكان جديرًا به أن يكون في الذروة العليا والدرجة التي لايدانيه فيها علم من 


إزالة الرهيوت 
العلوم الدينية 

وذلك لأنْ النصوص الشريعة من الكتاب والسئة - على ما اقتضته حكمته 
تعاق- محدودة ومقصؤزرة: وضرورات الحياة وحاجات الناس غير محدودة وبلانهاية ؛ 
إذ من طبيعة الأحداث أنها ليست أزلية غير متغيرة :بل من خواضها التغير 
والتجددءفقد تطرأ في المجتمع الإنسانيمن الحوادث والوقائع مالم يكن عهد بها 
بالأمس» ولاتزال تتغثر الأوضاع والأحوال» وتقع حوادث جديدة تتطلّب من العلماء 
إصدار حكم شرعي مناسب لها ؛ وبيان أحكامها من قواعد النصوص ومقاصد 
الشريعة . فلووقفوا أمام تلك الحوادث مكتوفة الأيدي للزم منه الحكم على الشريعة 
الإسلامية بالجود والتأخخر عن تلبية حاجات الناس ٠‏ وبالضيق عن إيفاء حاجات 
المجتمعات البشرية على اختلاف مستو ياتها . وحاشاها عن ذلك. 

فإذاً لابد لمعالجة تلك المشكلة من اللجوء إلى ”أصول الفقه“ وتمارسة قواعده؛ 
اليمكن مواجهة الحياة بكلّ قوّة وشجاعة وثبات؛ وذلك بتطبيق أحكام شريعتنا الخالدة 
الكافية لكلْ جديد وتغيّر» ولكل بلد وعصر . 

وقد قضى ذلك الوطر الشرعي علماء نا السابقون المخلصون ممناهجهم 
الموضوعة المختارة؛ وواصلوا ليلهم بنهارهم حتى استطاعوا أن يهيثوا لنا تراثاً عظيياً 
وبحوراً زاخرة, يمكن بالغوص فيها استخراج دررصافية لامعة ؛ وجديرة بالإعجاب. 

وكان من جملة ذلك التراث أو الدرر كتاب ” المسلّم “ لصاحب ”السلم” النظار 
المتكلم الفسلفى المنطقي الأصولي تحب الله البهاري الهندي (الموق 14١١ه)‏ ولهذا 
الكتاب أسلوب عجيبه وتعبير غريبء جاء بعبارات كلامية , وتعبيرات منقطية : 
فاختار الإيجاز » ورجح الإعجاز » وبدأ كتابه بالحقيقة والمجاز (الوجود الحقيقي 
والمجازي) ومع ذلك هو من الكتب المؤلفة على الجع بين الطر يقتين المتداولعين » فإنّه 
من المعروف أن لعلماء الأصول ومصتفى أصول الفقه ثلاث طرق في التاليف : 

١-طريقة‏ المتكلمين : وه الطر يقة التي يتوجه أصحابها نحو تحرير المسائل 
وتقر يرالقواعد بنائئً على المبادي المنطقية والكلامية , و إقآمَة الأدلة من تلك المبادي » 


بن مشكلات مسآم الفبوث 3 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت ف 
مجخردة عن الفروعات الفقهية : بل شأنهم في ذلك شأن علاء الكلام » و لذلك سميت 
تلك الطريقة بطريقة المتكلمين: ومن ذلك يقول عبيدالله البخاري في مقدمة 
”توضيحه“ : ” وعلى قواعد ا معقول تأسيسه“. 

؟-طريقة الفقهاء : وهي الطريقة التي يهتم أصحابها بالفروعات والجرئيات 
الفقهية؛ و يتوجهون لخدمتها . وذلك بتقر يرهم القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل 
عن أثمتهم من الفروع الفقهية؛ يحسبون أن تلك القواعد هي التي لاحظها الأئمة عند 
ما فرعوا تلك الفروع على أصولها : حتى إذا وجدوا قاعدة تخالف تلك الفروع المقررة» 
يجتهدون في تشكيلها بالشكل الذي يناسب تلك القواعد؛ ولهذا ميت تلك الطر يقة 
بطر يقة الفقهاء أو طر يقة الحنيفة. 

1-ومنا طريقة ثالثة : جامعة بين الطر يقتين الأوليين, ف” المسلّم“ الذي عرف 

الغبوت “ من القسم العالث؛ كبا يقول المحب نفسه : ” ويحتوي (كتابي هذا). 

على طر يقتي الحنفية (طر يقة الفقهاء) والشافعية(طر يقة المتكلمين)".() 

ومن الكتب الجامعة بين الطر يقعين ”التوضيح “ شرح ”التتقيح" لعبيد الله 
البخاري وحاشيته ”التلو يح“للتفتازاني و”تحرير الأصول" لابن الههام ٠‏ وشرحه 
”التقر بر والتحهير“ لابن أمير الحاج ‏ و”بديع النظام “ للساعاتي. 

فللم لم حواشٍ وشروح . وعليه تعليقات قديمة وجديدة » ومن تعليقاته 
الجديدة في عصرنا وشروحه العجيبة النادرة ”أمالي“ شيخ الأصول وإمام المعقول 

الأستاذ الكبير الشيخ ان بهادر المارتوتكى السواتيء ( المتوفى1417ه) رحمه 
الله رحمة واسغة . وكان "الأمالى“ بلغة. شعيه (البشتو) وتلك الأمالي من أسهل 
تعليقاته؛ وأجمعهاء وأنفعهاء وأكثرها حلا لمغلقات الكتاب ومعقداته , فإِنْ البهاري -- 
بما أن كتابه جامع بين الطر يقتين المعروفتين - قد استخدم الأسلوب الكلامي والمنطقي 
والبلاغي , مغيرًا أكثر كلام الأصوليين في تعر يفاته؛ وتعبيراته ؛ فصار كتابه من أصعب 


تست ”المقدمة' "تفي بسي إل هنامن أنوا مقدمة ”تعليق “ فضيلة الدكتور عي دالرحيم فيروز 
الهروي على كتاب”تقو يمالأصول وأدلةالشرع". 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسآم العبوت نمأ 
كتب .أصول الفقه. حتى عجر الدارسون . بل المدرسون عن فهم أكثر عباراته؛ وحلّ 
عامة مشكلاته؛ إلا الراسخون في علم الأصول؛ والعلوم التي استعان بها امصنف في 
تاليف كتابه ٠‏ فمن هذه الجهة صار إملاء أستاذنا الأبجل من أحسن الأمالي وأجمل 
التعليقات المتداولة. 

وبما أني درست على الشيخ ” المرصد الأول من ”شرح المواقف" للسيد 
الجرجاني؛ مع تعليقاته الصعبة الموجزة للسيد الزاهد الهروي سنة 11597 للهجرة بدار 
العلوم الحقانية (سيدو شريف) المطابق لسنة 1979م ؛ فأحببت الاستفادة من أمالي 
الشيخ ؛ والإفادة لطلاب علم الأصول ؛ ومن ثم ثذرت عن ساق الحد لشرح ”مسلّم 
الغبوت" شرحاً جديداً سهلاً قريب التناول» ويسر العداول » فجعلت إملاآت الشيخ 
أساساً لعملي هذا ؛ وشرعت الشرح باستعانة الله وتوفيقه . 

المنابع التى استقيت منها 

١‏ -تعليق المصنف نفسه الذي يذكر في اختتام كلامه كلمة ”مه“ بدل كلمة ”ليك 
لأنه في الإحالة يقال : وهذا الكتاب لغلان أو هذه المقالة لفلان ؛ ولايقال من فلان . 

1-”التوضيح “ شرح ”التنقيح “ كلاهما لعبيد الله البخاري. 
العلر يح على التوضيح ' للتفتازاني العلامة. 
شرح عبدالحق الخير آبادي على ” المسلم“. 
#-كشف المبهم عن "السلم". 
-”فواتح الرحموت” شرح مسلّم القيوت لبحر العلوم اللكنوي. 
- ”تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع" للإمامأبي ز يد الدبوسي 
8-”أمالي“ الشيخ خان بهادر المارتونكي. 
ولاو ال ضودا” لابن الهمام صاحب “فتح القدير” شرح هداية اولان 
١٠-شرحه‏ ”التقر ير والتحبير “ لابن أمير الحاج. 
”سم العلوم» لصاحب” المسلم" 


8 وحاشية 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت 0 
عملي ف هذا الشرح 5 

١‏ -التصريح بالعبارات والقيودات التي اعتبرها المصيف في المتن تقديراً ولم 
يذكرهاء صرحت بها بين القوسين. 

"شرج العبارات المغلقة والتراكيب المعقّدة. 

وضع العناو ين لكل تعر يف ومسألة. 

-ذكر التمهيد أو المقدمة لتسهيل المباحث المشكلة. 

0-توضيح الاصطلاحات التي استخدمها المصيف. 

7-تلخيص المباحث الطو يلة. 

/ا-ذكر الأمثلة التي لابد مبها في توضيح القواعد. 

8-ذكر الترجمة للمسائل المبهمة التي ذكرها المصدف . 

4-تعيين المبادي الكلامية والمنطقية . 

٠١‏ -تعيين الأبواب في المبادي الفقهية. 


وكبه منؤله فى عرارة ادامعة 
محمد أنور البدخشاني 
جامعة العلوم الإسلامية 
علامه بنورى تاؤن كراتئى 
فى +9 1ل س1 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم العبوت ف 


الحمد لله الذي نرّل الأيات» وأرسل البينات» فطلع الدين» وطبع 
اليقين» اريك لى الحقيقة 35 وكل تجازء أعنة المبادى بيديك؛ ولك 
الأمر تحقيقً كل نجازء ونواصص المقاصد مفوضة إليك» فأنت 
المستعان وعليك التكلان 


بدأ المصئف -رحمه الله-كتايه بحمد الله بعد الابتداء بالتسمية لوجهين: موافقة 
كتاب الله تعالى (القرآن الحكيم)؛ حيث وقع في أوله ((الحمد الله رب العلمين)) 
والامتغال بحديث سيد المرسلين ” كل أمر ذي بال لل يبدأ فيه باسم الله فهو أبعر“ . 

الحمد في اللغة : هو الوصف بالجسميل الاختياري على وجه التعظيم والتيجيل» 
والحمد بهذا المعنى مرادف للمدح . 

لكن المصدف اختار لفظ ”الحمد“ دون المدح ؛ لأن المذكور في كتاب الله وفي 
الحديث الوارد في الابتداء هو لفظ ” الحمد“ لا المدحء وكذلك في الحديث الوارد في 
الشفاعة الكبرئ جاء لفظ ” الحمد“ وفيه ” ثم يفتح الله عل من مجامده» وحسن الثناء 
عليه شيالم يفتحه على أحد قبليء أي بعد أن أقع ساججدا عد لله ثم يقال”, أيا محمد ! ارفع 
وأسلف مل سظه وس اداتقع ”* 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الشيوت 

والوجه الآخر أن الاختيار شرط في الحمد دون المدحء كا أشير إليه؛ فلهذه 
الوجوه؛ رجح المصدف الحمد على الممدح . 

فالحمد مصدر فعل متعد: وله احتهالات ستة: وهتاك احتهال سابع وهو 
اعتباري ليس له وجودفي الخارج. 

١-الأول:‏ أن يكون مصدرا معلوماً؛ وهو الذي يعبرعنه بالثناء . 

7-والثاني:أن يكون مصدراًمجهرلاً؛ و يعبر عنه بالمئنى عليه 

7 والعالث: أن يكون مصدراً مينياً للفاعل؛ و يعبرعنه بالحامدية. 

؛-والرابع: أت يكون مصدراً مينياً للمفعول ويعبر عنه بالمحمودية؛ وبين 
المصدر المعلوم والمصدر المبنى للفاعل تلازم أي أحدهما يستلزم الآخرء وكذلك بين 
المصدر المجهول والمصدر المبني للمفعول حيث يستلزم أحذهما الاخر. 

5- المخامس : أن يكون حاصلاً بالمصدر المعلوم؛ وله معنيان: 

الأول : أن يكون قابلاً للنسبة إلى الفاعل: ول يكن منسو با بالفعل. 

والثاني: هي الهيئة الحاصلة للفاعل من صدور الفغل (المصدر) عنه؛ كالهيئة 
الحاصلة للآكل بعد الأكل وللضارب بعد الضرب . 

-والسادس : أن يكون جاصلا بالمصدر المجهول؛ وله أيضامفهومان: 

الأول : أن يكون قابلا للنسبة إلى نائب الفاعل: ولم يكن منسو با بالفعل. 

والثاني:هي الهيئة الحاصلة للمضروبء بعد وقوع الضرب عليه أو للدي 
المأكول: الباقي بعضه بعد الأكل منه. 

ولكن يقول بحر العلوم ني شرحه على ” سلّم العلوم” : إنه (أي الحاصل بالمصدر) 
أمر اعتباري: تابع لاعتيار المعتبرء فهو قد يعتبره: وقد لايعتبره» فليس له وجود مستقل. 

وكلام بحر العلوم خطأ: لأن الحاصل بالمصدر بنوعيه (المعلوم والمجهول) بعد 
رعاية فعله العامل عيارة عن جملة ثنائية (أو جملة شكر ية)؛ فتلك الملة الثعائية موجودة 
في نفس الأمرء وصادق على ثنائه تعالى» وكذلك الملة الشكريةء فمن حيث تجلقه 


لل 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت. د 
بالفاعل؛ يعبرعنه بالحاصل بالمصدر المعلوم: ومن حيث تعلقه (وقوعه) على المفعول 
به يعبرعته بالحاصل بالمصدر المجهول. 

فالحاصل بالمصدر المعلوم: والحاصل بالمصدر المجهول في الحقيقة شئ واحدء 
يكون له حيثيتان مختلفتان؛ و يعبر عنه بالهيئة الحاصلة: إما للفاعل وإما للمقعول. 

/ا- وأما الاحتمال السابع؛ وهو القدر المشترك فهو نسبة ! بين المعلوم 
والمجهول من المصدر ين؛ فليس لها وجود مستقل. 

قوله: "نزل الآيات “ إذا كان قوله :” نؤل “ بالتشديد» فمعناه نزول الأيات نم 
نجيأء وتدريجاء وإذا كان ” أنرل “ فمعناه الغزول دفعةٌ واحدةٌ؛ ومرء واحدة: فأئرل 
باعتبار النزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ونؤل باعتهار الغزول من السماء 
الدنيا إلى الأرض: بقدر الحاجة؛ وحسب مققتضى الخال. 

قوله :الآبات :جمع آية: وهي في اللغة تأتي بمعنى مطلق العلامة؛ وفي الاصطلاح: 
هي قطعة من كلام الله لها ميدأ ومنتهن تتعلق بها صحة الصلاة والإعجاز. 

والمناسبة بين المعنيين (اللغوي والاصطلاحي) أن تلك القطعة من كلام الله هي 
علامة ودليل على صدق رسالة محمد -صل الثهعليه وسلم- وتطلق الآية على ماوقع 
بين الدائرتين من كلام الله.لأنها علامة فاصلة بين الآيتين؛ والآية أصلها أبية؛ فأبدلت 
الياء المفتوحة الأولى ألقّاد فصار آيةٌ؛ أو كان أصلها أأية: فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة 
ألفآء أو كان أصلها أوية فأبدلت الواو الساكنة ألفاً. 

قوله : وأرسل البينات : البينات جمع بينة: وهي العلامة الواضحة: والمراد بها 
الدلائل الظاهراة واضحة المفهوم: أو المعجرات الظاهرة؛ وتطلق البئنة على الرسول 
َي أيضاء ولكن تأبى عنه صيغة المع (البينات) كها في قوله تعاى: «((حتى تأتيهم البيئة 
رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة) أوالراد بها هنا المعجزات و يقال للمعجزة : البينة 
الأن بها تظهر حقيقة الرسالة و يعجزغير الرسول عن الإنيان مبثلها فيتضح بها الحق. 

قوله: فطلع الدين :هذا متفرع على قوله :”. نزل الايات“ وإذاكان ”طلّع” بالتشديد 
يكون لفظ "الدين ” منصوباء على أنه مفعول طلع : والضمير المستكن في طلع الراجع إلى 
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الله فاعله» وإذا كان بالعخفيف فلفظ ”الدين” مرفوع على أنه فاعل ”طلع” ٠‏ وحينئذ يكون 
مفهوم العبارة : فطلع ووضح الدين وظهر أمام الناس بغزول الآيات . 

وعل الأول معنى الكلام : فأوضح الله الدين وأظهره بنزول الأيات؛ فصار 
كالشمس الطالعة على العام . 

أما قوله: "وَطْبَع البقين“ : فمتفرع عل قوله ”وأرسل البينات" لأن بإقامة 
البرهان وإطهار المعجزة ينطبع و ينتقش الإيمان واليقين في قلوب المؤمنين ؛ وكذلك 
"طبع" ؛ إما بالتشديد وإما بالتخفيف: فعلى الأول يكون لفظ اليقين منص باء على أنه 
مفعول به؛ وعلى العاني يكون مرفوعا بالفاعلية . 

قوله : ربئا: منصوب بتقدير حرف النداء يا" . والمقصود بالنداء هو الكلام الآنى. 

وتقديم البار والمجرور (لك) للحصر والاخحصاص؛ يعني الوجود الحقيقى 
العابت الواقعي» والحقيقة النفس الأمرية الشابعة» إنما يكون في الحقيقة لله تبارك وتعالى» 
لالغيره من الموجودات, لأن وجوده بذاته غير مستفاد من الغير, بخلاف وجود غيره 
من الممكدات؛ فهو موجود لذاته؛ وأما وجود غبره من الممكنات في حد ذاته: فهالكة 
الذات, باطلة الحقيقة في وقت من الأوقات؛ لقوله تعالى : (إكل شيخ هالك إلا وجهه)» 
وقوله تعالى :«إو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام». 

وكلٌ مجاز : وتدو ين ”كل“ عوض عن المضاف إليه المحذوفء أي كل الممكنات 
وجميعها مجاز والمجاز بفتح الميم ضد الحقيقة؛ يعني وجود الممكدات وحقائقها ليست 
بحقيقية» بل وجودها وجود مجازى مسعفاد من الغير. وهو الواجب جل بجده. لأن 
وجودها وحقائقها منسربة إلى جاعلها (خالقها)؛ وليس لها وجود وحقيقة بدون 
النسبة إلى المخالق تعالى , وإنما يغبت لها الوجود بعد خلق الله إياها؛ لقوله تعالى : الله 
خالق كل شى»؛ و قوله تعال : لإوكتتم امواتا فأحياكم) أي معدومين فأوجدكم : 
وقول ول : ((كان الله وم يكن شى غيره)) . 

فائدة: وفي ذكر الحقيقة والمجاز صنعة براعة الاستهلال؛ وهي عبارة عن إبراد 
ألفاظ في الخطبة والديباجة يبحث في أصل الكتاب عن معانيها وأحكامهاء سواء كانت 


رزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 
تلك المعانى مطلوبة في الخطبة أولا . 

قوله : ولك الأمر تحقيقا وكل مجاز : وتقديم الجار والمجرور (لك) للحصر 
والاختصاص مثل السابق. 

وماكان وجود الممكنات مستفادا وعخلوقا من الله تعالك فصار الأمر له ؛ ففي 
هاتين الفقرتين (لك الحقيقة حقاً .ولك الأمر تحقيقاً) إشارة إلى قوله تعالى : ألا له 
اخلق والأمر» أي كما أن الإيماد واخلق له تعال: كذلك الأمر والتدبير يكون في الحقيقة 
له تعالى ؛ وكل من الممكنات يأمر بعضهم بعضاً و يدبر و يتصرف بإجازتك. 

كما أن في ذكر الحقيقة والمجاز براعة الاستهلال: كذلك في قوله (ولك الأمرالخ) 
تكون براعة الاستهلال: إذا أريد بالأمر مايطلب من العباد من التكاليف الشرعية 
بطر يق عموم المجاز» سواء كان المطلوب ترك الفعل كم ني لمناهي أو إتيان الفعل كما في 
الأوامر. 

قوله : أعنة: جمع عنان ‏ والعنان هو جام الفرس. 

قوله : والمبادى : جمع الميدأء والميدأ مايحتاج إليه ابتداء ٠‏ وفي الاصطلاح: هو 
مايتوقف عليه الشئ؛ سواء كان التوقف عليه في نفس الأمرء أي في وجوده أو باعتبار 
العلم والتعقل؛ كالمعزف للمعرّف والقياس (الحجة) للنتيجة؛ أو كان التوقف عليه 
لأجل كونه شرطاء كالوقت للصلاة ؛ فالمعزف ميدأ للمعرّف والحجة ميدأ للنتيجة؛ 
والرقت ميدأ للصلاة. 

قوله :والنواصى : جمع ناصية وهي شعر مقدم الرأس فوق الحبهة . 

قوله والمقاصد : جمع مقصود. 

ومعنى الكلام أن اختيار حصول المقاصد من اميادئ والآلات مفوض إليك» 
وموفوف على فضلكء ما يكون حصول العف بعد استعمال المعّف» وعلم النتيجة 
بعد العلم بمقدمات الحجة إثما يكون بعد توفيقك وأمرك وإجازتك. وترتب المسببات 
على أسبابها يكون بأمرك واختوارك . 
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والمراد بالمقاصد. إما المعرّفات والنتائج , لأنها مقاصد بالنسبة إلى المعرف والحجة 
.وإما المرادبها المقاصد العامة من أمور الدنيا والآخرة وإماالمرادبالمقاصد المقاصد الشرعية». 
كالعقائد الصحيحة لأهل السنة والماعة ؛ وكالأخلاق الحسنة فعلا و إمتثالا؛ وكالأخلاق 
السيثة تركا واجتناباء وكالأعمال الصا حة فعلاء والأعمال السيثة تركا. 

واختار المصنف في الفقرتين صنعة الاستعارة . حيث شبّه المبادي بالفرس على 
سبيل الاستعارة المكنية؛ وأثبت لها الأعنة؛ فهذه استعارة تخييلية؛ وذكر اليد المناسبة 
الأخعذ الأعنة (اللجام) استعارة الرشيحية , 

وكذلك في الفقرة الثائية شبّه المقاصد برأس الإنسان فهو استعارة بالكناية 
وأثبت لها النواصى؛ فهذا استعارة تخييلية .وذكر التفو يض الذي هو كناية عن القبض 
والأخذ استعارة ترشيحية. 

قوله : فأنت المستعان : أي إذا كانت الحقيقة (الوجود الحقيقي الواقعي لك» 
ووجود غيرك مجاز؛ ومن عددك؛ وكذلك إذا كان أمر الكون إليك في الحقيقة؛ وغيرك 
يأمر ويتصرف بإذنك وإجازتك ؛ فنستعين بفضلك وتوفيقك ونتوكل عليك لا على 
من سوال 

فهاتان الملعان إما متفرعتان على ماقبلهم| من الفقرتين الأوليين؛ وإما على قوله : 
أعنة المبادى ونواصى المقاصد , والمعنى : بما أن أعنة المبادى بيدك ونواصى المقاصد 
مفوض: إليك؛ فنستعينك ونتوكل عليك. 

وتعريف المبتدأ (أنت) والخبر (المستعان) وكذلك تقديم الجار والمجرور 
(عليك) للحصر والاخقصاص. 

وكلام شيخنا الشارح كما بأتى : جملة فأنت المستعان بيان للجملة السابقة و9 
(علة) بملة أعنة الميادي. 

وإيراد الميتدأ والخبر (أنت المستعان) معرفتين للحصر والاختصاصءلكن 
التفتازانى يقول : إذا كان المسند والمسئد إليه معرفتين والمسند ذا اللام» يكون ذو اللام 
مقصور عل غير ذى اللام (المستعان مقصورء وأنت مقصور عليه) وهوالمراد هنا . 
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وأما الزعنشرى فيقول : إذا كان المسند والمسند إليه معرفتين وكان المسند ذا 
اللامء جاز أن يكون المسند إليه مقصوراً أو مقصوراً عليه فيكون تعيين المحصور 
والمحصور عليه بالقرائن الخارجية؛ وفيا نحن فيه لوكان ”المستعان” حصوراً عليه؛ 
و”أنت“ محصوراء يختل المعنى عإذ يلزم منه نفي سائر الصفاتء فالقرينة الخارجية 
(العقلية) تدل على أن المحصور هو المسند (المستعان)؛ والمحصور عليه وهو المسند إليه 
(أنت). 


والصلاة والسلام عل سيّدنا محتّد المتتّم للحكم؛ بطريق الأممه 

والمبعوث بجوامع الكلم ‏ إلى أفهام الأمم 

١-أورد”الصلاة‏ والشلام" بعد الحمد لوجهين : 

الأول : الايتمار والامتثال بقول الله تعاى «إيا انها الذين آمنوا صِلُّوا عليه 
وسلّموا تسلير]» اذ المذكور ني الآية هو (الصلاة والسلام)؛ ومن سنة العلماء السلف 
المع بين الضلاة والشلام في أوثل كتبهم (بعد الحمد). 

والوجه الثاني (وهو عقل): أن نفوسدا متدنسة بالذنوب والأدناس البشرية؛ 
والله تعن قدوس بم لايتنا هي تقدسه :ومنزه ومتعال ما لا يدرك نراهعه وعلره : فلا 
بد من الواسطة بيننا وبينه ؛لنتقرب بها إليه ٠وئلك‏ الواسطة هي الصّلاة والشلام على 
رسوله لأنه يك قال :”من صلى علك مر صلى الله عليه عشر“؛ والضلاة هو ثناء الله 
تعاى على رسوله ورحمته إياه .فرحمة الله تعالى هي وسيلة التقرب لنا. 

والوجه الثالث الذي لم يذكره الشيخ في العنوان هو : أن المصتف لما أراد تأليف 
الكتاب لا بذ أنه استعان من الله امنا بلسان القال: واتنا بلسان الحال لإتمام كعابه وإكماله ؛ 
فإنْ التصنيف وجمع أصول الفقه وضبط قواعده أمر صعب لايمكن التجاح والفوز فيه 
إلا بالاستعانة والاستمداد والدعاء وطلب التسهيل من الله تعالى . وإننا يتقيل الله تعالى 
الدقاة بالحتملة بعد تدوع الصلاة والتتلام عن رسولة + قذكر اللاة والسلام يعد 
الحمدء إنما يكون للاستجابة »لأنه جاء في الحديث ما معنأه :”من سنة اد 


اعاء أن يحمد 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم العبوت فا 
الله تعالى ,ثم يسلّم على النين يلق ثم يدعو لحاجته ما شاء“»وكذالك جاء في الحديث ”أن 
رجلاجاء إلى المسجد (المسجد النبوي) : ف فصل. وليصل و يسلّم على النبي يك فقال له 
الببي يكب :”"عجلت “.00 

1- والضّلاة في اللغة الدعاء :وق اصطلاح الشرع عيارة عن الأفعال المعلومة 
والأركان المخصوصة .بل عيارة عن عبادة هي أساس الدين. 

وإذا أسندت إلى العباد يكون معناها الدعاء »وإذا نسيت إلى الملا ذكة تكون بمعنى 
الاستغفار وطلب الرحمة ءوإذا كانت مسندة إلى الله تعالى يراد بها الغناء كما فى البخارى 
تفسير سورة الأحزاب وعند غيره يراد الرحمة :وهنا الاخبار بمعنى الدعاء أي أاللهغ 
صل وسلّم عا سيدنا محمد . 

والمراد بالضلاة في الآية ان الله وملائكته يصون على النبى» طلب افاضة الخير 
الكثير بطر يق عموم المجاز . 

-السهد أصله سود .فأبدلت الواو ياء؛ وأدغمت الياء في الياء “ووزنه فيعل » 
وهو صفة مشبّهة. 

القاعدة فيها: أنها تدل على ذات مبهمة »فيها وصف ما من الشيادة وغيرها تدل. 
عليه بطِريق الاستمرار والدوام :بخلاف اسم الفاعل فإنه يدل على ذات مبهمة مع 
الوصف من غير لحاظ الدوام ورعاية الاستمرار؛ ومن أجل هذه الئكة اختار لصتف 
الصفة امشبهة الدالة عن دوام السيادة» وتعمالها لين ل . 

4- قوله : ”المنقم للحكم بالطريق الأمم' “» صفة مادحة للفظ ”محمد“؛ أي 
المكقل للحكم (جمع حكمة) هي الشرعية من العقائد والأخلاق والعبادات 
والمعاملات والسياسات التي أنزلها لله في كتابه » وليس في تعليمه وإتمامه لها إفراط ولا 
تفر يط .بل بالطر يق الوسط اذى هو من ميزات الاسلام . 

وأصول العقائد في الشرائع الشايقة: وإن كانت كاملة وتاقة؛ ولكن الفروعات 


)1 أجد الحديث بهذا اللفظ . الراقم. ... 
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(الأحكام الفرعية) م تكن في الأديان الشابقة (على زعم المصنف) على طر يق الوسط» 
بل كان فيها إفراط أو تفريط . فأحكام دين مومئ عليه الشلام (لأجل شذة بنى 
نهم) كا فيه إفراط وصعوبات » وأما أحكام دين عي عليه الشلام 
بنى اسرائيل في عهدهام يكن فيهم 


انت أقة عظيمةٌ (كثيرة) وباقيةإلى يوم القيامة » وكانت لهم 
طبائع وأفكار مختلفة . واستعدادات متفرقة: فاختار الله لهم أحكاماً متوسطة بين 
التصعيب والافراط والتفر يط 

فتشريح العبارة عن هذه الطريقة موافق لقوله تعالى «([اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا» 

ويمكن أن يكون مفهوم العبارة كها يأنى :إنه يَقَتمْ الأخلاق الحسنة بطر يقة 
مقتصدة خالية عن الافراط والتفريط ٠‏ موافقالقوله و:((بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)) , وإضافة المكارم إلى (الأخلاق) من قبيل إضافة الصّفة إلى الموصوف » 
فالبى مَل علّم الثاس أنواعاً من الأخلاق التى لا يعلمها أحد قبله . قال تعالى ناعماً 
لرسوله : «إوانك لعلى خلق عظيم» فأشار تعالى إلى أنْ نبي منبع الأخلاق الحسنة 
والمخصائل العظيمة عوالخلق العظيم هو ما جاء به القرآن الحكيم هداية للثاس » ولا 
سثل عائشة رضى الله عنها عن خأق النبئ يك قالت :”كان خلقه القرآن». 

فالأخذ بالعقائد الصحيحة اليأجع عليها أهل السئة والجاعة . والامتغال 
بالأوامر» والاجعناب عن النواهي التيجاء ت في القرآن والسئة هي الأخلاق الحسنة 
ومكارم الأخلاق» فإ الله تعالى ذك في سودة بن اسراثيل أنواعا من الأوامر والدواهي 
والأخلاقءثم قال :«[ذلك بنا أوحئ اليك ريك من الحكمة» فسقى الله تعالى كلها 
حكمةٌ »ولا يبعد أن يكون قول اللصنف ”المتقم للحكم“ إشارة إلى ما في هذه الآية 
والحكمة رأس الأخلاق البشرية وأساسها . 

ويقال للتخلق بمكارم الأخلاق في اصطلاح الصوفية :"المقام “. وجمعه 


إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الشبوت تلد 
المقامات.وني اصطلاح الحكماء يقال لذلك التخلّق :”الملكة“وجمعها الملكات ؛ فالّذى 
الا يكون فيه ملكة العقائد الصحيحة والأعمال الصّالحة لايكون ذلك المقام حاصلآله 
عند الصوفية .وأتما من كان فيه عقيدة التوحيد: بأنه تعالى وحده لا شريك له »و بيده 
التفع والضرر »ولكن يخاف مع ذلك عن غيره تعالى » و يطمع منه »فلا تكون الملكة 
حاصلة له »ولا يقال له ”صاحب المقام “وان كان موحداً عرفاً. 

©- قوله :والمبعوث بجوامع الكلم إلى أفهام الأمم : هذه صفة ثانية للفظ "محمد" 
مغل السابقة «ومادحة له (37)؛ وإضافة امع" إلى ”الكلم” من قبيل إضافة الضفة 
إلى الموصوف .أي الكلمات الجامعة لمعان شيّى مع وجازة. ألفاظها أو الكلمات الخامعة 
لأمور الدنيا والأخرة .أو المراد بها كلمات قلت ألفاظها وكثرت معانيها :مثل قوله 
تعالى:«إاياك نستعين» فإِنها شاملة جميع أنواع الأستعانة والأسئلة من الله تعالى دون 
غيره «وقوله تعالى :إربّنا آتنافي الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار»وغيرها من الأدعية الجامعة حوائج الدنيا والآخرة. 

ففي قوله :”جوامع الكلم“ إضافة المع لفظاً ومعيى »وهو ”الجوامع “الى المع 
معنى (وهو الكلم) فإئه جنس يشمل القليل والكثير »وكذلك في ”أفهام الأمم“ إضافة 
المع إلى المع فكلنا الإضافتين للاستغراق وثمول الأفراد؛ وني ذكر جوامع الكلم إشارة. 
إلى معجرته يك ؛+حيث أى بما عجز البلغاء عن الاتيان بمثله ءوفي قوله : ”إلى أفهام 
الأمم“ إشارة إلى عموم بعفته إلى العالمين كاقة . 

وحاصل الضفتين أنه صلى اللهعليه وسلم بالظريق الوسط أكمل اليكم 
ويجوامع الكلم أفهم الأمم. 


وعل آله وأصحابه الذين هم أدلة العقول» سيما الأربعة الأصول 
١-قوله‏ : وعلى آله : أي معطوف علن قوله :”عا سيّدنا محمد “ أي ثم الضلاة 
والشلام على أهل بيته وأصحابه . 
وآله يك نوعان :أقاربه وأهل بيته » وكن من آمن به وبديته اذى جاء به لهداية 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم النبوث مي 
البشرء كيا جاء في الحدث “كل تقى نقى فهو آل“ وإنما يستعمل (الآل) في الأشراف 
سواء كان شرقهم دنيويا قط أودنيويا وأخرويآ؛ كآل فرعون» وآل موسىء وآل داودر 
وآل محمد يك وغيرهم من الأنبياء . 

-١‏ وأصل ”آل“ أهل بدليل تصغيره (بأهيل)فبعد قلب (الهاء) همرةٌء وقلب 

زة ألفاً صار آلاً. 

قبل أصله أول .وبعد قلب الواو ألفاً صار هكذا (آل)» ودليل هذا 
أيضاتصغيره (بأويل). 

*- وقيل بحغلٌ (أهيل) تصغير آل غير صحيح ؛لأن المنقول عن ألأعران أنْ 
نيلا تصغير أهل؛ وأو يلا تصغير آل : فعلى هذا الفرق بينهم| أن الآل مختص بالأشراف 
(كها مّ) والأهل إذالم يكن مضافاً إلى البيت أو أحد فهو أعمٌ منه : كما يقال أهل العلم 
وأهل الحرفة وكذلك الآل يستعمل في العقلاء ‏ والأهل فيهم و في غيرهم. 

١-قوله‏ : أصحاب : جمع صاحب , وهو في اللغة : من كان في صحية أحد 
ومصاحبا له ء وفي الشريعة : كلّ من أدرك صحبة النى يَف مع الإيمان في سن التميز أو 
البلوغ ومات على الإسلام ؛ فهو صحابي (منسوب إلى صحبة البى ي) ويجمع 
الصاحب أو الصحابي على صَحْبٍ وأصحاب. 

*- قوله : الذين هم أدلة المعقول الموصول مع صلته صفة للآل والأصحاب. 

والأدلة جمع دليلءوهو ما يوصل إل المطلوب أو إلى المدعى بعد النظر 
الصحيح فيه. 

والعقول جمع عقل » وهو ما يدرك به الإنسان حقائق الأشياء وأوصافها ويمتازبه 
هن فهرّد2 


فمعنى الكلام أن آل محمد يك وأصحابه هم هداة عقول البشر ومصلحوها 
بضوء الكتاب والسنة والأسوة النبوية “وهم في الحقيقة أئمة العالم الإنسانى (بعد 
الرسولك) . 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم العبرت لقا 

5-قوله :ستّما الأربعة الأصول: خصوصاً الأربعة الذين هم كالأصول لسائر 
الصّحابة ‏ بل لسائر الآمة » وهم الخلفاء الراشدون الأربعة أب بكر وعمر وعثهان 
وعك رضى الله تعالى عنهم ؛ فإتهم كالأدلة الأربعة في رجوع الأمة إليهم في حياتهم 
وإلى سيرتهم بعد مماتهم . 

ومن هنا قال النين و :((عليكم بسئتي وسئة الخلفاء الراشدين المهدين)» 
فجميع الضحابة والآل أدلة العقول وهداة الأمة وعان الخصوص الخلفاء الزاشدون » 
وقال يك بنسبة عاقة الصُحابة : ”أصحابي كالنجوم فبأتهم اقنديتم اهتديتم“؛ وفي هذا 
نوع عجيب من براعة الاستهلال ؛ لأنّ في ”الأربعة الأصول“ إشارة إلى الأدلة الأربعة 
التي هي أصول الشريعة؛ وتخصيصهم (الأربعة) للاهتمام بشأنهم . 

الفائدة : سئيا: من بمعنى مثل (وزناً ومعق)يقال هما سيان أي مثلان؛ وأصل 
متها لا سيا حذفت (لا) من اللفظ لكثها مرادة في المعنى » و(ما) زائدة أو موصولة أو 
موضوقة بهذا أصله تج استعمل بمعى خصوصا: وخذا هو امراد هناء أي لاامفل لا 
يأتي من خصوصية الخلفاء الأربعة . 


أمَا بعد :فيقول الشكور الصّبورء محبّ الله بن عبد الشكورء بلّغه 

الله إلى ذروة الكمال » ورقاه عن حضيض القال إلى قلّة الحال : إن 

السعادة باستكمال النفس ولمادة ٠‏ وذلك بالتحقق والتخلّق» وهما 

بالتفقّه في الدين ٠‏ والتبححر بمواقف الحق واليقين 

١-قوله‏ : أا: إننا حرف شرط بنفسهاء وإما أصلها (مها)؛ وفعل الشرط 
محذوف ء أي مهما يكن من شئ ثابتأبعد العسمية والتحميد والتصلية والتسليم فهو قول 
الشكور الصَبور » و يكون الشرط لتأكيد وقوع الجزاء . 

و(بعد) ظرف زمات قطع عن الاضافة لفظاً مع بقاء ا مضاف إليه معق. 

١-فيكون‏ مينيعل الضمّ كم في قوله تعالى لإلله الأمر من قبل ومن بعد» 

7- وإذا كان المضاف إليه ل (بعد) تحذوفاً مطلقاً :أي كان المضاف إليه نسي 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم العبوت 
منسياء (نحو رت بعد خير من قبل)فهو معرب حسب العامل ٠‏ 

"'-وإذا كان المضاف إليه له مذكوراً فكذلك كقوله تعالى (كيلا يعلم بعد علم 
شتياً» قفي صورة بقاء المضاف إليه معى دون لفظاً يكون (بعد) مبنياً (على الضع) 
لمشابهته الحرف في الاحتياج إلى المضاف إليه؛ مثل احتياج الحرف إلى ضح كلمة أخرئ, 
وفي الحالتين الأوليين لايكون ((بعد)) محتاجا إلى المضاف اليه. 

4 - فيقول (العبد) الشكور الضبور محث الله بن عبد الشكور ؛ هذا جراء (أنا 
ومقولة القول : (ابٍ السعادة» الخ 

"الشكوروالضبور“ : صيغتان مبالغتان (أوصفتان مشتهتان)وإنما اخعار الصفة 
المشئهة لدلالتها على رسوخ الوصف واستمراره في الذات المتصفة بالشكر والضير؛ 
والمعق أن كمال الصبر والشكر راسخ في ذات المحصف بهم| ومسبعمز. 

ولكن المشكل أن ذاته ليست براسخة ولا مستمزة وفي الحقيقة هذا دعاء؛ أي جعله 
الله شاكرا صابرا فكيف يمكن رسوخ الوصف واستمراره بدون رسوخ الذات و 
استمرارها؟ 

ه-ثم دعا المصئف لنفسه وقال على سبيل الالتفات والحكاية عن نفسه بصيغة 
الغائب : بلغه الله أي أوصله إلى أرفع مراتب الكبال .وأقصى درجات العليا » ورفعه 
عن مرتبة الألفاظ الشفل إلى جبل المرتفع من المعانى » ومن القول إلى العمل » ومن 
اصلاح الكلام إلى اصلاح المعانى »ومن مرتبة علم اللسان إلى علم القلب » فانهكؤقال: 
((ان الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم »وما ينظر إلى قلوبكم وأعرالكم)). 

قوله : الحضيض: في اللغة ‏ مطلق الشئ الأسفل .وفي اصطلاح علم الهيثة (علم 
الفلكيات)؛ هو عمارة عن قط وام تفرض في جانب الأسفل من كرة الارض » 
كنقطة المنوب المفروضة تحت كرة الأرض (كلوب) 

وني قوله (قلة الحال) أمكن ثلاث استعارات : وهي المكنية والتخبيلية 
والترشيحية. 


فنذكر ما درست 5 
0 في علم لبان في بحث الاستعارة حى تدرك الأقسام اثلالة 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم الفبوث 17 
المشار اليها هنا . 

القال : هو عبازعن علم يتعلق بالنصوص وكلام الشارع .أو العلم بالأحكام 
الشرعية من أقوال الشارع. 

والحال : هو التخلّق والاثصاف بالأخلاق الشرعية أي الأخلاق التي أمر 
الشارع التخلق والا تصاف بها وإحداث الملكة منها في القلب؛ حتى يصدر منه 
الأخلاق الحسنة بيسر وسهولة 

ولنعم ماقال: 

فال را بكاذارومرد حال شو بيش مرد كام بائمال شو 

اترك الألفاظ وكن أمرا طالبا للمعانى والأحوال الباطنة المدلولة ؛واجعل نفسك 
تحت أقدام رجل كامل :أي كن في صحبة من يكون عنده كمال العلم :وك مال الأخلاق. 

قوله : انْ السعادة باستكال النفس والمادة : هذه مقولة القول (فيقول)» 
والمقصود من هذا الكلام هو التمهيد والتوطئة لبيان شرف وفضيلة علم أصول الفقهء 
ثم بين شرفه وفضله من وجهين : 

الأول في ضمن مدح مطلق العلوم الاسلامية. 

والعاني :بإظهار أن علم أصول الفقه من المبادى . 

وحاصل عبارة المصئف أَنْ حقيقة الإنسان مركبة أمر ين : 

الأول : نفسه الناطقة (وقوته المدركة). 

والثاني: مااته (وجسمه) . 

فالتفس (عند الفلاسفة) محردة ذانا لا تدبيراً وتصررفاً (حيث تحتاج فيهما إلى 
المادة): فالفوز بسعادة الدار ين نا يمحصل للإنسان بعد استكمال النفس والمادة 

ولو حصل استكمال النفس بالعلوم »وم يحصل استكمال الماة بالتخلق والعمل 
بتلك العلوم تكون العلوم و بالآ له وسبباً لعقابه.لاذر يعد لسعادته في الدار ين 

علم اكردردل زنديارى بود علماكردرسرزند مارى بود 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم العبوت ْ 

إذا نزل العلم إلى القلب وقبله الراء وأمر الاعضاء بالعمل بهء فهو عون لصاحيه 
ومساعده؛ وإذا نول إلى الرأس (الحافظة) فقط ول يقبله القلب فهو كامئة تنهسه. 

فاستكبال المادة يدون استكيال النفس غير بمكن » إذ العمل بدون العلم؛ و 
التخلّق بدون العمل أيضاً محال : فظهر أن الفوز بسعادة الدار ين لا يحصل للإنسان 
بدون استكمال النفس والمادة 

قوله: وذلك بالتحقق والتخلق : أي ذلك الاستكبال؛ إمايحصل بتحقق النفس 
وتخلق المادة ‏ وتحقق النفس عبارة عن صيرورتها ووصولها إلى عين الحقيقة واليقين في 
اكتساب العلوم الشرعية حتى حصل للنفس ملكة العقائد الضحيحة كلها من العلرم 
الاسلامية . 

وأتنا استكيال المادة بالتخلق فهو أن يحصل لليدن ملكة عملية باجراء الأوامر 
عليه امتعالاً واجراء ترك النواهي عليه اجتاباً. 

والتخلق مشعق من المثلّق وقد مر آنفً أن الخلق والملكة والمقام (اصطلاحاتختلفة 
وفي الحقيقة) مصداقها واحد. 

قوله: وهما بالتفقه في الدين +والتبخر بمواقف الحق واليقين : أي التحفق 
والتخلق إما يحصلان بأمر ين :بالتفقه في الدين» و بالتبحزفي مواقف اليقين . 

١‏ أتما التفقه في الدين فيأخوذ من قوله تعالى:«إفلو نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتففهوا في الدين) ومن قوله يك ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) والتففه في 
الدين : هو العلم يجميع العقائد والعبادات والأخلاقيات والمعاملات والسئاسات 


والاقتصاديات التييجاء بها دين الاسلام . 

1- والتبحز: ني اللغة هو الذهاب في عمق البحرء وأر يديه هنا الذهاب في عمق 
المسائل الدينية وعمق محل وقوفها أي دلائلها . 

قوله: الواقف : جمع موقف » وهو اسم الظرف من وقف يقف وومعنا ل 
الوقوف والادراك: فمواقف الحق واليقين 


عبارة عن الكتاب والسئّة . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت نذا 
فالتبحر بالكتاب وسئة رسول اله يكل هو العلم الغائر والوصول الى عمقهم في 
فهم المسائل واستنباطها منهها » فانّ التفقه والتبحرّ مصدران من باب التفقلء ومن 
خواص هذا الباب التكلف والمشقة في حصول الفعل؛ فمواضع الوقوف عن العقائد 
والأعمال والأخلاق الواقعية الضحيحة . ومجال الخزم واليقين الذي لا احتال لنقيضه» 
هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله , وهما منبع التفقه والتدين : ومتفجر أنهار اليقين. 


والسّلوك في هذا الوادي » إنما يتأق بتحصيل المبادي ؛ ومنها علم 

أصول الأحكام » فهو من أجل علوم الإسلام, ألّفَ في مدحه خطب» 

وصُيَفَ في قواعده كتب 

١-قوله‏ والشلوك في هذا الوادي ؛ إن يتأق بتحصيل المبادي : أي الدخول 
والخوض في وادي التفقه وصحرائه لا يمكن الأ بعد تحصيل مباديه (ميادى الفقه)؛ 
فالميادى بمنزلة المطاياء فلا يستطيع أحد عبور بادية التفقه إلا بعلك المطايا »وقد ذكرنا. 
مفهوم (المبادى)من قبل والمطاها :المراكب , 

ولا كان للتفقه وسائر العلوم الاسلامية مباد كثيرة »كالضرف ونحو والبلاغة 
والأدب العربي بأنواعها »فلهذا جاء بمن التبعيضية : ”ومنها". 

-قوله :ومنها علم أصول الأحكام فهو من أجل علوم الاسلام : 

١-ذكر‏ المصنف (الأحكام)بدل الفقه ول يقل علم أصول الفقه ؛ لأن (الفقه 
هنا) أعمّ فيشمل العقائد والأخلاق والسيروغيرهاء وأصول العقائد يقال لها: علم 
الكلام؛ وهذا العلم (أصول الفقه) .إنما يكون أصولآللأحكام الفرعية فقط , فهذا هو 
وجه اختيار (الأحكام) بدل (الفقه) . 

1-وأنما أورد (من) التبعيضية في قوله :”فهو من أجلّ العلوم الاسلامية“لأن 
علم أصول الفقه ليس بأجال وأعظم من جميع العلوم الاسلامية كالتفسير والحديث 
والكلام والفقه والشيرة نعم هو بعض أجل العلوم الاسلامية . 

1- قوله: ألف في مدحه خطب »وصئف في قواعده كتب : وكان في الشابق إثبات 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت لعا 
شرف علم أصول الفقه وفضلهبالبراهين اللِقية:' وهناإثبات شر فه وفضله بالبراهين الإثية. 

فالبرمان اللِمّى: هو الاستدلال بالعلة للوصول إلى المعلول» كالاستدلال 
بوجود الله تعالى لوصول الى وجود الكون :أو الاستدلال بطلوع الشمس للوصول 
إلى وجود النهار 

والبرمان الى : هو الاستذلال بالمعلول للوصول إلى العلّة كا لاستدلال 
بوجود الكون للوصول إلى وجود الله تعالى» أو كا لاستدلال بوجود النهار للوصول 
إلى طلوع الشمس . 

وقد علم من السابق أن أخذ الفقه من الكتاب والستة لا يكون سهلاً يمكناً 
بالإمكان الواقعى إلا بعد التبيخر في مبادى الفقه؛ ومن مباديه علم أصول الفقه ؛ 
فالتبحر والتحذق في أصول الفقه علة لفهم الفقه والأحكام, وإنما يكون التبحر 
بأخذها من منابعها الأصلية الكتاب والسئة؛ فصار التبحر في أصول الفقه علة لادراك 
مسائل الفقه .فهذا هو البرهان اللَمى . 

وأا تاليف الؤسائل والخطب في مدحه (مدح أصول الفقه)» وكذا تصئيف 
الكتب العظيمة و المباحث الدقيقة في أصول الفقه وقواعده؛ فأمارات وآثار دالة 
و براهين إثية على شرفه. 

يعنى إيذاعة أصحاب الجرائدٍ الزسائلٌ والجرائد في مدحه »وكذا إلقاء الخطباء 
محاضراتهم عول لمي" وضرورته للأمة »دليل واضح يغبت منه شرف علم أصول 
الفقه وفضله» كم أنْ تاليف كتب عظيمة دقيقة المياحث بأسالييها المختلفة دليل إني على 
شرفه وفضله من بين العلوم الاسلامية . 

والتوين فى "كب" للتعظيم والتكثير . أي ألفت كتب عظيمة وكثيرة والمراد 
بهذه الكتب كتب أصول الفقه للمتقدمين مثل أصول البزدوى وأ 
ومستصفي الغزالى ومختصر ابن الحاجب سفإنْ بعضها على طر يقة الحتفية وبعضها على 
طريقة العافمية (كيا أشار للصنف إلى هاتين الطريقتين): وبعضها عمروج بن 
الظريقتين (“كأصول التحر هر “لان الههام *"والتوضيح”“لعبيد لله البخارى موالبديع 


اضول السرخمى 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الدبوت قا 
النظام“ النظام الدين الساعاق)؛ وهذا كتابنا (المسلّم) أيضاً من القسم الثالث . 


واضع علم أصول الفقه 

واعلم أن مقلدكن مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة يضع التاج و جائرة 
وضع أصول الفقه على رأس ‏ إقامه. 

فالعالم الشافعى يقول أوّل من قام لتقعيد وتأصيل علم أصول الفقه هو الامام 
الشافعى ٠ويثل‏ بالرسالة وب”كتاب الأ“ للامام الشافعى .. والمالكى يقول :أل من 
دؤن أصول الفقه هو الامام مالك ويمثل ب ”الموطأ" وأقوال مالك فيه؛ وكذلك يدعى 
الحنبل »ويمئّل ب”روضة الناظر“ . وشيخنا المارتوتكى . بما أنه حنفي يقول في هذا 
الصدد: وفي الحقيقة إنماجاء وضع أصول الفقه من الامام الأعظم أبي حنيفة» وأخذ 
الامام أبويوسف التفقه والتفهم في الفقه وأصوله من شيخه الإمام أبي حنيفة.ول 
يحضل الإمام محمد الرّسوخ والملكة في الفقه (وأصوله)من أني حنيفة؛ بل حصل له 
التفقه والرسوخ في الفقه وأصوله من الإمام أبي يوسف ٠‏ فالأصل أن الإمام أبا يوسف 
حضل الفقه وأضوله كليهها من الامام الأكبر أبي حنيفةٌ ‏ ففي عصر أبي يوسف ومحمد 
انقسم التفقه إلى نوعين :الى الفقه وهو فنّ مستقل+والى أصول الفقه وهو فنّ آخر» بل 
وجاء هناك بتأليف الفقه الأكبر قسم ثالث وهو علم الكلام . 
وأا الامام الشافعي فإئما حصل له الرسوخ في أصول الفقه من الامام محمد ء 
أن المعدن الأصلى لأصول الفقه وعخرنه الأساسى: هو الإمام الأعظم أبي حنيفة» 
لا الإمام الشافعى» كما يزعمه الشافعية وهو المشهور عندهم. 

قوله : القواعد: جمع قاعدة وهي لغ :الأساس وما يتفرع عليه شئ؛ وفي 
الاصطلاح : هي عبارة عن قضية كلية يستنبط منها أحوال جزئيات موضوع تلك 
القضية » سواء كانت موجبةٌ أو سالبة حمليةٌ أو شرطيةٌءفإنٌ القاعدة الكلية لاتكون 
موجبة فقط أو حملية فقط عفلعل التخصيص با موجية الحملية صدر من صاحب 
الاملاء خطأ. 


وطر يق استتباط واستخراجأحوال جزئيات موضوع تلك القضية يكو نكرايلي: 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم العبوت 


"زيد“ وهي كونه مرفوعاً «فنقول :زيد مرفوع 5 

أو تأخذ كليٌأصوليةٌ »فنقول : الضلاة مأمور بها (هذه صغرى)؛ وكل مأمور به 
واجب ‏ وهذه قضية كلية أصولية ؛وهي كبرى ؛ فتكون النتيجة :فالضّلاة واجبة؛ 
فعلمنا حال الضلاة »وهي الوجوب. .وكذلك الأمر في اثبات الركوة والصوم والحج. 


وكنت صرفت بعض عمري في تحصيل مطالبه » ووكلّت نظري على 

تحقيق مآربه »فلم تحنجب عبتي حقيقته؛ ولم يخف عل دقيقتة 

والمقصود من هذه العمارة بيان أمر ين * 

١-الأول‏ :بان الباعث والسبب البعيد لهذا التصنيف (تصديف كتاب في 
أصول الفقه بأسلوب خاص) . 

؟-والثاني :دفع إشكال موهوم : وهو أن شرط التصديف في فن من الفنوث 
وعلم من العلوم الحذاقة والأهلية والتجربة في ذلك الفن أو العلم »ومن الممكن أن لا 
يكون عند المصدف من الحذاقة والأهلية قدر مطلوب . فكيف قام للتصنيف في أصول 
الفقه؟ قدفع هذا الإشكال الموهوم وقال :وكنت صرفت بعض عمري الخ 

قوله :ني تحصيل مطالبه : والطالب جمع مطلب بمعنى محل الطلب » والمراد به 
قواعد أصول الفقه فإنها محل طلب مسائل الفقه من أدلتهاء والمراد بالمآرب (جمع 
مأرب)» المسائل المقصودة التي تحضل بضوء تلك القواعد .أو المراد بها نفس القواعد؛ 
ولكن مع تفن في العيارة . 

وقوله : ووكلت نظرى عل تحفيق مآربه : أي فوضت نظري وتويجه عقلي إل 
'الوصول إلى حقيقة قواعده وشرح مسائله . 1 


اإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الشبوت له 

قوله: فلم تحتجب عنى حقيقته :و هذه كناية عن وصول المصدف إلى مقام التحفيق 

والعحقيق عبارة عن ائبات المدعى بالدليل 

قوله اوم يخف عان دقيقته : هذا كناية عن وصوله إلى مقام التدقيق 

والعدقيق عبارة عن إثبات مقدمات الدليل بدليل آخر .كا تقول :الضلاة 
فرض؛ لأنها مأمور بها.ثم تذكر دليلا على كونها مأمورآبها قوله تعالى :(وأقيموا 
الضّلاة» أي أنيت قواعد أصول الفقه بالدليل » ثم أنيت ذلك الدليل بدليل آخر. ول 
بذع المصنف الوصول إلى حقائق علم الأصول ودقائقه جميعاً. حتى اعترض عليه بأنه 
اذعى التفؤق في العلمء وإنما اذعى طر يق اثبات حقائقه ودقائقه . سواء وصل إلى ذلك 
الطر يق أو لميصل إليه . 

م لأمرمًا أردت أن أحرّر فيه سفراً وافيً وكتاباًكافياً 

في هذه العبارة بيان للباعث والسبب القريب لتصنيف الكتاب ومدحهء 
والتوين في ”لأمر” للتعظيم :أي لوجه وسبب عظيم أردت و”ما” في قوله (الأمرما» 
زائدة لتأكيد معام ل ا م 
أيضاً للتعظي ٠‏ وإن كات التنوين في ”لأمر“ للتقليل :تكون (ما)لتأكيد التقليل دو !, 
كان التنوين للابهام والانتشار ءتكون (ما) لتأكيد معنى الايهام والاتتشار كيا في 
قولك:رأيت رجلاتما . فإن التعرين في ”"رجلاما" للابهام والانتشار: لأن "رجلانا“ 
يصدق على فرد منتشر غير معيّن. فتكون (ما) زائدة لتاكيد معنى الابهام والانتشار. 

فيكون المعنى :لوجه من الوجوه الباعئة (سواء كان يظي ,]ام لا) أردت تحر ير سفر 
واف شامل جميع مسائل أصول الفقه؛ وكتاب كاف لطلاب الأصول في أصول الفقه 


يجمع إلى الفروع أصولا ٠‏ وإلى المشروع معقولا 


أي حال كون ذلك الكتاب أن يجمع الأصول والقواعد الكلية ألى الفروع , فاق 
من عادت المصنف ذكر المسألة اولاً وذكر القاعدة والأصل المناسب لها ثانا للتطبيق 


إزالةالرهبوت عن مشكلات مسلم العيوت ف 
بينهم| ٠‏ وحال كونه يجمع إلى الأدلة الشرعية الأدلة العقلية ؛ فإنه جامع بين الطر يقتين 
الشافعية (طريقة المتكلمين) والحتفية .وأشار إلى وجه المع بين الدليلين المشروع 


والمعقول بقوله . 


ويحتوى عل طريقتي الحنفية والشافعية » ولا يميل ميلا ما عن الواقعية 

فأشار المصنف إلى منهجه المختار من بين المناهج المنداولة »والتدو ين في ."ميلا" 
للتقليل و”ما“ لتأكيد التقليل .مغل قوله ”لأمرنما“ أي لايكون في هذا الكتاب ميل قليل 
جذاً عن الحق والواقعى؛ والمصنف وإن كان حنفياً. ولكن قد يختار مذهب الشافعى إذا 
كان قوله راجحا عند والحال أن علمائنا (الحنفيين) قد أجابوا عن أمثال تلك المسائل. 


فجاء (الكتاب) بفضل الله وتوفيقه كما تر , معدن أم بحر؟ بل سحر 

لايدرى 

والغرض من هذه العبارة مدح المصئف كتابه؛ بأنْه تحر في تشبيه كتابه هل هو 
كالمعدنء أم كالبحره أم كالشحر؟ و يشير بقوله :”بفضل الله“ إلى أنه وإن بلغ درجة 
التحقيق والتدقيق .ولكن جمع الكتاب وإتمامه إنما تيشر بفضل الله وتوفيقه ؛لأّى لست 
في نفسى شيثاً. 

قوله :كما ترى: أي الحش والمشاهدة دليل واضح على حسن الكتاب وجودة 
أسلوبة وترتييه . 

قوله:معدن : أي هل هو كا معدن ني اشتواله عن درر الفرائد وغرر الفوائد؟ بل هو 
كالبحر في كثرة مسائله؛ وفي كونه جاري العلوم والفوائد .ف”أم” منقطعة بمعنى (بل) . 

قوله :بل سحر لا يدرئ : أي بل هو كالشحر في جذب الناس إليه وتغيير تخلهم 
وجذبه في قلوبهم :وقال صل اللهعليه وسلم: ”امن البيان سحوك". 

وقوله:لا يدرئ: بيان واظهار لحيرته باق الثلاث يشيه كتابه ؟فذكر الثلاث 
كلهاء وفؤض أمر التشبيه إلى الدارسين . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الهيوت لق 


وستيته (الكتاب) ب 'المسلّم' سلّمه الله عن الطرح والجرح؛ وجعله 

موجباً للتترور والقرح 

وأشار إلى وجه التسمية , فقال: سلّمه الله عن الالقاء في الخلف إعراضاعته؛ و 
سأمه الله عن تنقيد وتعييب المتعشفين .وجعله موجباً لسر ور الملدزسين وفرح الدارسين. 

والفرح وإن كان بفتح الفاء والراء ولكن هنا بسكون الراء: رعاية لسجع الطرج . 

قفي الاسم (المسلّم) تفاول سلامته عن الطرح والجرج »ورجاء إيحاده الشترور 
والفرج . 

وقوله (سلمه الله) مع معطوفه (وَجعَلَهُ) إخبار لفظأء وانشاء معق ؛لانه جملة 
دعائية؛ ومعناها أللّهم سلمه عن الطرح والجرح :أللهم اجعله موجباً للسرور والفرج» 
ولوكان خبراً لكان كاذباً ؛الأنه نا يعلم بعد سلامته عن الطرح والجرح ولا كونه موجباً 
للسرور والفرح :وفي اختيارالخبر عان الانشاء تفاول ومبالغة؛ كأئه تعالن قبل دعاء 
المصئف فأخير عنه بصيغة الماضى. 

والطرح : كناية عن الإثقاء في الخلف والإعراض عنه. 

والجرح : عبارة عن التشنيعات والترديدات . 

والسرور والفرح إثما مترادفان؛ اختارهما للتفان في العبارة: وإقا المراد بالشرور 
ماظهر آثاره في الوجه و بالفرح ما لايظهر أثره ‏ وإقا المراد بأحدهما الشرور في الآخرة» 
يعني تعلّم وتعليم هذا الكتاب والعمل بمسائله موجب للفرح والسرورفي الدارين. 

تاريخ تاليف الكتاب 
ثمَ ألهمنى مالك الملكوت» أنّ تاريخه مسلّم الشبوت 
أي ألهمن الله اّذى بيده ملكوت كل شبىء أن تأر يخ تأليفه ما حصل (بحساب 


الجل) من مجموع حزوف لَفْكلى (مسلم القبرت) م2٠4‏ :سه ل 3١‏ لد نل 
ع 4٠‏ كه ٠‏ قيب ابودايت- 4٠:‏ فالمجموع .1١١8-‏ 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت 3 5 
في قلب المؤمن :سواء كان بدون الك ب أو بعد الكسب. 
. الاك عفالملك هو نفس السلطنة ءكما في قوله تعالل : 
تؤق ا ملك من تشاء وتغزع الملك تثن تشاء» وقوله تعال:ل(بيدء للك واللكوت: 
هو الشلطنة الكبرئ .أي سلطنة عالم الغيب والشهادة أو سلطنة الدثيا والآخرة بأو 
سلطنة الشموات والأرض .كم في قوله تعالى :بيده ملكوت كلّ شئ» وقوله تعالى 
(وكذلك نرى ابراهيم ملكوت الشموات والأرض)ك أن الظاغوت مبالغة في 
الطغيان »والجبروت مبالغة في الجبر (تبعنى القهر) وقد يطلق الملكوت عل عام الملائكة ؛ 
كا يقال : عام الناسوت (عالم البشرية) وعام الملكوت عأي عالمالملائكة »وكم) يقال: عام 
الغيب والشهادة.وبما أت الملائكة أكثر الخلق إطاعة لله تعالى وأكبرهم قو حيث يستطيع 
ملك واحد أن يحمل الدنيا عل جناحه هيقال لهم عالم الملكوت (أي عالم القوة الزائدة 
الكعيرة: فكأنه أخذ من الملك بمعنى القوة) . 

ومن عجائب العلياء أنهم تركوا اسم الكتاب (المسلّم) وأخبذوا عرّفوه باممه 
التاريخى (مسلم العيوت) . 


بيان أجزاء الكتاب الأساسية 
ألا الكتاب مرتّب على مقدّمة فيما يفيد البيصرة »و(ثلاث) مقالات في 
المبادي (الكلامية والفقهية واللغوية » وأصول (أربعة) في مقاصد 
الكتاب »وخاتمة في الاجتهاد ونحوه (التقليد) 


هذه الغيارة بيان لأجراء الكتاب الأساسية »وفهرسته الإجمالية . فتفصيلها 
هكذا: تجه اتتها الدارس أن الكتاب الذى ميته ”المسلّم” مشتملة عال تسعة أجزاء 
أومباحث أساسية :وترتييها كيايل : 

الأول :المقدمة في بيان تعر يف أصول الفقه وموضوعه وفائدته. 

والثاني :المقالة الأولى :في ا مبادى الكلامية . 

والعالث:امقائة الثانية في المبادى الفقهية . 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلّم العبوت ادق 

والزابع :المقالة العالعة في الميادى اللغو ية. 

والخامس : الأصل الأول وهو الكتاب (القرآن المجيد) . 

والشادس: الأصل الثاني وهو الستة (الحديث) . 

والشابع: الأصل الثالث وهو الإجماع (إجماع الأمة) 

والعامن : الأصل الزابع وهو القياس المستنبط علّته من أحد هذه الثلاثة. 

والتاسع : الخاتمة المشعملة على بيان الاجتهاد والتقليد 

هذه أجزاء أصل الكتاب كاملا »وأما الحصة الدرسية منه الشاملة في النهج 
الدرامي في المدارس الأهلية بالآسيا الوسطى فمشتملة عا ثلاثة أجراء فقط: المقدمة ‏ 
والمقالة الأولى في الميادي الكلامية والمقالة الغانية في المبادي الفقهية .. 

المقدمة وأنواعها 

وهي مجموعة الكلام النى تقام وتذكر أمام المقصود لارتباطها به . 

وهي ثلاثة أنواع : 

-١‏ مقدمة الكتاب : وهي عبارة عا يذكر قبل المقصود لارتباطه به ونفعه فيه؛ 
وعند السهد شريف الجرجانى مقدمة الكتاب (ني كتب المنطق)عبارة عن مياحث اللفظ 
والدلالة والإفراد والتركيب . 

- ومقدّمة العلم : وهي عبارة عن تعريف العلم وبيان موضوعه وقائدته: 
وهذا هو المراد بالمقدمة هناء بقر يئة قوله :”الكداب مرئب علئ مقدّمة فيما يفيد البصيرة في 
الشروع", والمفيد للبصيرة في الشروع إثنا تكون مقلم ةالعلم . 

*- ومقدّمة الدليل : وهي عبارة عا يقع جزء الدليل :أي الضغرئ والكبرى 
الأعين تكونان جرئين من القياس والاستقراء والتمثيل »و يقال لهما مقدمتي الدليل . 

قال الشيخ المارتونكى رحمه الله : والمقصود من قوله :”ألا“ التنبيه لبيان مقاصد 
الكتاب (وأجزاته)اجمالآءم التفصيل بقوله :”قا مقدمة“ الع , لأن التفصيل بعد 
الإجمال أو: رقع في الذهن. 


ا016 زر 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 

قوله: مقذمة في مايفيد البصيرة: وامراد باللقدمة؛ مقدمة العلم بقرينة قوله (فم| 
يفيد البصبرة) وهي عبارة عن تعريف العلم وفائدته وبيان موضوعه ٠‏ 

وأقا مقدمة الكتاب فهي عبارة عن طائفة من الكلام تذكر أمام المقصود 
لارباطها به وفعها فيه. ومصداته إما الأفاظ المخصوصة الدالة على العاق ؛ وانا 
المعانى المخصوصة المدلوثة مواقا كلاهما (الألفاظ والمعانى المخصوصة)- 

أقا احتوال التقوش منفردة ويجتمعة فغير معتبر في الكتاب؛ وبما أن المقدمة جرم 
من الكتاب عيعلم من قوله :فيا يفيد البصيرة: أن المراد بها مقدمة العلم “وهي ما 
يتوقف عليه الشروع في العلم على وجه البصيرة الكاملة . 

ومصداق مقدمة العلم هي الأمور الفلاثة : 

١‏ -معرفة حدّالعلم (تعر يفه) 

1- ومعرفة موضوعه »أي الفصديق بكون شيئ موضوعاًللعلم ءلا الموضوع 
نفسه فقط » وهو مفرد لا يتعلق به التصديق. 

- ومعرفة الغاية أي التصديق بكونها غايةٌ للعلم »إذ الغاية المفردة لاتصلح أن 
تكون متعلقا للتصديق إذالتصديق لا يتعلق بالمفرد . 

ولكن لو كان المراد (بالمقدمة) الألفاظ المخصوصة الدالّة على المعانى المخصوصة 
وَقْطِعَ النظر عن قوله (فيم| يغيد البصيرة) يراد بها مقثمة الكتاب . 

أننا لو كان المراد بها المعانى المخصوصة :أو المعانى والألفاظ كلتيهما يكون المراد 
بالمقذمة متدمة العلم التي هي عبارة عن تعريف العلم والتصديق بموضوعه وفائدته؛ 
بدليل قوله (فيم| يفيد البصيرة). 

وهذه الثلاث إنما تحصل من امعانى المدلولة الخاصة وتكون المقدمة مفيدة 
للبصيرة الكاملة إذا حصلت منها العلوم الثلالة:علم يتعر يفه وموضوعه وغايتة . 

فائدة : حد ١‏ ضوعه وغايت 

كجنزه حثاغام تزع للتعلم 5 نر موضوعه 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت انا 
متاز العلم المشروع فيه (عدد الطالب) عن غيره »وبمعرفة غايته لا يكون سعيه عبثاً. 

المثال التطبيقي : فإِن غاية علم الضرف معرفة مادة الكلمة (من الحروف 
الأصلية والزائدة »ومن الصحيحةوالعلة)ومعرفة هنيتها من الحركات المختلفة 
والشكون؛ والغاية لعلم النحو هي صيانة اللسان والقلم عن الخطأ اللفظي والمعنوي. 

١-فإذا‏ علم المتعلّم غاية العلم يظهر الشوق والرغبة في تعلّمه: ويسعى في 
تحصيل ذلك العلم المشروع فيه. . 

وكذا إذا علم موضوع العلم المشروع فيه بين العلم المطلوب وغير المطلوب » 
فانْ تماير العلوم بتمايز الموضوعات. 

وموضوع كل علي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية :واثبات تلك العوارض 
لموضوع العلم هي مسألة من مسائل ذلك العلم ء فيكون العلم بالموضوع سبباً للعلم 
بمسائل العلم المشروع فيه إجمالآء وإذا ذكرت مسائل العلم تفصيلاً تكون أوقع في 
الذهن ءإذا الإجمال بعد التفصيل يفيد البصيرة الزائدة والعلم الوافر. 

ثم بعد الفراغ عن ذكر أجزاء الكتاب اجبالأشرع في تفصيلها وقال: 

ما المقدمة ففي حدّ أصول الفقه » وموضوعه وفائدته أمَا حدّه مضافاً 

فالأصل لغة ما يبتنى عليه غيره واصطلاحاً (له أربعة معان) الراجح 

والمستصحب والقاعد والدليل 

واعلم أن المصدف ذكر لأصول الفقه تعر يفين: 

إضافياً : وهو تعريف المضاف (الأصولأزلاً »وتعريف المضاف إليه 
(الفقه)ثانياً . 

ولقبياً: وهو كون ا مركب (أصول الفقه) لقبألعلم عخصوص. 

وفائدة التعر يفين التوضيح :والتنبيه علق أنْ المطلوب هنا التعريف الثاني 
وهو اللقبي. 


لضد 
إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآّم العبوت 
تى يف الأصل لغة واصطلاحا 
٠37:‏ تعريف الأصل اس رع الأسل في النققسا تق عليه 

فقال في تعريف الأصل (اأذى جمعه أصوا مو د 
غيره:كالأساس الذى يبتنى عليه الجدار »حسّاً ؛وكالقاعدة التي يتفي 1 
عقلا.كم أن الفرع هولغةمايتى عل غير وهو الأصل: القاعدة والدليل 

وهوفي الاصطلاح ,نيعل أربعةمعان:لراجمح»والمستصحب وا 1 2 

مثال الراجح تكقولهم : الحقيقةأصل بالنسبة إلى المجاز ؛ أو الأصل في الكلام 
الحقيقة. 

ومثال المستصحب (استصحاب الحال) جعل الحالة الشابقة باقية ودليلاً على 
الحكم في زمان الحال » وإجراء الحكم عليه كالشابق ٠كم|‏ يقال الأصل في الماء الطهارة ٠»‏ 
والدجاسة طارثة . 7 

ومثال القاعدة :كقولهم :الفاعل مرفوع .والمفعول منصوب .وهما أصلان من 
أصول التحو. 

ومثال الدليل قول الفقهاء :الأصل في الطهارة ‏ قوله تعالى :«(إذاقمعم إلى اللا 
فاغسلوا وجوهكم »الآية. 

شرح مفردات عبارة الصنف 

١-كلمة‏ ”أقا“ تستعمل لتفصيل الاحمال الشابق .نحو قولك جاءى ز يد وعمروو 
بكر أنماز يد فأكرمته .وأا عمرو فأخرجعه من المازل؛ وأقايكر فألبسته ثوبأءونحوذلك . 

ونا ذكر المصئف أجزاء الكتاب إجمالاً نفصّلها وبين فائدة كل جرء منها 
مستقلافقال: 

؟-أما المقدمة:معوّفاً باللام بعد ذكرها نكرة في الإجمال «فهي عين المقامة 
المذكورة في الشابق . 8 

1-وقوله :”ففي حد أصول الفقه “عان تقدير ا مضاف 


“أي ففي معرفة حذ 
أصول الفقه وموضوعه وفائدته , في 


والباعث عل تقدير المضاف أن نفس وجود الحة 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت انهه 
والموضوع والغاية لا تفيد البصيرة من غير معرفتها تفصيلاًء والمراد من الحدٌ وغيره هو 
معرفة الحد وتصديق بالموضوع والغاية :لا نفس وجودها من غيرمعرفة وتصديق .ولا 
شك أنْ معرفة هذه الأمور تفيد البصيرة . 

؛-والمراد بالحد إقنا مطلق التعريف الجامع المانع ءوإما المراد يه الحد الحقيقي 
المركب من الجنس والفصل؛ لأ تعر يف العلوم ماهيات اعتبار ية:فم| اعتبر داخخلاً فيها 
يكون ذاتيآلها .وما اعتبر خا رجاعنها يكون عرضياً لها . 

قال الشيخ المارتوتكى رحمه الله: ثم المراد بمعرفة الحد معرفته التصوري أي العلم 
بتعر يفه (تعر يف أصول الفقه) .وبمعرفة الموضوع التصديق بموضوعية الموضوع «بأن 
هذا الشئ موضوع لهذا العلم ؛لأنْ نفس الموضوع مفرد» لا يتعلّق به التصديق »وكذا 
المراد بمعرفة الغاية التصديق بها »أي التصديق بأن هذا الشئ غاية لهذا العلم.إذ الغاية 
أيضاً مفردة ‏ لايتعلّق بها التصديق .انتهى . 

وقد مز أنّ تعريف العلوم بالماهيات الاعتبارية تعريف بالحد لها ؛ إذ 

المفهومات المعتبرة في تعر يفاتها كالذاتيات لهاءوليس المعتبر في تعر يفاتها الأجراء 
الخارجية »حتى يرد الإشكال عل كون تعر يفاتها حذاً ؛بأن الحذ بالأجزاء الخارجية 
تعر يف بالرسم و بالعرض هو بأن الحذ بأجزاء الشي خخارجي كانت أو داخليةٌ؛ كتعر يف 
الشيخ بنفسه ‏ فالتعر يف الاضافي منقول عنه ‏ والتعر يف اللقبي منقول إليه» وسيأقى بيان 
المناسبةبين المنقول عنه والمنقول إليه في قول المصئف: ”ثم هذا العلم أدلّة اجمالية“. 

و بعد ذكر تعريف الأصل لغةٌ واصطلاحاًء أشار المصئّف إلى تعيين المعنى | الذي 
هو المراد هنا وقال: 


أفيد (ني شرح مختصر الأصول) أنه إذا أضيف (لفظ الأصل) إلى العلم 
(كما قال هنا أصول الفقه) فالمراد بالأصل دليله (دليل ذلك العلم) 


فليس الأصول في قولهم :أصول الفقه ممعنى الراجح أو الممتصحب أو القاعدة ؛ 
بل بمعنى الدليل:والقر ينةالاضافة (اضافة الأصول إلى الفقه)» ولكن لاتمعي هذه 


0 
إإزالة الرهبوث عن مشكلات مسلّم العبوت د 
القاعدة (قاعدة الاضافة) في أصول التفسير وأصول الحديث وغيرهما من أصول 

ونا حمل بعض الأصوليين (كصاحب التوضيح) الأصول المضافة إل (الفقه 
بمعنى القواعد, رذعليه الصف وقال: 


فسن حمل (الأصل) 7 القاعدة فقد (أخطأً) وغفل 0 

(وهوآن عند إضافة الأصل إلى علم براد به الدليل) عق أن قو 

مسائله لا مباديه 

وحاصل الرذ أن من حمل الأصل هنا على القاعدة كصاحب التوضيح في 
التعر يف اللقبي لأصول الفقه فقد أخطأ من وجهين! 

الأول :غفلته عن هذا الأصل المعروف من أن(الأصل)عند الاضافة إلى علم 
يكون بمعنى الدليل. 

والثاني :أن الأصول في اضافتها إلى علم إن كانت بمعنى القواعد يفسد المعنى ؛ لأن 
قواعد العلم عبارة عن نفس مسائله لاعن دلائله ومباديه , 

نعم إذا أريد من الأصل الذي جمعه(أصول)العنى اللغوى .وهو ما ييتنى عليه 
غيره وهوعام يشمل الدليل والقاعدة ؛ فقد يراد منه الدليل؛ فيقال أصول الفقه أي 
دلائله؛ وقد يراد منه القاعدة الأصولية انيبنى عليها جرثيات أصول الفقه: ومن أجل 


هذا عزفه المصئف لقباً بقوله:”فهو علم بقواعد يتوضل بها (المجتهد) إلى استنباط 
الأحكام الفقهية“. 


ثم هذا العلم (علم أصول الفقه)أدلّة اجمالية للفقه يمتاج (يقع 
الاحتياج) إليها عند تطبيق الدلائل التفصيلية عق أحكامها (المدلولة) 
هذه العبارة إشارة إلى بيان الربط بين الفقه 


وأصوله ٠وأيضآفيها‏ إهاء إلى بيان 
امناسية بين المعنى اللغوى (المنقول عنه)للأصل 


“دبين المعنى الاصطلاحى (المنقول 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت و 
اليه)له »وهو الدليل :أي يكون ابتناء الفقه عن أصوله مثل ابتناء المدلول على دليله ؛ 
لأن أصول الفقه أدلة اجمالية للفقه . 
قَعُلِمَ أن أدلة الفقه على نوعين : 

أدلّة تفصيلية: كجرئيات الآيات والأحاديث والاجماع والقياس. 

وأدلة إجمالية» تحتاج إليها الأدلّة التفصيلية في تطبيقها علق أحكامها المدلولة وهي 
قواعد أصول الفقه. 


المثال التطبيقي للاحتياج إلى الأدلة الإجمالية 
في تطبيق الأدلة الثفصيلية 

كقولها :الركوة واجبة ؛ لقوله تعالى «(وآتوا الركوة»: فانْ الأمر ل لوجوب . 

فالمشال علن غغط القياس الاقترانى: وهو أن اللركوةمأمور بها وك مأمور به 
واجب ٠‏ فالركوة واجبة , ودليل الضغرى قوله تعالى «إوآتوا الزكوة»»ودليل الكبرى 
القاعدة الأصولية.وهي: أن الأمر للوجوب . 

وعل نط القياس الاستثنانى :هو إن كانت الزكوة مأموراً بها فهي واجية ‏ لكنها 
مأمور بهاء فتكون واجبة .ودليل المقدم هو قوله تعالى الذي مرء ودليل اللزوم هو 
قوله:الأمر للوجوب, وهي قاعدة أصولية ؛ فالحكم الذي نحتاج إلى معر فته هو وجوب 
الزكوة(مغلاً) والدليل التفصيل عليه قوله تعالى ,(وآتوا الركوة» والدليل الاجمالي عليه 
القاعدة الأصولية .وهي أن الأمر في هذه الآية للوجوب ٠‏ 

وهنا قاعدة أخرئ لغوية (أي صرفية) وهو أن ”أتوا“ في ”آتوا الركوة“ صيغة 
أمر فإذا قلنا : الزكوة واجبة (هذا حكم فقهي)ونستدل عليه بالدليل التفصيل ؛ وهو 
قوله تعاى «[وآتوا الركوة) ثم نستعين بالقاعدة اللغو يقي وتقول :ان (آنوا) أمر وهله 
صغرئ .ثم نضع اليها القاعدة الأصولية »وتقول:والأمر للوجوب .وهذه كبرى » 
فالنتيجة أن الركوة واجبة »والقاعدة اللغوية أن (آتوا) أمر هي أيضاً من قواعد 
الأصول؛لأنه يبحث في الأصول عن الأمر والنهي وأحكامهماء فالأولى أن يقال :ان 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الشبوت 4 
القاعدتين كلتيهم| أصوليتان . 

وبما أن بعض العلماء قد وَحِمَ أنّ تعلق أصول الققه بالفقه كتعلق علم الميزات 
(المنطق) بالفلسفة(القديمة) ؛ رذ المصئّف على ذلك البعض وقال: 


وليس نسبته (نسبة علم الأصول) إلى الفقه كنسبة علم الميزان إلى 

الفلسفة كما وهم ؛ (ثمَ رد على وهمه وخطئه) فقال :فانٌ الدلائل 

التفصيلية (جزئيات الادلة الأربعة) بموادتها وصورها من أفراد 

مسائل الأصول (أصول الفقه) بخلاف المنطق الباحث عن المعقولات 

الثانية (أي بخلاف الدلائل الفلسفية ؛ فانها ليست بموادها 

وصورهامن أفراد المسائل المنطقية الباحثة عن المعقولات الثانية) 

ويقول شيخداً:ليست نسية أصول الفقه إلى الفقه كنسبة المنطق إلى الفلسفة ؛ لأنْ 
الدلائل التفصيلية لمسائل الفقه بموادها وصورها من جملةالأفراد لموضوع مسائل 
أصول الفقه؛ فإنْ موادها عبارة عن المصدر مع الفاعل والمفعول ؛ وصورها الهئية 
الحاصلة من صيغة الأمر والنهي وغيرهما.فان (آنوا الزكوة» دليل تفصيلي لمسألة 
فقهية: وهي وجوب الزكوة ع«(وآتوا الزكوة» فرد من أفراد موضوع مسألة الأصول » 
وهي أن الأمر للوجوب لأن (آنوا)صيغة أمر. 

وكذلك حرمة الرنا مسألة فقهية »ودليلها قوله تعالى (ولا تقريوا الزنا/» 
و”لأتقربوا “ فرد من أفراد موضوع المسألة الأصولية ؛ وهي أن النهي للتحريم :لأن 
”لا تقر بوا“ صيغة النهي .فيكون فردمن أفراد النهي المطلق. 

بمخلاف المنطق فإنه يبحث عن المعقولات الثانية (والمعقول الثاني هو ما يحصل في 
الذهن في المرتبة الثانية كالكلي والجرني »والجنس والفصل ٠‏ فإن الأنسان أو ز يدا أو 
الحيوان أو الناطق يحصل في العقل أولآء ثم يحصل في المرتبة الشانية كونه كليآأو جزئيا أو 
جنا أو فصلاًء هذا هو معنى ا معقول الثاني (الّذى جمعه معقولات ثانوية). 

والفلسفة (أو الحكمة) يبحث فيها عن الموجودات الخارجية؛ كالفلك والماء 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم العبوت 4 
والنار والتراب والهواء .فالدليل التفصيل للمسألة الفلسفية لا يكون فرداً لموضوع 
مسألة المنطق؛ لأن موضوع الدليل في الحكمة يكون من الموجودات الخارجية» 
وموضوع مسألة المنطق يكون من المعقولات الثاني والأمور الذهنية . 

المثال التطبيقى : قولنا:”الفلك كروى الشكل“ مسألة من مسائل الفلسفة» 
ودليلها التتفصيل قولنا :لأن الفلك ذو طبيعة واحدة لأنه جسم وكل جسم يكون ذا 
طبيعة واحدة فهو كروى الشكل؛ ينتج أن الفلك كروى الشكلء فالدليل التنفصيل 
لهذه المسألة الفلسفية قولنا :لأن الفلك ذو طبيعة واحدة؛ وهي صغرئ الدليل؛ كما أن 
لإآنواالزكوة» دليل تفصيلى لمسألة فقهية؛ وهي أنْ الركوة واجبة؛ وكانت الآية دليل 
الضغرئ (لأنها مأمور بها). 

والدليل التفصيل للمسألة الفلسفية (لأن الفلك ذو طبيعة واحدة)ليس بمادته 
وصورته فرداً من أفراد موضوع مسألة المنطق؛ لأن موضوع مسألة المنطق إثنا يكون 
معقولاً ثانويا أو فرداً منه أو عرضاً ذاتيآله (أي يكون موضوع مسألة المنطق إما كلياً أو 
نوعاً منه.مثل الإنسان؛ أو عرضاذاتيأله» كالضحك للإنسان) والفلك في الدليل 
المذكور ليس شيئاً منهاء بل هو من المعقولات الأؤلية كالإنسان وزيد؛ فكيف يكون 
موضوع دليل مسألة الفلسفة فرداً من أفراد موضوع مسألة المنطق, لعلّك لا تجده في 
غير هذا الإملاء؛ فخذ هذا وكن من الشاكر ين. 

تعريف المضاف إليه (الفقه) 

وبعد الفراغ عن تعر يف المضاف (الأصول جمع أصل)شرع المصئف في تعريف 

المضاف اليه وهو الفقه وقال: 
التعريف الأول للفقه 

والفقه إحكمة فرعية شرعية » فلا يقال (فلا يطلق الفقيه) على المقلد؛ 

لتقصيره عن الطاقة (المشروط في الفقيه) 

وأعلم أن المصتف ذكر أريعة تعريفات للفقه في نفس الكتاب؛ وأشار إلى 


إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 4 
التعر يف الخامس في تعليقه؛ فصحخ التعريف الأول: ورججحه؛ ورة على التعر يفات 
الثلاثة» وسكت عن التعر يف الخامس. 
شرح القيود : 

-١‏ الفقه في اللغة : الفهم والادراك كما في قوله تعالى:«لايكادون يفقهون 
حديئاً»وقوله تعالى ليا شعيب لا نفقه كثي رامنا تقول ». 

وفي الاصطلاح :هو حكمة فرعية شرعية. 

-الحكمة في اللغة : اتقان العلم والعمل؛ وقيل :هي العلم الراسخ الذي 
لايجتمل الخطأ . 

وني ”الجلال الأول“ (اللسيوطى صص: 45 )تحت تفسير قوله تعالى ليؤتٍ الحكمة 
من يشاء» (هي)العلم النافع المؤذى إلى العمل . 

وذكر الله تعالى في سورة بنى اسرائيل ستة من النواهي وثلالةٌ من الأوامر (كلها 
يتعلّى بالأحكام الفرعية) وسمي الله كلها حكمةٌ» وقال ٠:‏ ذلك نا أوحى اليك ربّك من 
ا حكمة 6. 

فعلم أن الحكمة الأصلية هي الأحكام الشرعية (فرعية كانت أو أصلية 
واعتقادية)؛ فالفقه حكمة أي علم راسخ مع العمل به ؛ و يتعلق بفروعات الشريعة 
الإسلامية » وليس من الحكمة اليونانية التي اخترعها العقول» وخصّصوا موضوعها 
بالموجودات الخارجية ؛ إذ الفقه الأسلامى أعللى وأرفع من تلك الحكمة» وأهم 
موضوعاتها الاعتقادات الحقة والأخلاق الوجدانية. 

والمراد بالعلم المفهوم من”الحكمة” الملكة العلمية الحاصلة من بذل الطاقة في 
حصول المسائل الفقهية» ومن هنا لا يطلق الفقيه على المقلّد ؛ لأن الفقيه من له ملكة 
فقهية» والمقأد من لم يكن له ذلك فكيف يقال :لللمقلّد فقيه ؟ 

-و”فرعية“: معناها يتفرع وجوبها والعمل بها بعد وجوب الإئيمان وقبول 
الأصول(أي العقائد الصحيحة الثابتة بالنضوص) وكذا يتفرع التكليف بالفرعيات 
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بعد التكليف بالعقائد والأصول التي سناها المتقدمون من العلماء علم الكلام؛ قعلم 
الكلام حكمة أصلية: ل يتفرع عل شبىء آخر 
تدل على ثبوت تلك الفروع والعمل بها الأدلة 
الشرعية (الأربعةالتيييحث عنهافي أصول الفقه». 

فالحكمة جنس تشمل الحكمة النظر ية التي غايتها النظر والفكر دون العمل 
كعلم الكلام؛ والحكمة العملية التي المطلوب منها العمل؛ كعلم الفقه: فبقيد ”"فرعية“ 
خرج علم الكلام: وبقيد 'لشرعية“خرجت الحكمية العملية التي ليس لها تعلق 
بالشرع. كالصنائع والحرف الجديدة:أي الحكمة الجديدة. 

5-ولا يطلق الفقيه على المقلّد لتقصيره عن الطاقة؛ أي طاقة الاجتهاد 
المشروطة للفقيه المجتهد؛ ومن أجل اعتبار الملكة العلمية في الفقيه (المفهرمة) من لفظ 
"الحكمة“ خرج فقه المقلّد عن تعر يف الفقه؛ وخرج المقلّد نفسه عن تعريف الفقيه 
المعتبر فيه وجود طاقة الاجتهاد. 


والتخصيص بالحسيات احترازاً عن العصوف في تعريف الفقه حديث 

محدث؛ وكلام جديد. لم يكن هذا التخصيص في المتقدمين» نعم 

الاحتراز عن الكلام عرف معروف 

والتخصيص (تخصيص الفقه) بالحسيات (كأعمال الجوارح) احترازاً (وحفاظا) 
عن (دخول) التصوف في تعريف الفقه حديث محدث وكلام جديد لم يكن هذا 
التخصيص في المتقدمين؛ وقول البي صل الله عليه وسلم في تعريف الإحسان :”أن 
تعبد الله كأنك تراه “ بيان للإخلاص في العمل » وليس فيه إشارة ألى.أي علم .نعم 
الاحتراز عن (علم) الكلام (بقولهم: فرعية) عرف معروف (عند المتقدمين فلاحرج 
في إخراجه عن تعر يف علم الفقه ) 

والحاصل أن التقبيد بقيد ”الحسيات“ لإخراج التصوف(علم الأخلاق) عن 
تعر يف علم الفقه أمر ميتدع لا أصله له عند المتقدمين . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت 3 

وأما التقبيد بقيد ”فرعية“ لإخراج علم الكلام عن تعريف الفقه فلا بأس به 
الأنه عرف معروف . 

وقال المصنف في تعليقه على قوله : ”بالحسيات" :اعلم أن الفقه في القديم كان 
متناولاً لعلم الحقيقة؛ وهي العلم بالضفات الالهية وأفعالها واسمائها و أحكامها عو 
(متناولا) لعلم التزكية والتربية: وهي مباحث المهلكات والمنجيات : و (متناولاً) لعلم 
الشريعة الظاهرة» ومن مم عرَّفه أبو حنيفة الامام ب(معرفة النفس مالها وماعليها) وستى 
كتابه في العقائد ب(الفقه الأكبر)وقال تعالى اشارةالى هذا المعنى العام فلو نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهواني الدين» (وقال النبي يكل مشيرا إلى ذلك العموم: ”من يرد 
الله به خي رأيفقهه في الدين“) 

ثم لما نصدى قوم للبحث عن العقائد وستوا العلم الكافل بذلك ب ”علم 
الكلام" أَظلِقَ الفقه على المطالب العلمية الشاملة للتصوف أيضاًءوهو علم الأخلاق 
والتزكية» ثم حدث في زمان لاحق اخعصاص الفقه بالأحكام الظاهرة الحسيّة؛ ومن ثم 
ترى كتب الفقه للمتأخر ين خالية عن علم التزكية ؛ انتهن . 

التعريف الثانى للفقه 

وعرّفوه بأنه العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ٠‏ وأورة 

(الإشكال عل هذا التعريف بأنه :) 

-١‏ إن كان المراد (بالأحكام) اللجميع (جميع الأحكام) فلا ينعكس 

التعريف (أي لا يكون التعريف جامعاً لجميع أفراد المعرّف)لنبوت 

“لا أدرى' (أي اظهار العجز عن علم بعض المسائل من بعض الأئمة » 

كأبي حنيفة ومالك)فلا يكونان فقيهاً 

؟- وإن كان المراد مطلق الأحكام (سواء كان كلها أو بعضها) فلايكون 

التعريف مائعاً عن دخول غير المعرّف في أفراد المعرّف) وهذا شرح 

قوله(أو المطلق فلا يظرد) وإنما لا يكون التعريف مكرداً (مانعأعن 

دخول الغير)لدخول المقآد العالم (في تعريف الفقيه) 
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ثم أجاب عن الإشكال بوجهين وقال: 

وأجيب (عنه أول) بأنّه لا يضر 'لاأدر” لأنّ امراد (بالعلم في تعريف 

الفقه) الملكة » فيجوز التخلف (تخلّف العلم عن بعض المسائل» 

و(ثانيا): بأن المراد بالأدلة (الشرعية ) الأمارات:(أي العلامات ) 

قال الشيخ المارتونكئ :وبا أن العلم قد يطلق ويراد به مسائله» وقد يطلق 
و يراد به التصديق بالمسائل (وقد يطلق يراد به الملكة الحاصلة من التصديق بها) صار 
هذا التعر يف مورداً للاعتراض الآى: 

وهو أن المراد من الأحكام ماذا؟كلها أو بعضهاء وهاذا بناء على أن المراد بالعلم 
نفس المسائل أو التصديق بالمسائل . 

وأا إذا أريد من العلم الملكة الحاصلة من التصديق بها فلا يرد الاعتراض كما 
أشار إليه المصيف في اللحواب . 

بمخلاف التعر يف الأول؛فأن الحكمة المذكورة فيه عيارة عن الملكة فلا يرد ذلك 
الإشكال. 

(1)ف (العلم)ني تعريف الففه جنس يشمل جميع العلوم؛ وبقوله بالأحكام 
الشرعية» خرج جميع الأحكام غير الشرعية؛ وكذلك خرج بهذا القيد علم الكلام؛ لأن 
لمراد بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية الفرعية؛ فعلم الكلام علم بالأحكام 
الأصلية الاعتقادية . 

ومعنى الأحكام الشرعية : الأحكام التي عُلِمّت بالشرع» أي التي يتوقف علمها 
على الشرع سواء كان للعقل فيها دخل أم لاء فالعلم بوجوده تعاق واجب عقي ولولم 
ينزل الشرع» فإن أصحاب العقول السليمة كلهم قائلون بوجوده تعاى» وأقا 
الدهر يون فهم أيضاً قائلون بوجود موجود واجب الوجود الّذى ينتهي إليه سلسلة 
وجود الكائنات؛ ولكن أخطنواني تعيين مصداق ذلك الموجود دائم الوجود فجعلوه 
ماذة لاحياة لها ولاعلم ولا شعور ولا قدرة بل ذلك الموجود هو الله تعالل. 
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7- قوله :من أدلتها التفصيلية: قال صاحب التوضيح (في شرح قيود تعريف 
الفقه):تحت قوله :(أي العلم الحاصل عن أدلتها الخ)”فعلم أن (قوله:عن 
أدلتها)متعلق بالعلم“:فاضافة (الأدلة)الى الضمير العائد إلى (الأحكام) للعهد. 
والمعهود الأدلة الأربعة؛ فخرج عن تعر يف الفقه علم المقأد بالمسائل الفقهية ؛لأن 
علمه يحصل من قول مجتهده؛ أو من أقوال مقلّديه. لامن الأدلة الأربعة . 

وبا أن قيد (من حيث حصولها من الأدلة) معتبر ومقدر في التعريف (كسائر 
التعريفات)خرج عن تعريف الفقه علم الرسول ةالأن علمه حصل بالوحى 
(بالكتاب والسئة)لا الإجماع أوالقياس؛ ولأن علم الرسول يقلو يكون حدسيا لا نظرياً 
وكسبيا( إلا فيها اجتهد من الأحكام): وكذلك خرج علم جبرثيل الأنه حدمى دوليس 
علمه للعمل بهاءوخرج علم الله تعالى أيضاً ؛ لانه حضورى؛ وليس بحصولى حق 
يحتاج إلى الدس أو النظر؛ ولأن العلم عن الدليل إنما يحصل بعد ترتيب الدليل 
وترتيب مقدماته؛ وعلمه تعالى دفعن؛ لا ندريجى :ولا موقوف على الكسب والنظر. 

'-قوله :وأورد إن كان المراد الميع الخ: حاصل الايراد إننا أن يكون المراد 
بالأحكام في تعر يف الفقه في قوله:(العلم بالأحكام)جميع الأحكام الشرعية؛ وإما أن 
يكون المراد بها بعضها ؟ فإن كان المراد الأول (العلم يمجميع الأحكام)فلا يصدق 
التعريف بعلم من هو كالشمس في نصف النهارء معل الامام أبي حنيفة؛ فانه م يع 
العلم يجميع الأحكام؛ بل اعترف عدم العلم ببعض المسائل (كمسألة الدهر)وقال؛لا 
أدرى (ما هو الدهر؟) وكذلك الامام مالك؛ فائه اعترف بعدم العلم يجواب سك 
وثلائين مسألة فقهية» وكذا لايصدق تعر يف الفقيه عليهما. 

وإن كان المراد العاني (العلم يبعض الأحكام)فلا يكون تعر يف الفقه مانعاً عن 
دخول غيره: فدخل في تعر يف الفقه فقه المقأد: إذا علم مسألة أو أكثر منها عن دليل 
تفصيك» واحال أنه لا يكون فقيهاًلآنْ أكثرعلمه يحصل من قول مجتهده دون الأدلة. 

مأجاب المصدف عن هذا الايراد باعتيار الشقين: :وقال :وأجيب الخ. 

-١‏ وملخص الحواب باعتبار الشّق الأول: أن المراد بالأحكام جميعهاء والمراد 
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بالعلم الملكة الحاصلة من التصديق بالمسائل» فلا شلك أن أيا حنيفة ومالكاوكان فقي 
عنده ملكة فقهية للاستنباط يستطيع العلم يجميع الأحكام لأجل تلك الملكة» وإن لم 
يكن حاصلاً له بالفعل؛ فا مراد بالعلم بالأحكام هو العلم بالقرة دون الفعل: فشمل 
تعر يف الفقه علم هؤلاء الفقهاء؛ وصار التعر يف جامعاً لأفراده . 

1- وحاصل الدواب باعتبار الشق الثاني :أن المراد بالأدلة في قوله (من أدلتها 
التفصيلية) الأمارات والعلامات أي الأدلة || فيكون التعر يف مانعاً عن دخول 
الغير؛ وهو فقه المقلّد ؛ لآن تحصيل العلم بالأحكام لوجوب العمل من الأدلة الظثية 
إما يكون عن خراص المجعهدء وليست هذه المرتية حاصلة للمقلد بالاجماع. 

فإن المقلّد لوحصل له العلم بوجوب العمل بمسألة شرعية عن دليل ظقي لاه 
يكون له سنداًء ولايحب عليه العمل بتلك المسألة؛ وكذا لايكون سنداً لغيره؛ ولايجب 
عل غيره العمل بها أيضاًءفإن الشند للمقلد قول المجتهد القطعى: لا قول المفلّد نفسه 
على الظنءولا قول المجتهد المبق على الظنء وإنما يكون دليل المقلّد القول القطعمى 
اللمجتهد ؛ وهذا معنى قوله: ” وأما القلد فمستنده قول مجتهده لاظنه ولاظنه. 

و يرد علن هذا الجواب إشكال : وهو أن الدلائل الظنية مفيدة للظنوالظن لا 
يكون موصلاً إلى العلم القطعى:والفقه علم قطعى:فكيف يصخ أن يراد من الأدلة 
الأمارات والأدلة الظنية ؟ 

والجواب عنه أن الظن هنا يفضى إلى العلم القطعى بوجوب العمل بالأحكام 
الشرعية فالظنّ قد يفضى إلى العلم بوجوب العمل وان لم يفض إلى الجرم بثبوت الدليل. 

وتقدير العيارة في الأصل هكذا :”أنه العلم القطعى (بتقدير الضفة) بالأحكام» 
أي بوجوب العمل (بتقديرالمضاف والمضاف اليه)بالأحكام الشرعية“. 

مأراد المصئف تفصيل الجواب باختيار الشق العاني وقال: 


و تحصيل العلم بوجوب العمل بتوسط (أي بواسطة) الظنّ من خواض 
المجتهد إجماعاً و أمَا المقلّد فمستنده (دليله) قول مجتهده (أي القول 
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الثابت بالقطع عن مجتهده) لا ظنّ المقد (أي لا علمه المبق على 
الظنّ) ولا ظنّ المجتهد (أي القول المظنون له) فاعرف الفرق بين 
المجتهد والمقلّده حتّى لا تقول مثل من قال: كما أنّ مظنون المجتهد 
واجب العمل عليه » كذلك وجب العمل على مقلده بمظنونه » فهما 
اسيّان (متساويان في وجوب العمل بالظن ) 
أي تحصبل العلم القطعى بوجوب العمل بالأحكام الشرعية بواسطة العلم 

الحاصل من الأدلة الظنية من خواص المجتهد بالاجماع ؛لأن العمل بمقتضى الظن 

واجب عل المجتهد بالاجماع» فإن المجتهد إذا قال :هذا مظنوني مجتهداً (أي علمته 
بالظن حال كوني مجتهدا) وكل ما هو مظدون المجتهد فهو واجب العمل" بنتج أن هذا 

واجب العمل . 
فالصغرئ (هذا مظنوني) بديهية؛ ودليل الكبرئ (وكل ما هو مظنون المجتهد 

فهر واجب العمل) الاجماع. 
وأما المقّد فلا يصلح ظنه أ يكون دليلاً يجب العمل به؛ لأنه ناقل عن المجتهد 

ومن ثم قال المضنف :وأما قد فمسعنده ودليله قول مجتهده» لا ظلئه؛ أي لا علمه المني 

على الظع ولاظن مجتهده أي لا قول مجعهده المي علن الظن ؛ فا الظن لا يغنى من الح 

شياء أي لاايحصل اليقين من الظن؛ سواء كان ظن افد نفسه أو. 8 
وناكان يرد الإشكال على الجواب باختيار الشى الثاني أشار إليه لصيف بقوله: 


انعم يلزم أن يصحون (الفقه) عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام 
الشرعية: لا العلم بها (بالأحكام الشرعية) (ثمّ أشار إلى الجواب عنه 
فقال) : إلا أن يقال إنه (تعريف الفقه) رسم (لا حدّ) فيجوز 
(التعريف باللازم) (ثمَ أشار إلى اعتراض آخر وقال) وفيه ما فيه 

-١‏ وتفصيل الإشكال على الحواب باختيار الى الثاني “أنه لو كان المراد بالأدلة 
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الأمارات والأدلة الظنية؛ يلزم أن ألا يكون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية: فلا 
يكون هذا التعريف تعر يفاً للفقه.بل يكون تعر يف الفقه هكذا :هو العلم بوجوب 
العمل بالأحكام الشرعية. 

- وتفصيل الجواب عن هذا الإشكال : أن لزوم كون تعر يف الفقه هو العلم 
بوجوب العمل بالأحكام الشرعية ليس بممنوع؛ يعني لو كان الفقه هو العلم بوجوب 
العمل بها لا بأس بهء إذ لازم العلم بالأحكام الشرعية وغرضه هو وجوب العمل بهاء 
فوجوب العمل بالأحكام من لوازم العلم بهاء وتعريف الفقه ليس بحذ أي تعر يفا 
بذاتيات الفقه.بل هو تعر يف بالرسم؛ وإنما يكون التعريف بالرسم باللازم» وهذا 
تعر يف للفقه بلازمه؛ وهو وجوب العمل بالأحكام الشرعية. 

فإذا علم المجتهد الأحكام من أدلتهاء وجب العمل بها عليه بعلمه؛ ووجب 
العمل عل مده بقوله واظهاره وجوب العمل عليه. 

- وتفصيل الاعتراض اذى اشار إليه المصدف بقوله:”وفيه مافيه “عل وجهين: 

الأول : أنا لا أسلّم أن العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية لازم للعلم بها؛ 
لأن امقلدديحصل له العلم بالأحكام من قول المجتهد» ولا يحصل له العلم بوجوب العمل 
بها جرد العلم بالأحكام: فلو كان لازم ا حصل له العلم بوجوب العمل بها أيضاً. 

أوالوجه الثاني: أني سلّمت أن العلم بوجوب العمل بالأحكام لازم للعلم 
بهاءولكن ليس بلازم جاز التعر يف به؛ لأنْ اللازم عب نوعين: 

مايكون محمولاً عل الملروم, نحو الإنسان ضاحك ٠‏ 

و مالا يكون محمولاً عليه»كالكتابة والضحك؛ فإنهم| لا يحملان عل الإنسان 
بالاشتقاق. 

وإما يكون التعر يف باللازم المحمول؛ أن معرف الشيئ ما يكون محمولاً عليه 
بالاشتقاق أو المواطاة كالحيوان الناطق للإنسان؛ ووجوب العلم بالأحكام الشرعية 
ليس بمحمول على العلم بالأحكام الشرعية فلايصع أن يقال : العلم بالأحكام 
الشرعية هو العلم بوجوب العمل بها. 


إزالة هبوت عن مشكلات مسلم العبوت 
وقال المصتف في شرح قوله :”وفيه ما فيه“:انْ العلم بوجوب العمل من لازم 
وجود العلم بالأحكام؛ وليس من لوازم ماهيته؛ وإإما يكون المحمول من لوازم الماهية؛ 
وليس وجوب العمل داخلاً في ماهية الفقه: وإِلا لم يكن حد علم الفقه بدون ذكر 
العمل: فلا يكون العلم بوجوب العمل (مع كونه لازم])مقرفاً لعلم الفقه 
وما أورد عا تعر يف الفقه إشكال آخر أشار المصتف إليه وإلى البجواب عنه بقوله: 


و من ههنا (من أجل أَنّ المراد من الأدلّة الأمارات والأدلة الظنّية» وأنّ 
الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام وهو قطبى) علمت 
اندفاع ماقيل (في الاعتراض) : إن الفقه من باب الظنون» فيكف 
يكون علماً ؛ ثم أشار إلى المهواب الآخر) و قال : عل أن العلم 
ا(يستعمل) حقيقة فيما (في علم) ليس بتصوّرأيضاً 
وهذا هو الإشكال الثاني الوارد عال التعر يف الثاني للفقه:وأجاب عنه المصتف 

أيضاً بوجهين: 

-١‏ تفصيل الإشكال : هو أن تعر يف الفقه بالعلم غير صحيح؛ حيث أنْ الفقه 
ليس بعلم أصلاً ؛ فإن العلم في اصطلاح المتكّمين عبارة عن الاعتقاد الحازم الثابت 
المطابق للواقع ونفس الأمرء والفقه ليس كذتك ؛فإنه عيارة عن العلم بالمسائل الظنية؛ 
لا الاعتقادالجازم. فلا يكون علاً: فلا يصخ تعر يفه بالعلم. 

؟- وتفصيل الجواب الأول :أت الفقه هو العلم بوجوب العمل بالأحكام؛ وهو 
قطعى» وليس بظنقءو هذا التعر يف تعر يف بالرسم كا مز. 

*- وتفصيل الجواب الثاني :أن العلم (كما يطلق على التصور حقيقةٌ) يطلق علي 
غير التصور (أي التصديق بأنواعه الأربعة)أيضاحقيقة. فيشمل العلم الأنواع الأربعة 
اللتصديق :وهي الظن والجهل المرقب والتقليد واليقين: فالراد بالعلم المذكور في 
تعر يف الفقه هو الظن (بقر ينة الأمارات المرادة من الأدلة). 


؟ لاا 0 سف سي ست 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت لف 


التعريف الثالث للفقه 
و بعضهم (كصاحب التوضيح) جعل الفقه عبارةعن الأحكام القطعية 
مع ملكة الاستنباط أي قال : هو العلم بالأحكام القطعية مع ملكة 
الاستنباط» ثم ذكر الايراد على هذا التعريفه وقال :ويلزم عليه عق 
(هذا التعريف) خروج المسائل الثابتة بالأدلّة الظنية (عن تعريف 
الفقه) ثم أشار إلى ردّ من يقول :إنّ المسائل الثابتة بالأدلّة الظنية 
قليلة» فلا يضرٌ خروجها عن التعريف» فقال رداً على هذا القائل :وهي 
(المسائل الثابتة بالأدلّة الظنية) كثيرة كالمسائل الثابتة بأخبار الآحاد 
والقياس» ثم نوّر دعواه وقال : ألا ترى (أيِها المخاطب) أن السئّة 
المتواترة (المفيدة للقطع) قليلة جداً ثمّ رد عل صاحب التوضيح وقال : 
والتزام ذلك (إخراج المسائل الظنية عن تعريف الفقه) التزام (إيجاب 
على نفسه) من غير ذكر دليل (يستلزم ذلك الاخراج) 
التعريف الرابع للفقه والإشارة إلى رده 
والإمام البزدوي لا قسم الفقه في أصوله إلى ثلاثة أقسام:قال والقسم الثالث هو 
العمل به؛ حتى لايصير نفس العلم مقصوداً .فكأنه قال:الفقه هو العمل بالأحكام 
الشرعية؛فردٌ المصتف عليه وقال: 


وجعل العمل داخلاً في تحديد هذا العلم (تعريف الفقه)كما ذهب إليه 

بعض مشايخنا (وهو الامام البزدوى) بعيد جدا 

لأنّ العلم المدؤن إما عبارة عن نفس المسائل؛ أو عبارة عن التصديق بها .أو عن 
الملكة الحاصلة من تصديق تلك المسائل .وأا إطلاق العلم على نفس العمل فغير 
مسموع عن القوم نعم يكون العمل غاية للعلم: ومقصودأمنه. 

ذكر المصتف للقدح عن تعريف المهور (التعر يف الثاني) اعتراضين؛ وللرة عن 
تعريف صاحب التوضيح (التعريف الثالث)أيضاً ذكر اعتراضينء وأقا للرة على 


الة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت لفك 
تعر يف البزدوى (التعريف الرابع)ذكر إشكالاً واحدا وأا التعريف اخامس الذى 
أشار إليه في التعليق فسكت عنه له تعريف التقدمينه وشامل للعلوم الإسلامية 
كلها. 
تعريف أصول الفقه لقبا 5 

وأما لقباً فهو علم بقواعد يتوصل بها (المجتهد) إلى استنباط الأحكام 

الفقهية من دلائلها 

المثال التطبيقي : وجوب الضّلاة حكم فقهيء وإثنايمكن الوصول إليه من دليله 
النفصيل (أقم الضلاة)بعد الاستعانة بالقاعدتين: 

الأولى :أن (أقم) أمر. 

وثانيتهما :أن الأمر للوجوب: وهما قاعدتان أصوليتات . 

وإذا كان (أصول الفقه) لقباً لعلم غخصوص يكون الأصول (جمع أصل) بمعناء 
اللغوى, أي ما يبتني عليه غيره؛ فإنّ ابتناء الفقه في استنباطه من أدلّته يكون عل قواعد 
خاضة يبحث عنها في علم أصول الفقه؛ كما أنْ ابتناء ثبوته يكون عا أحد الأدلة 
الأربعة. ومن هذين الوجهين قد يكون (الأصولبمعنى الأدلة كما ذكر في التعريف 
الإضافيء وقد يكون بمعنى القواعد. كما إختير هنا لفظ (يقواعد) بدل لفظ(بأصول). 

وقد مر في شرح الديياجة تعريف القاعدة ومثالها التطبيقي بهيثة القياس 
الاقتراني وهيئة القياس الاستثنائي؛ فلا حاجة للاعادة . 

.واعلم أن التعر يف (عند المنطقيين)علل نوعين: 

حد إن كان بذاتيات المعزف: ورسم إن كان بعرضياته ولوازمه . 

ثم الماهية (ما يقع في جواب السئوال با هو في المذكرء والسثوال مما هي في المؤنث) 
عل نوعين: 

حقيقية»كباهية الحيوان والنبات. وغيرهما من الموجودات الخارجية, واعتبارية؛ 
كماهية الكلمة والكلام: والكلي والجزني والأصل والفرع.وغيرهامنالموجودات الذهنية 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الدبوت. نه 
وماهيات العلوم المدونة من القسم الثاني عند الجهور 
وهل للعلوم (كالفقه وأصوله؛ والنحوءوالضرف والمنطق)ماهيات حقيقية؟ 
فيكون تعر يفاتها حداً لهاء أولها ماهيات اعتبارية؟ فتكون تعر يفاتها رحآلهاءفيداً 
المصئف في هذا البحث وقال: 


-١‏ قيل حقائق العلوم المدّنة (هي) مسائلها المخصوصة أو التصديق 
بها فرداً فرداً. وأمَا المفهومات الكلية الداخلة في تعريفاتها التي تذكر في 
مقدمات الكتب فأجزاء محمولة عليهاء (وهي) مسائلها الملخصوصة» 
أو إدراكاتها (أي التصديق بتلك المسائل) 

؟- ثمّ فرّع على هذا القول وقال: فالمفهومات الكلية الى تذكر في 
المقدمات (في تعريفات العلوم) لأجل البصيرة رسوم (لها) (وأقام على 
تفريعه هذا دليلاً وقال): بناء عل أن (الشبىم) المركب من أجزاء غير 
محمولة (أي بما لا يصح حملهاعليه) كالعشر (المركبة من الواحدات) 
لاجنس له ولا فصلء (أي ليس لمثل هذا المركٌب جنس ولا فصل) ولاه 
لزم .تعدد الذاتيء (أي يلزم أن يكون لهذا المركب ذاتيان) 

*- ثم اعترض المصنف عل هذا الدليل (بطلان تعدد الذاق) وقال:وفيه 
نظر (أي هو محل توه العقل وتفكّره في صحته) أشرت إليه في 
(السلّم) (سلّم العلوم وهو كتاب للمصتّف في المنطق) 


وقال المصئف في تعليقه اّذى عتّرعنه ب (منه): 


حاصل ما ذكِرَ فيه (في السَلّم) أن الفرق بين الأجزاء المحمولة وغير 
المحمولة انما هو بالاعتبار» ولا يمتنع تعد الاعتبارات لشيئ واحد 
بالذات» فاللازم تعدد الناتي بالاعتباره وهو ليس بمحال؛ لأنّ العقل 
قد يعتير صقا الاكليهماء وإنما المحال وجود ذاتين حقيقيين» فافهم 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت 0 3 
وَائما يد العلوم بالمد ى العلم بدون لحاظ العدو ين قد يكوت نظرياً 
متعشرا لتحديد» وقد يكون نظرياً ميشراً لتحديدء وقد يكون من أجلى البديهيات 
كالتور والشرورء فلا يكون المسائل أو التصديق بالمسائل نفس مطلق العلم (غير 
المدون) وقد المسائل بالمخصوصة؛ لأن نفس المسألة بدوت رعاية الخصوص (من 
كونهما تحوية أو صرفية أو أصولية)لا تكون من حقائق العلوم الممخصوصة. 
قوله : فالمفهومات الكلية : هذا شروع فيا هوالمقصود من أن المفهومات الكلية 
التى تذكر في التعر يفات (في ضمن المقّمات)لأجل افادة البصيرة في مباحث الكتاب 
(كلها رسوم؛ وليست بحدود ؛ لأنّ حد الشئ يكون تمام حقيقته؛ (كالحيوان الناطق 
اللإنسان) ولوكانت حدوداً لها لكانت تمام حقائقها؛ والمسائل المخصوصة أيضاً حقائق 
تلك العلوم: فيلزم أن يكون لكلّ علم حقيقتان أو ذاتيان.وهذا هو مفهوم كلام 
المصدف :”وإلا لزم تعدد الذاتي“ دليل الملازمة أو وجه اللزوم: أن الجنس والفصل 
لشين يكونان تمام حقيقته» وهما جرآن محمولان على الشيي» فلو كانت المسائل أو 
التصديقات بها (التى هي أجزاء غير محمولة على العلوم وخارجة عنها) حداً لها 
وداخلة في حقائقها يلزم أن يكون لعلم حقيقتان أو ذاتيان» وهذا كما ترى» أي فاللازم 
باطل والممروم (كون المسائل أو التصديقات بها) عين تلك العلوم مثله في البطلان . 
قوله: كالعشرة المركبة الخ : مثال (بل نظير) للمركب من الأجراء غير 
المحمولة؛ كالواحدات الت يتركب منها العشرة»ولا يقال لكل واحد منها عشرة . 
قوله:وفيه نظر أشرت إليه في (السّم) : وما أشار إليه في ”الشلم” كيايل: وهنا 
(في جواز تعدد الحقيقة بالأجراء الذهنية والخارجية) مذهيا 
الأؤل: مذهب السيّد الشريف.هو يقول :إذا كان للشين أجراء ذهنية لاييكن أن 
يكون له أجزاء خارجية» ولا فيلزم أن يكون لشبىء واحد حقيقتان 
والثاني: مذهب المحققين من التطقيين» وهم يقولون:إن التركيب الذهني (أي 
وجود الأجراء الذهنية) يستلرم تركيب الخار. 


بيب جتٍ (يعني يستلزم وجود الأجزاء 
الخارجية) لأ الأجبراء الذهنية عبارة عن ابحنس والفصل* والبنس في مرتية لا بشرطه 


إزاله الرهبوت عن مشخلا مسلم انتيوت 0 
شين (في مرتبة الإطلا ق وعدم اعتبار القيود وجوداً وعدماً) جرء ذهني للماهية المركبة 
(كالحيوان للإنسان) فوجب حمله عان ذلك المركبء وفي مرتبة بشرط لا شيخ (أي 
بشرط خلوه عن القيد)يكون ذلك ادنس ماذةٌ ومسع مله عإن ذلك المركب؛ وكذلك 
الفصل في مرتبة بشرط لا شيئ صورةءويمتنع حملها على المركب المدكور» لأن ذلك 
المركب ليس عبارة عن المادّة فقط أو عن الصورة فقط حو يصخ حملهما عليه واحدة 
واحدة؛ وإثما يموز حملهم| معآء فلا يقال:الإنسان جسم فقط أو نفس فقط وأا الأجزاء 
الذهنية فجاز حمل كل واحد منها منفرداً عان الكلٌ ؛ فيقال:الإنسان حيوان؛ كما يقال 
الإنسان ناطق . 

فعلم أن الأجراء الذهنية تستلرم الأجراء المخارجية؛ فيكون للمركب الذهنى 
حقيقتان :خارجية وذهنية؛ فنبت له ذاتيان .ولكن هذا ليس بباطل ؛لأنه ليس بين 
الماهيتين (الخارجية والذهنية)تنا قضء بل يكون بينهم| تلازم: كما مز. 

نعم إذا كان لشيئ واحد حقيقتان خارجيتان؛ أو حقيقتان ذهنيتان؛ فهذا باطل ؛ 
لأن إحداهما تغنى عن الأخرئ؛ فلو كانت تلك المفهومات المذكورة في تعر يفات 
العلوم حذا لها لا يلزم المحذور.وصار حاصل النظر اذى أشار إليه في (الشلّم» 
وأعاده لحسنه في (المسلّم) أن تعدد الذاتى أو وجود الحفيقنين لشيئ واحد إنمايكون باطلاً 
إذا كانتا خارجيتين أوذهنيتين» وأما إذا كانت إحداهما خارجية؛ والأخرئ ذهية 
فلانخذور فيه؛ فسقط الاعتراض عل كون تلك المفهومات حدوداً للعلوم المدؤنة؛ 
ولكن بقى هدا إشكال آخر أشار إليه المصئف بقوله: 


نعم؛ يلزم اتحاد التصور والتصديق حقيقة مع أنهما نوعان (متبائنان) 

تحقيقاً (حقيقة) (وأشار إلى وجه لزوم الإشكال أو إلى المجواب عنه 

فقال:) فتفكر 

وأشار في الحاشية التي كتب بعدها (منه) إلى تفصيل ذلك الإشكال. وقال:نعم 
يلزم الخ يعنى يلرم عن تقدير كون تلك المقهومات خدوداً للعلوم اتحاد التصور 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت لل 
والتصديق ؛ لأن الحد عين المحدود وحقيقته» وهذا إذا كانت العلوم عبارة عن 
الادراكات فظاهر: وتنا إذا كانت حقائقها نفس المسائل: فتلك بناء على اتحاد العلم 
والمعلوم: فتدتر (منه) 

قوله:نعم يلزم اتحاد التصور والتصديق الخ :لا لم يصخ الاعتراض الشابق 
(لروم تعدد الذاتي) عند المصئف جاء باعتراض آخر (علل تقدير كون تلك المفهومات 
حدودا للعلوم) أي إذا كانت تلك المفهومات حدوداً للعلوم المدؤنة يلزم اتحاد التصور 
والتصديق وهو باطل؛ فكونها حدودا أيضاً باطلفقال المصتف في دليل بطلان اللازم 
(اتحاد التصور والعصديق)”مع أنهم! نوعان (متبائنان) تحقيقا“ أي حقيقةٌ: وأشار إلى 
بيان اللروم بقوله (فتفكر). 

وحاصل دليل اللزوم أنْ العلم المعزف إا عبارة عن نفس المسائل؛ أو عن 
التصديق بهاء فعلى التقدير الثاني (كون العلم عبارة عن التصديق بالمسائل) لزوم 
الاتحاد بين التصور والتصديق ظاهرء لأنْ الحدّ عبارة عن تصور المحدود؛ والمحدود هو 
العلم اذى هو نفس التصديق؛ فلزم اتحاد التصور (الحذ)واتحاد التصديق (المحدود) 
وعلى تقدير الأول (كون العلم نفس المسائل)يكون الحذ متحذا مع العلم؛ وهو نفس 
المسائل؛ والمسائل معحدةمع الادراكات المتعلقة بها؛ لأجل ضرورة الاتحاد بين العلم 
والمعلوم؛ فصار الحد متحذاً مع التصديق تعلق بالمسائل» فلزم اتحاد التصور 
والتصديق عل التقدير الأول أيضاً. 

ويمكن أن يكون في قوله (فتفكر) إشارة إلى اعتراض» وهو أن العلم في صورة 
اتحاد العلم والمعلوم يكون بمعنى الصورة العلمية: لاتمعناه الحقيقى (ما به الانكشاف) 
لأنه (المصتف »قال في الشَلّم :”إن العلم في مسألة الاتحاد بمعنى الصورة العلمية فالعلم 
بمعنى نفس المسائل أو التصديق بها لا يكون متحذاً مع المعلوم؛ بل العلم بمعنى الصّورة 
العلمية يكون متحذاً مع المعلوم؛ ففي صورة كون تلك المفهومات حدوداً للعلوم لا 
يلزم الاتحاد بين العلم والمعلوم؛ ولا بين التصور والتصديق» فيقى الجواز والإمكان 
ةائا. (إمكان كون تلك المفهومات حدوداً للعلوم) 
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3 
أسماء العلوم المدونة والكتب المؤلفة 
التمهيد 

واعلم أنه لا بذ هنا من معرفة الأشياء الفلا أؤلاً: 

١-اسم‏ الجنس: هو ما كان موضوعاً لمعى كلي مطلق من غير رعاية التعيّن 
والوحدة في الذهن .كالماء: فيشمل القليل والكثير. 

"-علم الجنس: هو ما وضع لمعى كلي مع لحاظ التعيّن والوحدة في الذهن؛ 
كأسامة للأسد (الحيوان المفترس) وهو النوع الواحد. أي يقام لفظ ”أسامة" مقام لفظ 
"الأسد“ علا 

”-علم الشخص: وهو ما وضع لمعي جزلي مشخص ككز يد لشخص معين. 

واختلفوا في أسماء العلوم وأسماء الكتب المؤلفة بأنئها من أي نوع من هذه الأنواع. 
الثلاثة ؟ فقال المصيف: 


ثم اختلف في أسماء العلوم؛ (١)فقيل‏ :هي أسماء جنس؛ وهو الظاهره 
(وهذا رأي المصنّف) () و قيل: بل هي أعلام جنس؛ (وهذا مذهب 
السيّد زاهد الهروى) (وقال المصنف في ردّ هذا المذهب :قلنا ثبوت 
(علمية ا جنس) لأجل الصّرورة» وليست (الضرورة بموجودة هنا » 
جة إلى اعتبارها) (؟)وقيل : (بل هي أعلام) شخصية (موضوعة 
المجموعة مشخخصة من المسائل) وهذا مذهب ابن الهمام) 
(ثمَ ذكر المصتف دليل هذا القول وقال:) إذ الفقه مثلاً (الذى أهواسم 
لمجموع المسائل) لايصدق على مسألة مسألةء (فلو كان الفقه اسم 
جنس أو علم جنس لصدق عل القليل (مسألة مسألة)كما يصدق 


هه أشار إلى الإشكال وجوابه» فقاا أقول وفيه أنّه منقوض بالبيتة 
لأنّه اسم جنس؛ ولا يصدق على كل جزء جزء منهء فلا يتكون علم 
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شخصء فكيف يكون الققه وأمثاله علم شخص؟) 

والحلّ أن المعنى الكل قد يكون مركباً من أجزاء متفقة (الحقيقة)نحو 

الأربعة المركبة من أربع وحدات» (وقد يكون مركباً من أجزاء) 

مختلفة الحقيقة » نحو الكنجبين (المركب من الفلفل والخلّ 

والعسل) فالأربعة والسّكنجبين لا يحملان على أجزائهما وليسا من 

الأعلام الشخصية؛ فلا يلزم من عدم الصدق على البعض(بعض 

الأجزاء الشخصية) كون أسماء العلوم أعلاماً شخصية) 

(١)قوله‏ :لأجل الضرورة؛ وليست الضرورة بموجودة(هنا) : وهذه العبارة رذ 
على السيّد زاهد الهروى بأنّ القول بعلمية الجنس إنما يكون لأجل ضرورة منع الضرف 
أو غيره» وليست الضرورة بموجودة هناء فإن ضرورة علمية لفظ (أسامة) للجنس 
لأجل الضرورة أنه غير منصرف: وليس فيه سيب منع الضرف إلا الأنيث اللفظى» 
وهو سبب واحدء فلا بد من اعتبار سبب آخر ليصخ وجه منع صرفه؛ فاعتير العلمية 
بأنه علم لنوع خاص من الحيوان؛ وهو الحيوان المفترس (الأسد؛ وأما في أسماء العلوم 
فلاتوجد هذه الضرورة» فلا حاجة إلى اعتيار العلمية. 

قوله :والحل الخ : وحاصل النقض كما أن الفقه لايصدق عان جزء جزء مده أي 
على مسألة مسألة: كذلك البيت لا يصدق على الشقف فقطء أو عاك الجدران فقط؛ أي 
علل كل جزء جزء منه؛ ومع ذلك هو اسم جنس:ولايكون علم شخص: فكيف يكون 
أعاء العلوم (الفقه والنحو والصرف وأمثالها)لأجل عدم صدقها علن مسألة مسألة 
أعلام شخصية ؟وهذا معنى قوله :”فلا يلزم من عدم الصضدق علن البعض كونهما علما 
الأشخاص“ 

وحاصل الحلّ : أن الكلي (سواء كان أسماء العلوم أو غيرها/إنما يصدق عن 
أفرادها (كمجموع المسائل المختلفة الموجودة في كتب مختلفة) وكالبيوت المختلفة؛ 
وأربعة صادقة عل أشياء عختلفة» وأنواع الشكتجبين» فإن لفظ (الفقه) ولفظ 
م سر لمر 0 
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لايصدق شين منها عمل أجزاه منفردةأي عل كل جوء بجوء منه؛ والعدر في صدق الكل 
هو الأفراد» لا الأحراء .سواء كانت الأجراء متفقة الحقيقة: كأجراء الأربعة أو عتتلفة 
الحقيقة كأجزاء الببت؛ وأجراء العلوم (مسائلها) وأجزاء التكتجبين(الفلفل والحخل 
والعسل) فالمائع عن الحمل هو الجرئية لااتفاق الأجزاء واختلافهاء قفي مبع حمل 
الأجراء على الكلّ انفراداً أسماء العلوم وغيرها من المركب من الأجراء غير المحمولة 
كلها سراء.ففي عدم كونها أعلاماً شخصية أيضاً سواء. 
موضوع أصول الفقه 

وموضوعه (أصول الفقه)الأدلة الأربعة : (وهي الكتاب والسئة والاجماع 
والقياس) إجمالاء أي من حيث الإجمال. من غيريبان أنواع الكتاب والسئة» والإجماع 
والقياس باعتبارات مختلفة وأقا من حيث التفصيل (أٌ أ وحدية حدينا ما يبحث في 
علم النفسير والحديث هوليس هذا البحث من علم الأصول. 

وما كان وهم إيراد الإشكال بأن تعدد الموضوع يدل عل تعد العلوم فيلزم 
منه أن يكون أصول الفقه أربعة علوم؛ فإن تماير العلوم باعتيار تعدد وتماير 
الموضوعات. فالظت والمنطق علمان مختلفان لاختلاف موضوعهماء فأشار المصئف 
إلى رذهذا الوهم وقال: 


وهي (الأدلّة الأربعة) مشتركة في الايصال الى حكم شرتى (واثباته) 

وحاصل الكلام أن تعد الموضوع يذل على تعدد العلوم إذا لم يكن بين تلك 
الامور المتعددة جهة الوحدة والقدر المشتركء والقدر المشترك أو جهة الوحدة بين 
الأدلة الأربعة هنا هو الإيصال إلى الحكم الشرعي واثباته 

واعلم أن المصئّف ذكر بالنسبة إلى حجية الاجماع والقياس ثلاثة أقوال! 

الأؤل: أن بحث حجية الاجماع وخبر الواحد والقياس من مسائل الفقه . 

والثاني:أنه ليس بمسألة نظر ية حتى يحتاج إلى الببحث عنها في علم من العلوم؛ بل 
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هي مسألة بديهية من ضرور يات الدين. 

والعالث :أنه من مسائل علم الكلام» كالبحث عن الكتاب والسئه و جعل 
المصتف هذا القول حقاً 

فأشار إلى القول الأول ثم الرد عليه: وقال: 


وما قيل :إنّ البحث عن حجية الإجماع والقياس من الفقه؛ إذ المعنى 
(أي المعنى المقصود من حجيتهما) أَنّه يحب العمل بمقتضاهما 

(ثم شرع في الردّ على هذا .القول (أَلاً) أن هذا فرع 
الحجية ٠‏ (وثانياً) على أنّ جواز العمل أيضاً من ثمراتها (ومقتضاها) 


شرج القول الأول :خا أثبت أن موضوع أصول الفقه الأدلّة الأربعة من حيث 
الإيصال؛ فالآن يشير إلى مسألة اختلافية بالنسبة إلى بحث حجية دليلين من الأدلة 
الأربعة؛ وهما الإجماع والقياس أن هذه المسألة من أي عللم ؟ 

فذكر القول الأول وقال: وقيل إن (البحث عن حجيتهم|)من الفقه؛ لأن المراد 
بالأول قولهم :”الاجماع حجة؛ والقياس حجة“ومقصوده أن العمل بمقتضاهما 
واجبءفموضوع هذا القول (هذه القضية (العمل) وتحموله (واجب) وكل مسألة كان 
فيها البحث عن وجوب العمل تكون من الفقه .فثبت أن بحث حجية الاجماع والقياس 
من الفقه. 

شرح الرد عليه : (1) وحاصل اأرد أولا :اأنا لا أسلّم أن معنى قولهم: الإجماع 
حجة والقياس حجة أنْ العمل بمقتضاهما واجبء بل هذه المسألة (أن العمل بمقتضى 
الاجماع والقياس واجب) فرع وموقوف على حجية الاجماع والقياس؛ أو عاق مسثلقق 
”الاجماع حجة» والقياس حجة“لأنه لو لم تثبت حجيتهما لم يثبت وجوب العمل 
ممقتضاهماء فاحاصل أن وجوب العمل بمقتضى الإجماع والقياس فرع وموقوف عليه؛ 
وحجيتهما أصل وموقوفء فلا يكون وجوب العمل بمقتضاهما عين حجيتهم|. 

(1)وحاصل الرد ثانياً: أنْ وجوب العمل كما يعبت بالاجماع والقياس كذلك 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت لله 
جواز العمل بل كراهته أيضاً يغبت بالاجماع أو القياس ؛لأنّ صفة العمل لى الذي هو فعل 
ا مكلف ليس بمنحصر في الوجوب بل الجواز والاباحة والكراهة أيضاً من صفات فعل 
الكلف» وبالاجماع والقياس ينبت جميع صفات عمل المكلف» فالقول بأن معنى حجية 
الاجماع والقياس أن وجوب العمل يكون مقتضاهما خطأ؛فإنه جاز أن يكون معتاها 
جواز العمل أو كراهة العمل بمقعضاهماء فإئها أيضا من ثمرات حجيتهها . 


القول الثاني : 

ومن قال :ليست (حجية الاجماع والقياس) مسألة أصلاًء (لا من 
الفقه ولا من غيره) لأنها ضرورة دينية؛ فقد بعد(عن الحق) وان سلِمَ 
نافلا يْسَلم لمآ 


شرح القول الثاني : أي قال هذا القائل:ان المسألة :”'الاجماع حجة أو القياس 
حجة “ليست مسألة نظريةٌ أصلاء لا من الفقه ولا من أصوله ولا من الكلام» لأ 
مسائل هذه الفنون (العلوم) تكون نظر ية يبحث عن ثبوتها وعللهاء ومسألة حجيتهما 
مسألة بديهية من ضرور يات (و بديهيات)الدين: فلا حاجة إلى البحث عنها. 

الرد على هذا القول : قال المصئف في الرد عليه:فقد بعد هذا القائل. ىلل قي 
لا نسم أولآ أن تكون هذه المسألة بديهية» وإلا فم) اختلف في حجيتهما أحدء وقد 
اختلفواء كا يدل عليه قول المصتف (لأثهما كثر فيهم| الشغب)وان سلّمنا بداهة هذه 
المسألة وكونها من ضرور يات الدين إِثآ أي من حيث الاستد لال من المعلول إلى العلّه 
أي من بداهة المسائل الثابتة بالاجماع والقياس إلى بداهة حجية الاجماع والقياس؛ فلا 
نسم ل .أي من حيث الاستدلال من العلة إلى المعلول» أي من نفس الاجماع والقياس 
إلى بداهة المسائل العابتة بهما. 

فيجوز أن تكون حجية الاجماع والقياس باعتبار معلولهما وهو وجوب العمل 
أو جواز العمل بالمسائل الاجماعية أو القياسية بديهية وباعتبار علتهم| (حجية الاجماع 
والقياس)نظر يةء كما أن مسألة توحيد البارى عند الناس بديهية: وأما في نفسها فليست 
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ببديهية: وكذا كون ”كن جسم مركب من الهيولى والصّورة" من بديهيات مسائل 
الفلسفة؛ وليست في نفسها بديهية. 

القول الثالث : 

وأشار المصئف إلى القول الغالث وحقيتها فقال: 


بل الحق أنه (كون الاجماع والقياس حجة)من (مسائل علم)الكلام» 

كحجية الكتاب والسنّة 

#-شرح القول العالث : يعنى مسألة حجية الإجماع والقياس ليست من علم 
الأصول: بل الحق أنها من مسائل علم الكلام؛ كما أن حجية الكتاب والسئّة من 
مسائل علم الكلام .وأما البحث عن حجيتهم|ا (حجية الإجماع والقياس)في علم 
الأصول فلا يأتى : 


لكن الأصولي لحجيتهما (حجية الاجماع والقياس) فقطء 

لأنهما كثر فيهما الشغب (رفع الأصوات والاختلاف» وأمَا حجيتهما 

(حجية الكتاب والسنّة) فمتفق عليها عند الأمّة 

ولكن الأصؤليين إنما تعزضوالحجية الاجماع والقياس لأجل الاخعلاف الكثيرء 
ورد الناس بعضهم بعضاً ني حجيتهما؛ فذكرت حجيتهها في علم الكلام أيضاً قصداً 
وأصالةٌ: وفي علم الأصول تبعاً واستطراداً. 

وأا حجية الكتاب والسئة فمن الأمور الاتفاقية عند الأمة المسلمة فلا حاجة 
إلى ذكر حجيتهم| في علم الأصول . 

هل تكون الأحكام أيضا داخلة 


8 فى موضوع علم أصول الفقه؛' 
فأشار المصئف إلى الاختلاف الواقع في هذه المسألة وقال: 
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و في موضوعية الأحكام اختلاف (ثم قضى بينهم وقال) والحق لا (أي 

الأحكام لا تكون موضوتاً لعلم الأصول) 

(0) وانما الغرض (من ذكر الأحكم في علم أصول الفقه) التصوير 

والتنويع (أى تعريف الأحكام وبيان أنواعها) ليثبت أنواعها (أي أنواع 

الأحكام) بانواع الأدلّة (وأشار إلى الوجه الآخر وقال) وما من علم إلّه 

2 افيه | (الأخر الى ليست من موضوع ذلك العلم) 

ادا (وتبعاً تتميماً لمعرفة الأحوال) و ترميماً (أي اصلاحاً للغاية 

المقصودة) 

قوله:وفي موضوعية الأحكام اختلاف:ويمكن أن يكون المقصود من هذه العيارة 
ثلاثة أشياء : 

الأؤل :بيان الاخعلاف في كون الأحكام موضوعاً لعلم أصول الفقه. 

والثاني :الإشارة إلى ما هو الحق عند المصتف من عدم موضوعية الأحكام 
لأصول الفقه: مع أن صدر الشريعة في ”التوضيج“والتفتازانى فى”العلو يح“اختارا 
كون الأحكام موضوعاً لأصول الفقه مثل الأدلة؛ والقدر المشترك بين الأحكام والأدلة 
هو الاثبات» فالأدلة تكون موضوعاً من حيث كونها مثبتةٌ لهاء والأحكام من حيث 
كونها مثبعةٌ بالأدلّة. 

والثالث :دفع اعتراض موهوم يرد على المصتف بأثه لي ترك الأحكام وم يقل: 
وموضوعه الأدلّة والأحكام؟ 

وحاصل الدفع أن المصئف بصدد بيان الامور الاتفاقية؛ وموضوعية الأحكام 
مختلف فيها. 

ولا ورد الإشكال بأنّ الأحكام لمالم تكن موضوعاً لأصول الفقه عند لصتف 
فلم ذكر الأحكام في كتابه؟ فأجاب عنه بوجهين: 7 

الأول :ليس ذكر بحث الأحكام في أصول الفقه لأجل أنها موضوع علم 
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الأصول: بل الغرض من ذكرها هنا تبعاًأمران: 
الأزل: بيان تعر يف الأنحكام؛ والاني بان أقسامها . 
والوجه الثاني: أنه ما من علم إلا و يذكر فيه الأشياء 
تذكر استطراداً وتبعاً وتتمي]ً لمعرفة أحوال الموضوع وترميا 
من ذلك العلم) 


الأخر الْتى ليست منه؛ وإننا 
(اصلاحاً للغاية المقصودة 


وفائدة علم أصول الفقه روغايته» 
وفائدته معرفة الأحكام الشرعية (من أدآّتها) وهي سبب (لفائدته 
الأساسية) وهو الفوز بالسّعادة الأبدية (و لو قال المصنف : وفائدته 
معرفة طريق استنباط الأحكام الشرعية لكان أوفق بغاية الفن وغرض 


وضعه) 


انتهت القدمة 
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المقالة الأولى 
فى المبادئ الكلامية 


جعلوه جزءا من الكلام وقد فرغنا عنها في 
الافادات" والآن نذكر طرفاً ضرورياً منها 

المقالة الأولى في المسائل التي تتعلق بعلم الكلام'ولكن تكون نلك المسائل من 
مبادئ أصول الفقه ؛ حيث ينوقف عليها فهم بعض مسائل أصول الفقه؛ وإنما يكون 
هذا التوقف في الظر يقة التى اختارها الشافعية؛ حيث أسّسوا أصول الفقه عبن قواعد 
المعقول؛ وأا في الطر يقة الحنفية فلا حاجة إلى تلك المبادى؟ لأنهم أسسوا أصول الفقه 
عل قواعد المنقول؛ وكتب الطرفين تشهد عل ما نقول. 

وبما أن الكتاب اذى نحن بصدد شرحه مخلوط بين الطر يقتين احتاج المصئف إلى 
المبادى الكلامية. 

مأشار إلى حاجة أصول الفقه إلى المبادى المنطقية أيضاًء وقال ”ومنها المنطقية” ثم 
صرح بأن المتأخر ين جعلوا المنطق جزءا من علم الكلام كما صرح السيّد في شرح 
المواقف. فنسية المنطق إلى الكلام أقوى؛ فالمبادى الكلامية تغني عن ذكر الميادى المنطقية. 

وأشار إلى الوجه الثاني لعدم ذكر المبادى المنطقية هنا بقوله:وقد فرغدا عن ذكرها 
في كتتابنا. "الشلم" وكتابنا”الافادات"؛ فانّ كليهه| في المنطق وقواعده؛ ومن احتاج إلى 
المبادى المنطقية فليرجع إليهما ٠‏ 

قال الشييع المارتونكى:”ومنها أي من امبادى الكلامية الميادى المنطفية» ولا ورد 
الإشكال بأن المصتف اذالم يذكر المبادى المنطقية مع أن الأصولى يحتاج اليها؛ فأجاب 
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عنه بقوله:لأنهم جعلوه جزءا من الكلام؛ وحاصل الجواب أن ذكر الميادى الكلامية 
يستلزم ذكر الميادى المنطقية ؛ لأن المتأخر ين جعلوا المنطق جزءا من الكلام؛ فذكر 
مباديه ذكر مباديه“ 

: وإنما جعل المنطق جزءً! من الكلام ؛ لأن المنطق هو علم بطرق الحدود 
والبرهان؛ ويحتاج كن مستدال اليهماء إذ الدليل والبرهان يحتاج إلى تصور الأشياء 
وحدودها اؤلاًء وإلى التصديق بأحكامها وأحوالها ثانيًء والكلام علم بالدلائل 
القطعية الى تفيد معرفة الذات والصّغات الالهية الى يمتاز بها عن خلقه. وكذلك تفيد 
معرفة حفية المعاده والرسالة والمعجزات اللازمة لهاءوغيرها ما يجب به الايمان. وبما أن 
مدار علم الكلام على الدلائل العقلية التى اعتمد عليها الفلاسفة والمعتزلة وغيرهما من 
الفِرق العقلانية البحتة؛ وجلٌ مساعى المتكلمين وعلماء أهل السئة هو الدفاع عن تلك 
الدلائل بوجوه عقلية مسآّمة مبنية عن قواعد المنطق وأصوله؛ احتاج المتكلمون وعلماء 
الكلام إلى مبادي المنطق وأصوله وقواعده؛ فجعلوه جزءا للكلام جرئية مبادية لا 
أساسيةٌ وأصلية . 


الجانب الضرورى من المبادى المنطقية 

-١‏ (المبدأ الأوّل : تعريف النظر وحكمه :وهو في اللغة إمّا التوجه إلى 

الشيئ بعين الوجه ٠‏ وإمَا التوجه إليه بعين القلب وهذا هو المراد هناء 

وفي الاصطلاح :) 

هوترتيب المعقول (المعلومات التصورية أو التصديقة الى تكون من 

المعقولات الثانية) لتحصيل المجهول (أي لتحصيل التصور المجهول أو 

التصديق المجهول) 

واللام في (امعقول) للجس؛ فيشمل القليل والكثير وإنما يتححقق الترتيب في 
الاثنين فصاعداًء فيراد بالمعقول الكثير. وكذلك اللام في (المجهول) للججس؛ فإ 
المجهول الذى يُحضل قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراًء فيشمل المجهول التصورى 
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والتصديقي كليهما. 

واعلم أن امعقول عل قسمين : 

أي :نوهو ما حصل في العقل في امرتبة الأولء كريد والإنسان . 

وثانوي» وهو ما حصل في العقل في المرتبة الثانية ككون زيد ري وكون 
الإنسان كلي» نَ الإنسان وزهداً يعصوران أؤلاًء وكون زيد جرئياً يتصور ثانيا» 
وكذلك مفهوم الإنسان يدخل في الذهن ثانياً و يكون كلياً. 

واختار لفظ المفرد (المعقول)عل المع (المعقولات الرعاية سجع(المجهول) فيكون 
معنى الكلام :أن النظر هو ترتيب المعلومات التصورية لتحصيل المجهول التصوري» 
وترتيب المعلومات التصديقية لتحصيل المجهول التصديقي. 

كترتيب الحبوان والناطق لعحصيل الإنسانءوترتيب:العالم متغيره وكلٌ متغئر 
حادث لتحصيل أن العام حادث. 

حكم النظر في الأدلة : وحكمه أنه واجب؛ لأنه مقدمة الواجبء أي مايتوقف 
عليه أداء الواجب؛ وهو الايمان بالله تعالى وصقاته وأفعاله وأحكامه ومعجزات 
رسوله؛ قال تعالى:«ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانًا اعتدنا للكافر ين سعير»وقوله 
تعالى (٠:‏ فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها» 

ومن المسلّم أن مقدمة الواجب واجبة فثبت أن النظر واجب . 


»- المبدأ الثاني : البسيط لا يكون كاسباً ؛ لأنّه لا يقبل العمل 

ولامكتسباً ؛ لأن العارض لا يفيد الكنه 

1) فالبسيط» أي ما ليس له جزء لايقع معزفاً؛ لأنه لا يقبل العمل: أي النظر 
والترتيب الذى يقتضي أموراً متعددق فعمل النظر والترتيب يكون بين الأمور المتعددة 
المركبة: والبسيط ليس كذلك. 

وأورد عليه إشكال بانّ التعريف بالفصل وحده والخاضه وحدها جائز . وهما 
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بسيطات» فبطل قول المصئف. 

وأجاب القاضى مبارك في شرحه عن ”سلّم العلوم “عن هذا الإشكالء بأنْ المراد 
بالكسب المنفي هو الكسب المعتبر عند المنطقيين؛ أي لاايكون كاسياً بحيث يفيد انضباط. 
التعر يف (وهو كونه جامعاً ومانعاً ومقيداً لكنهه أي لحقيقة الشيئ):والتعر يف بها 
(بالفصل والخاصة )لايكون كذلك . 

وقيل في الإشكال الثاني: إن البسيط يقبل العمل بمعنى أن يكون مرآة لمعرفة شببئ» 
فلا يصح قوله :”لا يقبل العمل“. 

وأجيب عنه : بأّه لا بذ في العمل (النظر والترتيب)من الاختيار والتدريجء بأن 
ينتقل الذهن من المبادى (الجنس والفصل مغلاً) إلى المطلوب» وني كون البسيط مرآة 
الشيئ لا يكون ذلك؛ بل إنما يكون العلم بالشيئ بالأمر البسيط دفعةٌ ومن غير اختهاره 
فإنّ الكسب عمل يحصل بالمشقة؛ فيكون للصناعة والاختيار فيه مدخل. 

(1)ولا يكون البسيط مكتسباً (بالاكتساب الذاق)وإنما يمكن كسب البسيط 
بالعوارض (لأنه ليس له جزء ذاق)والعارض لا يفيد كنه الشيئ وذاته: وهذا معنى قوله 
:”لأن العارض لا يفيد الكده “لأثه لو كان مكتسياً بالذانيات تكون له أجراء ذاتية: فلم 
ببق بسيطًء ولو كان مكتسباً بالعوارض فهي لا تفيد الكنه فبقى غير مكتسب بالذات 
ومكتسباً بالعوارض. 


(-المبداالالث إثبات وجود الكلي الطبعي في الخارج؛ فقال:) 

الماهية المطلقة موجود (في الخارج) وإلا كان كلّ قطرة من الماء حقيقة 

عل حدة ٠‏ وقد تقرر تمائل المجواهر (وأشار إلى الاعتراض على دليله 

فقال:) وفيه ما فيه (من الإشكال). 

واعلم أنه لابة من تمهيد مقدمة قبل شرح العيارة: 

(1) وهي أنْ الحقيقة ما يكون به الشيئ شيئاء فكل ما به ثبوت الشيع ووجوده 
فهر حقيقته.ومن أجل أنها تقع في جواب السؤال بما هي ؟ يقال لها الماهية؛ فهم| 
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متحدان ذاتاً ومتغايران اعتبارً؛ والحقيقة هي الواقعة في جواب السؤال ب ”ما هي"؟ 
فانماهية هي الحقيقة» والواقع في جواب السؤال ب ”ماهو“ هو الشيئ أو الموجود أو 
غيرهما مما يكون مذكراً 

وأفا المفهومات الاعتبار ية الواقعة في جواب السؤال بما هي. فائما تكون حقائق 
اعتبارية؛ كمفهوم الكلي والجزني» والترع: والجنس. والكلمة. والكلام؛ والمفردة 
والمركبء والأصل؛ والفرع. 

(1) وأن الكلي(سواء كان ذاتيا أ وعرضيا)ع ثلالة أنواع : 

:١‏ الكلي الطبعي : كا حيوان والإنسان وغيرهما. 

: والكلي المنطقى: وهو مفهرم الكلي الطبعى؛ أعنى "ما لاممتنع صدقه علل ٠‏ 
كثيرين“! لأن المنطفى يبحث عن ذلك المفهوم . 

": والكلي العقلى: وهو المجموع من المعروض؛ (مثل الحيوان أو الإنسان) 
والعارض (مفهوم الكلى)» كالحيوان الكلي والإنسان الكلي. 

وف”السَلّم": مفهوم الكلي يستئ كلياً منطقياً؛ ومعروض ذلك كلا طبعياء 
والمجموع من العارض والمعروض يسفن كلياً عقلياً؛ ومن المسلم عند المنطقيين أن 
الأؤل (الكلي المنطقى) والثالث (الكلي العقلى)لا يكونان موجودين في الخارجء وإنما 
اختلفوا في وجود الكلي الطبعي في الخارج؛ والحق (عند المهور) وجوده في الخارج. 

() وأنّ الماهية (هي حقيقة الشبى) 

١-إذاعبرت‏ مع جميع أوصافه ا أوم ضأوصافها مدر عنهاجرتية"بشرط الشين». 

١-وإذا‏ اعتبرت بشرط عدم الأوصاف مطلقاً يعبر عنها بمرئبة "بشرط لا شي" 
أي لا يعتبر معها شيئ آخر غيرذاتها. 

+-وإذا اعتبرت مطلقآمن غير لحاظ العوارض(الأوصاف)وعدم لحاظها يعثر 
عنها ئمرتبة ”ل بشرط شيخ“ أي سواء كان معها شين من العوارض أم لاء فلايكون معها 
شرظ وجود شين من الأوصاف؛ ولاشرط عدمهاءوهذه هي اماهية المطلقة الى أريد 
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بها الكل الطبعي ههنا 
شرح العبارة 

فالماهية المطلقة (الكلي الطبعى )أي في مرتبة لا بشرط شيئ موجودة في الخارج في 
ضمن أشخاصهاء وإلا لرم أن يكون كل قطرة من الماء حقيق ةعلحدة (متباثنة من 
القطرة الأخرى)واللازم باطل . 

وجه اللزوم أن الماهية الكلية للماء لولم تكن موجودة في الخارج في ضمن قطرات 
الماء؛ لا يكون بين قطراته قدر مشترك يتفق و يتحد فيه أجزائه» فتكون كل قطرة منه 
حفيقة علحدة ومستقلة؛ ولا بد لها من اسم أو وصف تمتاز بها عن أمثالهاء وهذا 
خلْف, أي خطأء باطل؛ ولائق أن يطرح في الخلف ؛ لأنه لايكون لكل قطرة اسم 
ووصف علْحدة تمتازبها. 

ووجه البطلان أنه قد تقرز (ثبت) تمائل الحفائق الجوهر ية وتمائل أفرادهاء أي 
قد ثبت أن أفراد الجوهر (مائيا كان أو نارياً أوغيرهما)يكون بعضها مثل بعض في 
الجوهرية أو الجسمية؛ وهذا (أي الجوهر أو الجسم) هو القدر المشترك بين قطرات الماء 
وأجزاء الثار. 

وقوله ”وفيه ما فيه“؛ إشارة إلى ورود إشكال عن هذا الدليل» وهو أنه لايلزم 
الخلفٌ والبطلان من عدم وجود الماهية المطلقة(الكلي الطبعى)في الخارج؛ لأنا لانسلّم 
تمائل أفراد المواهر وأجزائها؛ لأن المدكر ين لوجود الماهية المطلقة في الخارج لا يقولون 
بالتهائل في الحقيقة: حتى يلزم وجود الماهية المطلقة في الخارج . 

وإنما يقولون بالتهائل بمعنى الاشتراك» وهو اشتراك الأفراد والأجزاء في أخض 
وصف من الأوصاف اللازمة (لتلك الأفراد والأجراء)المنتزعة عنهاء وهو الوجود لا 
الاتحاد في الحقيقة المتحصلة في الخارج 

ولو سلّم التمائل في الحقيقة والماهية لمطلقة: فيجوز أن يكون القول بالتهائل مينياً 
عا القول بوجود الماهية في الخارج؛ فائبات وجود الماهية في الخارج بالقول بالتهائل 
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يكون دوراً. 

وبعد ابطال المصتف دليله الأول بقوله :”وفيه ما فيه“: أراد أن يذكر دليلاً آخر 
على وجود الماهية المطلقة في الخارج: وقال: 


أقول على طور (طريقة أهل)الحكمة : لوكان الجزء (الذى لا يتجزئ) 

ية قائمة كلّ ضلع منها جزآن (درجتان) 
فالوتر (الضلع الواقع أمام الزاوية القائمة) لا يكون ثلاثة اجزاء (أي 
ثلاث درجات) بدليل الشكل الحمارى؛ (أن الضلع الواحد لايكون 
أطول من الضلعين بل العكس) ولا اثنين (درجتين) بدليل(الشكل) 
العروسى. (أن وت الزواية القائمة يعكون أطول من كل من الضلعين 
الباقيين) بل بينهما (بين الثلاث والاثنين)» فبطل الجزء (الذى لا 
يتجزى)» وثبت الاتصالءفلزم الاتحاد حقيقة(بين أجزاء الأضلاع ؛ 
أن المتبائنين لا يتصلان بل يتماسّانء كما قال ابن سيناءء فافهم إنّ 

هذا السَانح عزيز 

أي هذا الجواب الذي ظهرلي عزيز. 

يقول المصنف في إقامة الدليل الثاني على إثبات وجود الماهية المطلقة (الكليٍ 
الطبعى)نفي الخارج: أقول علن طريقة أهل الحكمة :الذين يقولون بإبطال الحرء اذى لا 
يتجزئ, (لا على طريقة أهل الكلام الذين يقولون بإثبات الجزء اذى لايتجزئ؛ و 
الجواهر الفردة ): فالدليل الأول كان عا طور المنطق الذى يقول أهله بوجوب صدق 
كل حقيقة عا أفرادها و وجودها في ضمن تلك الأفراد بالتواطى أو التشكيك . وهذا 
الدليل (العاني) هندسين استعان فيه المصنف بالشكل الجمارئ والشكل العروسى . 

حاصل الدليل العاني : أن الماهية المطلقة (الكلن الطبعى)موجودة في الخارج؛ ولا 
يلزم أحد الأمرين:تركب الجسم من أجزاء غير متاهية بالفعل أو ثبوت جرء 
لايعجرى. لكن التالي (بشقيه)باطل» » فالمقدم مثله 
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أنما بطلان الى الأول فظاهر ؛ لأنْ الجسم المتناهي المقدار كيف يكون مركباً من 
أجزاء غير متناهية بالفعل؟ 

وأا بطلان الشق الثانيء ار إليه المصتف بقوله:لو كان البزء (الذى 
الايتجرئ)حقّا فلتكن (فلتفرض)زاوية قائمة كل ضلع من ملئها جرآن (درجتان). 

فالوتر (الضلع الواقع أمام الزاو ية القائمة)لا يكون ثلاثة (أي ثلاث درجات) 
بدليل الشكل الحوارى اذى تأى صورته ولا اثنين (درجتين)بدليل الشكل العروسى 
القادم . بل يكون بينهما (بين العلاثة والاثنين). 

يقول المصنف في تعليقه عان (مسلّمه)توضيحالدليله: لو كان الجرء اذى لا 
ينجزى موجوداً فلتفرض زاوية قائمة كل ضلع من مثلثها جزآن درجتان؛ فالوتر 
(الضلع الواقع أمام الزواية القائمة ) لايكون ثلاثة » (أي ثلاث درجات ) بقاعدة 
الشكل الحماري الذي يقتضى أن يكون مقدار الضلع الواحد أقل من مقدار الضلعين 
ولا اثنين (درجتين) بقاعدة الشكل العروسي” الذى يقعضى أن يكون وتر الزاوية 
القائمة أطول من كل من الضلعين الباقيين ؛ بل يكون بينهه| (بين الللاث والإثنين). 

ثم يقول المصنف في ”تعليقه “ توضيحاً لدليله الهندسي لوكان الجرء الذي 
الايتجرئ موجوداً فلتفرض زواية قائمة كل ضلع من مثلثها درجتان (ولأجل كون 
درجة مشتركة بين الضلعين) فالمجموع (مجموع الضلعين)ثلاث درجات؛ وحينئذ 
تقول:إنْ الوتر (الضلع الثالث)وهو الخط الواقع أمام الزاوية القائمة والواصل بين 
الضلعين الآخر ين لايكون مقداره ثلاث درجات (مثل مقدار مجموع الضلعين)بحكم 
الشكل الحرارى (الذى يغهمه الحمار)؛ لأن دعواه أن مقدار مجموع الضلعين من المكلث؛ 
أئ ضلعين كانا أعظم وأكثر من الضلع الثالث (سواء كان وتراً أو غيره)فههدا حصل 
بالوتر (الذي هو الضلع الثالث) مث إحدى زاو ياه قائمة» فك الضلعين من مثأّث 
الزاوية القائمة يحب أن يكون أعظم وأكبر من الضلع الثالث الّذى هو وتر الزاوية 
القائمة؛ وقد فرض أنْ مجموع مقدار الضلعين ثلاث درجات (لكون الدرجة الرابعة 
منها مشتركة بين النظين (الضلعين)فلو كان الوتر أيضاً ثلاث درجات لزم المساواة بين 
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ضْلعين وضلع واحد وهو الوتر ٠وذلك‏ بديهي البطلان عفلا بد أن يكون مقدار الوتر 
أقل من مجموع مقدار الصَلعين .ولا يمكن أن يكون مقدار الوتر درجتين بالشكل 
العرومى ؟ ليذ عل أن مقدار وتر الزاوية القائمة أزيد وأكثر من مقدار كل واحد 
من الضلعين الآخر ين؛ وقد فرض أن كلآ من الضلعين مقداره درجتان: فلو كان الوتر 
أيضاً كذلك(مقداره درجتان)لزم المساواة بين الوتر وكل من الضلعين؛ وذلك باطل» 
فحينئذ يحب أن يكون الوتر أزيد وأكثر من مقدار الجرئين: فلايموز أن يكون الوتر 
ثلاث درجاتءولا اثنتين» بل يجب أن يكون بين الثلاث والاثنتين, فيلزم الانقساء(ني 
سطح المدلث)؟ لأنه وجد الأقلّ من الجزء الكامل (وهو نصف الجرء)فبطل كون الجبزء 
لابتجرئ . 

وإذا ثبت بطلان الجزء الذي لا يتجرئ ثبت الجوهر المتصل الممتذ قسمةٌ وهو 
الصورة الجسمية علن ما تقرز في محله. فلزم اتحاد الأجزاء المتصلة من حيث الحقيقة 
النوعية وثبت الاتصال بين أججراء سطح المالث (لكون الجزء المشترك بين الأضلاع؛ 
وبين أجراء سطح المكلث. 

وبما أن الجسم يكون مركباً من السطوحء كما أن السطح مركب من الخطوط الى 
يتركب واحدها(الخط)من النقاط: ثبت كون الجسم متصلاً واحداً في حلذذاته؛ 
فالأجسام كلها مشتركة في الجسمية التى توجد في أفراد الجسم الذي هو جوهر؛ فثبت 
تمائل الجواهرء فلزم الاتحاد (اتحاد الأجزاء والأفراد)في صدق وجود الحقيقة (الكلي 
الطبعى)في ضمن تلك الأجزاء والأفرا إد في الخارج؛ وهذا هو معن قوله (فلرم الاتحاد 
حقيقة)أي لزم اتحاد كل أجراء الجوهر (كاماء) واتحاد كل أفراده في وجود الحقيقة 
المشتركة في ضمنها في الخارج؛ وليس المراد من قوله(حقيقة)حقيقة مقابل المجازءبل 
(المرادبها الماهية المشتركة) 5 

وقوله : ”لأن المتبائنين الخ“ هذا بيان دليل الاتحاد بأن المحبائنين حقيقةٌ» كاثنين 
الحقيقة النوعية)أي لا يكونان مشتركة في الحقيقة. 
كاتصال الإنسات والفرس في الحيوانية :أو 


من العناصر الأربعة لا يتصلان (في 
ولايكون فوقهم| حقيقة مشتركة يتصلان بها 
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اتصال زيد وعمرو في الإنسانية .وإنما الاتصال بينهما في وصف عامٌء وهو كونههما 
عنصراً للموليد الثلاثة :(الحيوان والنبات والمعدن). 

بل يكون بين المتبائنين (من العناصر أوغيرهااتماش (مع غلية أحدهما على الآخر 
واهلاكه إياه)كالتماس بين الماء والنار.و يكون السطح الواقع فيه المتباتتان منفصلاً 
بالفعل .فى] أنه لا اتصال بينهما عقلاً كذلك لا اتصال بينهما حشآء وهذا (المذكور من 
بطلان الجزء وثبوت الاتصال ولزوم الاتحاد حقيقةٌ) ضرورى يحكم به الوجدان. صرح 
به ابن سينا تفر يبا لأذهان المقلدين؛ اذ النقل عن رجل مسلّم عمد لأذهانهم وعون 
التغهيمهم 

قوله:” فافهم أن هذا السائح “: , أي أدرك أيها القارى؛ وأنِها المخاطب أن ما 
ظهر للمصنف من الدليل الهندسى لاثبات الماهية المطلقة على طور الحكمة دليل قوى 
ينبت منه ابطال الحزء الّذى لا يعجرئ: أو أن هذا الدليل عزيز الوجود وقليله؛ أوأن 
صاحب هذا الدليل غالب عل أقرانه في الاستد لال واقامة الدليل . 

*- وأقوى الدلائل على وجود الماهية المطلقة (الكلي الطبعى)في الخارج ماقاله 
شيخ (علوم) الفلسفة والمنطق والكلام؛ الشيخ المارتوتكى في ”أماليه “عل "المسلّم“ ان 
الكلي الطبعي (الماهية المطلقة) لول يكن موجوداً في الخارج : 

لايصخ تقسيم الكلي إلى الذاق والعرضى: اذ الكلي الطبعي إذالميكون موجودافي 
الخارج: فالذاى أيضاً لايكون موجوداً فيه فكيف يصدق علن أفراده الموجودة في الخارج . 

وكذلك لاايصح تقسيم المعزف إلى حدٌ ورسم: فانْ الحذ (تاماً كان أو ناقصً)هو 
التعر يف بالذاتيات فلوانتفتى الذاتي فكيف يمكن التعر يف بالذاتيات؟. 


(- المبدأ الرابع في بيان المعرّف وأنواعه) 
العؤقد ما منع الوابح (الداخل في أفراد المعرّف)من الخروجء والخارج 
(عن أفراد المعّف من الولوج (من الدخول)» فيجب (في المعرّف 
بالكسر) الطرد (وهو كونه مانعاً من دخول الغير فيه) والعكس (وهو 
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كونه جامعاً لأقراده) أي يطرد غير المعرّف ويعكس (يصدق) على 
المعرّف 
المعزف بالكسر :هو ما يفيد تصور الشيئ بوجه قاءومن شرطه أن يكون مانعاً من 

دخول غير المعرّف (بالفتح) في التعر يف وجامعاً ليع أفر راد المعزف بالفتح: وهذا عند 

التقدمين الذين يشترطون المساواة بين امعزف بالكسر وامعرف بالفتح؛ وأا امتأخرون 

فيجوّزون التعر يف بالأعخ؛ فلا يجب عندهم الطرد والعكس. 


الايرادات الواردة على التعريف إنما تكون لأجل الدعاوى الضمنية 

وجميع الايرادات (الواردة) على التعريف دعاوى ويكنى في جوابها المنع 

واعلم أن المنوع وع الثلاثة (المنع والنقص والمعارضة)إنما ترد على كلام فيه حكم؛ 
وأماالتعريف الذى الغرض منه تصوير المعرّف وبيانه؛ لا يرد عليه شيئ من المنو 
الثلاثة؛ نعم؛ يكون فيه أحكام ودعاوى ضمنية: ٠‏ كدعوى الحادّية (كونه حذاً) والرسمية 
(كونه رسمً)والاطراد (كونه مائعاً)والانعكاس (كونه جامعاً) فيرد عل التعريف أحد 
المنوع الثلاثة باعتبار تلك الدعاوى والأحكام الضمنية؛ ولهذا قال المصنف :”و. جميع 
الايرادات عل التعر يف دعاوى “ أي مشتمل علل دعاوى وأحكام ضمنية؛ فلا يرد 
الإشكال بن التعر يف تصو ير بحت لا حكم فيهء فكيف يرد عليه المدوعات الغلاثة ؟ 


الإيرادت الثلاثة 
:١‏ المنع هو طلب الدليل عن المآعى على دعواه . 
": والنقص علك نوعين :اجمالى» وهو منع دعوى المذعى اجمالًء بأن دعواك باطل 
لكذا وكذاءوتفصيل؛ وهو أن يقول المورد (المعترض)انْ دعواك باطل مجميع أجزاته 
ودلائله.. 
1: والمعارضة هي إقامة الدثيل عن خلاف ما أقام عليه المتعى: وتلك الإيرادت 
الثلاثة اصطلاح علم المناظرة والخلاف: وليست من اصطلاحات المنطى ؛ فا علماء 
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المناظرة والجدال يتخذونها في مناظراتهم ومجادلاتهم العلمية؛ و يستعينون بها في مقابلة 
اخصومهم . 

ثمّ قال المصنف :و يكفي في جوابها (جواب تلك الإيرادات)المنع أي يكفي ني 
جواب كلّ واحد من تلك الإيرادت إذا أوردت عن التعر يف بأن يقول المعرّف إيرادك 
ممنوع وخطأء فلا أسلّمه 


أنواع المعرّف :وهو 

(وهو) حقيقيٌ إن كان بالذاتيات» ورسميٌ إن كان باللوازم؛ ولفظيٌ (إن 

كان بلفظ) أظهر ومرادف (للمعرّف) 

:١‏ فالتعر يف الحقيقى ما كان بالذاتيات؛ كتعر يف الإنسان بالحيوان الناطق. 

: والرسمى ما كان باللوازم: كتعر يفه بالحيوان الضاحك أو الكاتب. 

*: واللفظى ما كان بلفظ أظهر وأوضح في الدلالة علن المفهوم من المعزف 
ومرادف للمعّف: كتعر يف الغضنفر بالأسدء أو العقار بالخمر. 

وأشار المصنف إلى مذهب المتقدمين امن عدم اشتراط المساواة بين التعر يف و 
المعزف (بالفتح) و قال : و قد أجيز (التعر يف) بالأعم ء أي و قد أعطى الاجازة بكون 
التعر يف الحقيقى بالأعّ إذا كان المقصود من التعر يف الحقيقى امتياز المعزف عن 
بعض ما عداء»دون تصور حقيقته أو امتيازه عن جميع ماعداه: كتعر يف الإنسان 
بالحيوان فقط أو تعر يف الكلمة باللفظ فقط. 

ومن العجائب قول من شرح عيارة المصئف بقوله :وقد أجيز التعريف اللفظى 
بالأعتء لأنْ التعريف اللفظى يكون بلفظ آخر أشهر وأوضح من لفظ العزف 
(بالفتح).والعموم والخصوص من صفات المعنى؛ فكيف يكون اللفظ الأشهر َعم أو 
أخض من لفظ المعرّف ؟ 

وأيضاً يكون اللفظ الواقع في التعريف اللفظى مرادفاً للفظ المعرّف (بالفتح) 
فيكون معناهما واحداء مع أن العام غير الخاص. 
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فائدة 

:١‏ التعريف الحقيقى على نوعين :حدّ تام.وحد ناقص؛ وكذلك التعريف 
الرسمى له قسمان:رسم تامء ورسم ناقصء فصار المجموع أربعة . 

": وفي "التوضيح”: ”التعريف إنا حقيقى؛ كتعر يف ا ماهيات الحقيقة: وإتنا 
اسمن كتعريف الماهيات الاعتبارية“» وقد ذكرنا أمثلتها (أمثلة الماهيات 
الاعتبار ية)سابقاً. و يفهم من كلام صاحب التوضيح أنّ هنا قسراً خامساً للتعر يف لم 
يذكره المصئف؛ وهو التعر يف الاسبي. 

": وقال عبد الحق الخير آبادى في شرحه عان”المسلّم “ص 4”: ”فالتعر يف الاسمى 
عندهم داخخل في التعر يف الحقيقى“ أي جعل المنطقيون التعر يف الاسمى نوعاً من 
التعر يف الحقيقى؛ ولكن صاحب ”الترضيح“جعل التعر يف الاسمى قسيرا ومقابلاً 
للتعر يف الحقيقى. 

الذاتى وتعريفه 

والذاي: -١‏ ما (يكون) فهمه داخلاً في فهم الذات» »- وقيل (هو) ما لا 

يعلّل (ما لايذكر لشبوته للذات علّة) و تُقِضَ (التعريف الثاني 

الإمكان ؛( فإنه يصدق عليه أنه ثابت للمكن من غير علّة) إذ 

إمكان بالغير (أي لا يكون وجود صفة الإمكان في المممكن لأجل 

غيره مع أنّ صفة الإمكان ليس بذاق للمكن؛ بل من عوارضه: 

فدخل العرضض في تعريف الذاقى ) 

وبعد ما قال المصيف :”هو(التعريف)حقيقي إن كان بالذاتيات “ أراد أن 
يعزف الذاق فقال : والذاتى الخ. 

ثم ذكر للذاق تعريفين : وأشار إلى ضعف الثاني بقوله: ”ونقض بالإمكان"؛ 
فحاصل التعر يف الأول: أن الذاتى هو الذى يستلزم فهم ذات | لشي قَهْمّه بحيث ندل 
[ الذات نفسها على الذاق» فكلّ) عُلِمت ذات الشيئ عُلِم ذاتيه. 


بصفة) 
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وحاصل التعر يف الثاني أن الذاتي هو ما لا يحتاج في ثبوته ووجوده إلى علة؛ بل 
تكفي نفس الات للدلالة عليه. 

م#ذكر النقض الوارد على التعريف الثاني وقال:”ونقض بصفة الإمكان” ؛ لأنها 
ثابتة لذات الممكن من غير الاحتياج إلى علة؛ مع أنها عرضى لهاء وليس بذاق للمكن؛؟ 
إذ لا يغبت 'مكان بدليل آخر غير اقتضاء الذات ااه نعمء إلا أن يقال: إن 
اقتضاء الذات علة لنبوت الإمكان: ولكن يَرْدُ هذا الاقتضاء الدليلٌ العاني الآتى . 

وهذا نض إجمالى سنده (دليله قوله :”اذ لا إمكان بالغير “» والدليل العاني أن 
الإمكان لوكان لأجل العلة. فيلرم عند عدم تاثير العلة أوعدمها أن لا يكون الممكن 
مكنا لذاتىه بل إما أن يكون واجبآء وإما أن يكون منعاء وهذا قلب الحقائق وهو مال ؟ 
لأن كل مفهوم بتصوره العقل لا يخلو عن الأحوال العلاث: الإمكان أوالوجوب أو 
الامتناعء فالممكن باعتبار الذات يحتمل إحدى هذ اكه فإذا لم ببق مكنا باعتبار 
الذات؛ فلا يخلو عن الاثنين الباقيسين الواجب أو الممتنع. 


تتمة:بحث المعرف بإشكال الإمام الرازى والجواب عنه 
قال : و أورد على تعريف الماهية أنه (إمَا) بنفسها , و (إمَا) بأجزائها 
(فهذا) تحصيل الحاصل و (إمَا ب) العوارض الَتى (هى) خار 
تحصّل بها الحقيقة و(أمَا) المجواب (عنه) » فانّ التصورات المتعلّقة 
راء (أجزاء الحدٌ) تذ ذا رتبت (بتقديم العام » كالحيوان) و 
تأخير (الخاص كالناطق) و قيّدت (بجعل الخاص صفة للعام) فهذا 
المجموع هو الحدّ الموصل إلى الصورة الوحدانية المت 0 
لأجزاء الحد) و هو (أي المجموع) محدود » فهناك (أي في محل 
التعريف الحقيقى) تحصيل أمر لم يكن حاصلاً فتدبّر 
تفصيل الإشكال : عل ما قاله الإمام الرازي أن تقسيم المعزف بالكسر إلى 
الحقيقي والرسمي غير صحيح؛لأنْ التعر يف الحقيقي لا يفيد شي بل يستلزم المحال» 
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وهر تحصيل الحاصل وأقاالتعريف الرحي الذي يكوت بالعرارضءفلا تتحصل به 
الحقيقة؛ نعم يمكن به(بالتعريف الرسين) امتياز الحقيقة عا عداها إذا كان بالخواص 
دون العرض العام . 

ووجه لزوم تحصيل الحاصل بالتعريف أن تعر يف ماهية من الماهيات أو حقيقة 
من الحقائق (فإن الماهية هي الحقيقة بعد وقوعها في جواب السؤال ب(ما هى؟)لا يخلو 
عن أحد من الاحتمالات الأربعة : 

إما أن يكون تعر يفها بنفسهاء وإما أن يكون بجميع أجرائهاء وإما أن يكون 
يبعض أجزائهاء أو يكون بعوارضهاء والكل باطل . 

١‏ أما بطلان الشق الأول فإ تعريف الشيئ بنفسه تحصيل الحاصل؛ أي 
تحصيل الشيئ اذى كان حاصلاً من قبل؛ وهذا لغوء وأيضاً يلزم تقلدم الشيئ (من حيث 
أله معزف بالكسر)عان نفسه (من حيث أنه معّف بالفتح)فإن الحد يكون مقدماً عل 
المحدود. 

'- وأقا الى الثاني» فلأن جميع الأجراء هو نفس الشيئ تفصيلاًء فيكون 
التعريف بها هو التعر يف بنفس الشيئ؛ مع لزوم المحال فيه أيضاً (وهو تقدم الشين عن 
نفسه وتقلم الأجزاء علق الكلٌ). 

وأا الى العالث» فلأن الكل (جميع الأجراء)إذالم يغد المعرفة؛ بل يلزم فيه 
تقدم الشيئ على نفسه؛ وتقلدم الأجزاء كلا أوبعضاً عاك الكل ممنوع؛ فكيف التعريف 
ببعض الأجزاء؟ 

4- وأمما الشق الرابع؛ (وهو التعريف بالعوارض)»فإنه لا يمكن معرفة الحقيقة 
بالعوارض المخارجة عنهاء فإنها لا تفيد علم الحقيقة» نعم يحصل بها امتياز الحقيقة عن 
جميع ما عداها إذا كانت العوارض من الخواض: ولا فلاء فثبت أن تعريف الماهية 
(الحقيقة)غير مكن بالتعر يف الحقيقى ولا بالرتهى' ‏ 00 

ع ا 
تصور الحيوان» وتصور التاطق في تعريف 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم 
والإفراد في تعريف الكلمة؛ إذا رتبت بتقدم العام على الخاصء وقيدت بجعل الخاض 
صفةٌ للعام. حتى يحصل المركب التقييدى؛ فهذا المجموع المرتّب المقد (سواء كان له 
جرآن أو أكثر)هو الحد الموصل إلى الصُورة الواحدانية الى حضّلت للح (بعد الهيئة 
التركيبية)وتعلقت يجميع أجزاء الحد اجمالآء وهو (أي مجموع الصور المتعلقة بأجزاء 
الحتء. والبى عرضت لها الضورة الوحدائية بعد الترتيب والتركيب)المحدود» وهذا 
المجموع المرتب المركب لم يكن حاصلاً من قبل فههنا (أي في حل التعريف 
الحقيقى)تحصيل أمر (وهو العلم بالمجموع)م يكن حاصلاً قبل هذا الترتيب والتفييد 
والتركيب . 

فتديّر : فيه إشارة إلى جواب آخرء وهو أن منع التعريف للماهية باعتبار 
العوارض منوع ؛لأن الغرض من تعر يف الماهية قد يكون تحصيل حقيقتهاء ولاشلك أن 
هذا الغرض لا يحصل من التعريف بالعوارض ؛إذ لاتحضل الحقيقة بها ؛ وقد يكو 
الغرض من تعر يفها امتيازهاعن جميع ما عداهاء وهذا الغرض يحصل من التعريف 
بالرسم (بالعوارض)فالحكم مبنع التعر يف الحقيقى حد ا ورسما منوع بهذا السند المذكور. 


ه- المبدأ الخامس في تعريف الدليل وبيان أنواعه وأجزائه 

ثم الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرق» ك 

"فالعالم حادث' في قولنا : العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث» فالعالم 

حادث والثالث هو المطلوب الخبرى) وقد يخصٌ (الدليل) بالقطعى» 

ويستى (الدليل)الظق أمارة 

وبعد الفراغ عن بيان الموصل التصورى وهو المعرّف بالكسرء والقول الشارح» 
شرع المصدف في بيان الموصل التصديقى وهو الدليل والحجة . 

١-تعريف‏ الدليل: وهو ما يمكن الوصول (أي وصول الذهن) بالنظر 
الصحيح فيه (في مدلوله) إلى مطلوب خبري (أي إلى العلم بمطلوب خبري) 
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مثال الدليل : كقول القائل : العام متغيّر. وكن متغيّر حادث: فالعالم حادث» 
وهذا الثالث هو المطلوب الخبرىء أو معناه (معنى قوله كالعالم)لفظ العالم وحده؛ فإن 
مفهومه ما يعلم به الصائع؛ فبالنظر الصحيح فيه يصل الذهن إلى توحيد الله تعالى 
وحدوث العالم. 

"- أنواع الدليل باعتبار الدلالة : وهو عل نوعين : 

الأول :ما يفيد القطع في مدلول حتى لا يحتمل النقيض:كمحكيات 
الكتاب.والمتواترات من الشنة؛ و بعض الأؤليات: نحو الكل أعظم من الجزء؛ والواحد 
نصف الاثنين؛ والثار محرقة؛ والشمس مشرقة . 

والثاني: ما يفيد الظنّ فيه؛و يقال للدليل الظني أمارة أي علامة . 

فالدليل إذا كان تمعنى الأول (ما يفيد القطع)فهو لا يشمل الاستقراء والتمثيل 
فإنهما ظنيان لا يفيدان القطع؛ وإن كان عاقاً فيشمل القياس والاستقراء والتمثيل . 

وقوله :”كالعام“: إشارة إلى موضوع صغرئ الدليل؛ وإلَا فلا يمكن أن يكون 
مثالا للدليل المركب الّذى يجري فيه النظر وترتيب أمور معلومة . 

وبعض شراح ”المسلّم“.جعلوه مثالً كما أشرت إليه من قبل. 

ومثال الدليل الظنى اذى يوصل إلى مطلوب خبري ظني: قولهم :زيد سارق» 
الأنه يطوف باليل؛ وكلّ طائف باليل فهو سارق؛ فزيد سارق؛ والطواف باليل لايكون 
اللسرقة فقطء فيكون دليلاً ظئياً . 

وفي الشرعيات القياس وأخبار الآحاد كلها أدلة ظنية . 


أجزاء الدليل 
والانتاج(أخذ النتيجة) مبي عل التثليث» (كون أجزاء الدليل ثلاثة 
(موضوع المطلوب ومحموله والوسط) إذ لا 3 من الوسط (الواسطة) 
بين موضوع المطلوب ومحمول وهي الحدّ الأوسط) فوجبت المقدمتان 
(الصغرى والكبرى) و من ههنا (من أجل تثليث أجزاء الدليل) قال 
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المنطقى (في تعريف الدليل) : هو قولان يكون عنه قول آخر 

الشرح : وإهايمكن أخذ النتيجة عن الدليل بعد أن يكون مشعملا عبن ثلاثة أجزاء» 
موضوع المطلوب: وهو الحد الأصغرء وتحمول المطلوب» وهو الحد الأكيره والواسطة 
بين موضوع المطلوب» وبحموله وهي الخد الأوسط؛ فيحصل من هذه الثلاث؛ الضْغرى 
والكبرى ثمّ المطلوبء الدليل لأنّه لا بد لثبوت محمول المطلوب لموضوعه (كثبوت 
الحدوث للعالم)من الواسطة وهي الحدالأوسط المكرر في الصغرئ والكبرى . 

مثاله : كما تقول:العالم متغئر؛ وكل متغيّر حادثوالمطلوب أو النتيجة ”فالعا 
حادث “ولفظ(العالم)موضوع المطلوب: ولفظ (حادث) محموله» ولفظ (متغئر) 
واسطة بينهماء وجملة (العالم متغيّر)صغرئ. وجملة (كل متغيْر حادث) كبرئ» 
و(متغّر) واسطة في اثبات محمول الكبرئ لموضوع الصغرئ أي لعبوت الحدوث للعالم, 

ومن أجل ضرورة تثليث الأجزاء في الدليل قال المنطقى في تعر يف الدليل : 
هو قولان يكون عنه قول آخرء أي هو مركب من قولين يلزم عنهم| قول ثالث 
وهو المطلوب ٠‏ 


وهؤ (أي التعريف الثاني للدليل أعني التعريف المنطقى) يتناول 

الاستقراء والتمثيل؛ كتناوله القياس؛ وقد يقال (في التعريف الثالث): . 

هو قولان يستلزم لذاته قولاً آخرء فيختصٌ (هذا التعريف) بالقياس 

١-.تعريف‏ القياس : وهو قول مؤلف من قولين يستلزم لذاته قولاً آخرء 
فل(قول)معناه مركب تام خبريء وقوله (مؤلف)لتعأق الجار والمجرور به؛ وثهما (من 
قولين): فإن المركب المفهوم من(قول)مبهم لا يفهم أنه مركب من كم أجزاء؟ 
وقوله(من قولين)أي من قضيتين . 

وقوله(يستلزم لذاته)فيه احتراز عن الاستقراء والتمثيل؛ فإنهما لايستلزمان 
القول الآخر(المطلوب)لذاتهياء بل لأجل مقدمة أخرى الْتى تحصل من تقبع 
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[ني الاستقراء)ومن الاشتراك في العلة(في التمغيل). 

"-تفريك الاستقراء : وهو تت الجرنيات الكثيرة لا ستنباط واستخراج الحكم 
الكلي منهاء كتتبع أفواء الحيوانات عند الأكل ثم الحكم بأن جميع الحيوانات يحزك فكلّه 
الأسفل عند المضغ: وبما أن بعض الحيوانات (كالتمساح) ليس كذلك؛ فيكون 
الاستقراء دليلاً ظَنيا وترتيب الدليل الاستقراني هكذا: هذا(الجمار)حيوان؛ وكل 
حبوان يحرك فكله الأسفل عند المضغ فالحرار كذلك. 1 

"-تعريف التمثيل: وهو بيان مساواة الفرع(أو المقيس)للأصل (أو المقيس عليه) 
في العلة أؤلاء ثم في الحكم ثانيآء كما تقول:للنبيذ اذى إذا غان واشعد وقذف بالزبد إنه 
كالخمر في الاسكارء فمعناه أن هذا التبيذ مسكرء وكل مسكر حرام فهذا حرام. 

ومن الممكن أن يكون في قؤة العلة وتأثيرها فرق؛ فجعلوه دليلاً ظنياً . 

وتخصيص هذا التعريف الثالث بالقياس لأجل أنة يستلزم النتيجة (القرل 
الآخر) لذاته بمنلاف الاستقراء والتمثيل؛ فإنهم| يحتاجان إلى مقدمة أخرئ. 


1- الصّور الخمس القريبة الانتاج للقياس 

فالصور الغلاث للقياس الاقترانى؛ والصورتان للقياس الاستثدانى . 

-١‏ الصّورة الأولى : وهذه صورة القياس الاقتراني في هيئة الشكل الأول الذى 
يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعاً في الكبرى؛ وغرض المصف 
من هذه الصورة ببان كلية الكبرئ (موجبة كانت أو سالية) وإيجاب الضغرى»(كلية 
كانت أو جرئية) وهما (إيجاب الضغرى وكلمة الكبرئ) شرطات لانتاج الشكل الأول ٠‏ 

نحو كن إنسان حيوان» وكل حيوان متحرّك بالارادة فكلّ إنسان متحرزك 
بالارادة: فإنه قد أثبت تحمول الكبرئ وهو (متحرك بالارادةلميع أفراد الح تالأوسط 


وهو(حيوان). 
أو نمو قولنا :كن ناطق إنسان» ولا شين من الإنسان بحجرء فلا شيئ من الناطق 
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بحجر. ففي هذا المثال سلب الحجرية عن جميع أفراد الإنسان أي سلب المحمول عن 
جميع أفراد الحد الأوسط 

وفي المثالين الصَغرى موجبة: والكبرى كلية؛ ومثال الصغرى الموجبة الجبرثية : 
نحو بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق 

وهذا معنى قول المصدف: 


(الصورة) الأولى :أن يعلم حكم لكل أفراد شيئ؛ ثم يعلم ثبوته للآخر 

كلا أو بعضاً فيلزم ثبوت ذلك الحكم للآخر كذلك بالضرورة ٠‏ فلا 

بد من إيجاب الصَغرى و كلية الكبرئ 

(1)والمراد (بالحكم)المحكوم به وهو محمول الكبرى: وهو في المثال شهنا لفظ 
(متحزك بالارادة). 

(1)والمراد ب(كل أفراد شيئ)كل أفراد الحد الأوسطء وني المثال هو 
لفظ(حيوان)هذا في الموجبة الكلية:وأتا في الشالبة الكلية فيكون سلب ذلك المحمول 
عن جميع أفراد الحد الأوسطء كه في المشال السابق :لا شيئ من الإنسان بحجرء قفيه سلب 
الحجر ية عن جميع أفراد الإنسان . 

وحاصل الكلام أن أحد الشرطين في الشكل الأول هو كليّة الكبرئ مطلقا. أي 
في حالتي الإيجاب والشلب. 

(7)والمراد بعبوت ذلك العلم للآخر بأن يثبت ذلك الحكم وهو الحد الأوسط 
اّذى وقع محم ولا ني الضغرئ لأفراد موضوع الضغرئ: كلية كانت أوجرئية 

(؟)فيلزم ثبوت ذلك الحكم(المحمول)في الكبرئ للآخر بداهدّوهو موضوع 
الضغرى كذلك:كلاً أو بعضا وهذه هي النتيجة والمطلوب؛ فنبت أن إيجاب الضغرى 
في الشكل الأول لازم وضروري؛ وكذلك كلية الكبرئ. 

وقد ذكرنا مثال الكبرئ والصّغرئ قبل شرح العبارة. 
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اعتراض ابن الهمام فى (التحرير, والجواب عنه 
وما في 'التحرير” إلا في مساواة طرفي الكبرى , فليس بشي ؛ لأنّه ليس 
الذاته 


قد سبق في المئن السابق أن الشكل الأول له شرطان: 
إيحاب الضغرى وكلّة الكبرى. يعنى لا ينتج الشكل الأول بدون وجود هذين 
الشرطين؛ وخاضة إيجاب الصغرى لازم ؛لأنه قال فلا بد من إيجاب الصغرى» 
فاعترض عليه ابن الهمام في كتابه(التحر ير) وقال: لا ينتج الشكل الأول إلا بعد إيجاب 
الضغرى إِلَافي صورة مساواة طرفي الكبرى ؛لأنه لاحاجة إلى إيجاب الغرئ في هذه 
الصورة:كها تقول:بعض الحيوان ليس بإنسان؛ وكلّ إنسان ناطق وتكون النتيجة 
فبعض الحيوان ليس بناطق» هذا قياس من الشكل الأؤل» والنتيجة صحيحة ججمع أن 
الضغرى ليست بموجية؛ وأننا طرفي الكبرئ (الموضوع؛ وهو الإنسان؛ والمحمول؛ وهو 
الناطق)فمتساو يان . 

تفصيل الجواب : قال المصبف(أمنا هذا الاعتراض)فليس بشيئ (يعتمد عليه 
وينقض به (قاعدة إيجاب الضغرئ)؛لأنه (أي انتاج الشكل الأول مع عدم إيماب 
الصّغرى ني صورة مساواة طرفي الكبرى) ليس لذات القياس؛ والاستلزام المعتير في 
تعر يف القياس هو الاستلزام لأجل ذات القياس» وفى مادة التقض ليس كذلك » بل 
هو لأجل مقدمة أجنبية؛ وهو أن سلب أحد المتساو بين يستلزم سلب المساوي الآخرء 
فسلب الإنسان في الضغرى استلزم سلب ايناطق في الكبرى+ فجاء ت النتيجة بعض 
الحيوات ليس بناطق؛ ولو كان المحمول في الكبرى غير الناطق لم تصدق النتيجة؛ فهذم 
الصدق لخصوصية الماذة» لا لأجل اقتضاء ذات القياس . 

إيراد آخر على اشتراط إيجاب الصغرى وجوابه 
وأورد (على هذا الاشتراط)لمثال الى ألف ليست باء» وكّما ليس ياء 
(فهو) جيم (فألف جيم) والجواب أن الَلب من حيث هو سلب رفع 
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محض. وعد الوضع في الكبرئ لا يخلو عن ملاحظة الثبوت» فإن 
لاحظته في الصّغرئ فلا سلبء بل إيجاب سلبه وإلا قلا اندراج 

.١‏ تفصيل الايراد : أن اشتراط إيجاب الصغرى لانتاج الشكل الأول لاضرورة 
له ؛فإنه ينتج من غير رعاية هذا الشرط أيضاً كم في المثال الذي ذكره المصدف بالف باء 
جيم رعاية 'لعموم القاعدة :ألف ليست باءه وكلّما ليس باء فهو جيم؛ فألف 
جيم:ومثاله في غير المتشابهات المنطقية ى] 

الخلاء ليس بموجود ؛ وكلما ليس بموجود ليس بمحسوسء فالخلاء ليس 
بمحسوس. ففي هذين المثالين الضغرى ليست بموجبة والنتيجة صحيحة؛ والشكل هر 
الشكل الأول. 

1- تفصيل الجواب موقوف على مقدمة : 

١‏ :وهي أن القضية التي يكونب فيها حرف السلب عل ثلاثة أنواع : الشالية 
البسيطة؛ نحواز يد ليس بكاتب؛ والسالبة المعدولة: نحو ليس الحجر بلا جماد؛ والقضية 
الموجبة المعدولة الى وقع حرف السلب جزء! منها (جزءا من الموضوع أو جزءا من 
المحمول)نحو كل لا حيوان لاإنسان. 

:وأن عقد الحمل عبارة عن اتصاف أفراد الموضوع بمفهوم المحمول الذى يعبر 
عنه بالوصف العنوانى لأفراده: فكأن ذلك المفهوم أو الوصف عنوان لتلك الأفراد. 

"1: وأن عقد الوضع عبارة عن اتصاف أفراد الموضوع بمفهوم الموضوع الذي هو 
وصف عنوان لأفراده . 

المثال التطبيقى : ففي كل إنشان حيوان» اتصاف أفزاد الإنسان بمفهوم 
الإنسان يقال له عقد الوضع +لتعيين وتخصيص تلك الأفراد بذلك المفهوم (الحيوان 
الناطق) واتصاف أفراد ذلك الموضوع بمفهوم الحيوان (التحرك بالارادة) يعبر عنه 
بعقد الحمل ؛لان فيه رعاية حمل ذلك المفهوم على أفراد الموضوع أَوَلاً» ففي القضية 
الموجبة التي لا بد فيها من وجود الموضوع؛ لا بد من اعتبار عقد الوضعٌ وعقد الحمل 
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كليهراة كا في للثال لمكو فرد من أفراد الإنسان المتصف بالإنسانية؛ هومتصف 
بالحيوانية أيضاً؛ فيعتير عقد الوضع أولاًء وعقد الحمل ثانيا. 

و يكون الحكم في هذه القضايا الثلاث مختلفاً: 

-١‏ ففي السالبة البسيطة يكوت سلباً واحدً؛ وهو سلب المحمول عن الموضوع؛ 
أو سلب الكتابة عن ز يد 

-وفي السالبة المعدولة يكون سلبان : نحو الحجر ليس بلا جما .وفيها أداتان 
اللشلب(ليس) و(لا»؛ وكذلك الحكم فيها سلب (لاجماد)عن الحجر ؛لأنه جماده ول ببق 
في (لا)معنى النفيء بل صارت (لاجرء للمحمول: يعنى عدم المادية مسلوب عن الحجر 

"وي القضية معدولة الطرفين (كلَ لا حيوان لا إنسان)اثبات عدم الإنسانية 
الأفراد ليست فيها حيوانية فكلمة (لا)ني الطرفين صارت جز ءمن الموضوع والمحمول. 

فالآن نأتي إلى الجواب: 

وهو : أن الشلب من حيث أنه سلب فقط؛ وليس فيه شائبة النبوت هو رقع 
محض للحكم لا يكون فيه جانب الثبوت قط؛ ولكن عقد الوضع في الكبرئ (وكلم| 
ليس باءَ فهو جيم) أي كلما يتصف بكونه ليس باء من الأفراد لايخلو عن لحاظ ورعاية 
الثبوت (في الجملة) وهو ثبوت الوصف العنوانى لأفراد الموضوع (أي كون تلك الأفراد 
متصفةٌ بعدم كونها باء» فإن لا حظته أنها المورد السائل: ذلك العبوت في عقد الوضع في 
الغرى. فلا سلب أي لا يبقى سلب في الصّغرى؛ بل فيها إيجاب وإثيات (فؤْجد 
الشرطء وهو شرط الإيجاب في الضغرى) وإلاء أي وإن لم تلاحظ ذلك الثبوت في 
الضغرى: فلا اندراجء أي لايكون محمول الكبرئ مندرجأً في الأوسط؛ ولا الأوسط في 
موضوع الصّغرى: فلا يضح القياس. 0 

وحاصل الحواب : أن الغرى (ألف ليست باء)ليست سلباً محضاًء بل لوحظ 
فيها ثبوت عدم البائية للألف: دون سلب البانية عن الألف. حتى تكون التغرى سلباً 
ل 0 
الأوسط لم يندرج الأكبر تحت الأصغرء وم تلرم النتيجة» بل النبوت الملحوظ في عقد 


ىم 
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وضع الكبرئ هو الملحوظ في عقد وضع الضغرىء فلم يب السلب في الضغرى ول يبق 
الإشكال. 


؟:الصورة الثانية وبيان الشكل الثانى وشرائطه 

والثانية : أن يعلم حكم لكل أفراد شيئ ومقابله (فإن كان الحكم 

الأول إيجاباً. فهذا المقابل يكون سلباً. وإن كان الحكم الأول سلباً 

فيكون ذلك اللمقابل إيجاباً) للآخر كلّه أو بعضهء فيعلم منه سلب 

ذلك الشيئ (محمول المطلوب)عن الآخر (موضوع المطلوب)كذلك 

بتأمّل (أي بعد رد الشكل الغاني إلى الأول) 

(1)قوله :أن يعلم حكم .أي إيجاب الأوسط أو سلبه وهو محكوم يه. 

(1)والمراد بقوله:لكل أفراد شيئ:هو أفراد الأكبر كلهاء وهذا حاصل الكبرئ. 

(7)والمرادبمقابله هو مقابل الحكم الأول في الإيجاب والشلبء كما أشير اليه. 

(5)والمراد بقوله:”للآآخر كله أو بعضه “هو الأصغر باعتبار جميع أفراده أو بعض 
أفراده (أي سواء كانت الصغرئ كلية أوجرئية)وهذا حاصل الصغرئ. 

(0)وقوله :فيعلم سلب ذلك الشيئ وهو الأكبر (يحمول النتيجة). 

()وقوله:من الآخر أي من الأصغر وهو موضوع النتيجة. 

(0)وقوله كذلك أي كلآ أو بعضاء (يعنى سواء كانت النتيجة سالبةٌ كليةٌ أو 
سالبةٌ جرئية). 

(4)وقوله (بتأمل)إشارة إلى أن إنتاج الشكل الثاني إنما يفهم و يسهل بعد ره إلى 
الشكل الأول بعكس الكبرئ» فمن هذا الوجه أشار إلى ضرورة التأمل والتفكر . 

فم يدل عليه عبارة المصنف أمور: 

١-الأول:‏ تعريف الشكل الثاني» وهو أن يكون فيه الحد الأوسط محمولاً فيهما 
(في الضغرئ والكبرئ). 
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!-والثاني: بيان شرائطه؛ وهي كلية الكبرى واختلاف المقدمتين إيجاباً وسليآ» 
فإذا كانت إحداهما موجبة فلا بد أن تكون الأبخرى ساليةٌ. 


"'-والثالث: أن المراد بالحكم في قوله :(أي يعلم حكم) هو المحكوم به 


4-وقوله :(لكل أفراد شيئ)إشارة إلى كلية الكبرئ. 

© -وقوله :(ومقابله)إشارة إلى اختلاف المقدمتين إيحاباً وسلياً. 

-وقوله :(فيعلم منه سلب ذلك الشين)إشارة إلى أن النتيجة في الشكل الثاني 
تكون ساليةٌ. 


اعتراض ابن الحاجب على انتاج الشكل الثانى 
والجواب عنه: 

وما في مختصر المنتهى لابن الحاجب :من أَنّه لا انتاج إلا (بالشكل) 

الأول » فاّعاء؛ لأنَ اللزوم (لزوم النتيجة للقياس) لايكون لأجل 

مقدمة أجنبية» ويجوز أن يكون (ذلك اللزوم) مع متعدد من 

(الأشكال ولا يكون (اللزوم خاصّاً بالشكل الأول) ودوران النتيجة 

مع الشكل الأول (وجوداً وعدماً) لا ينافي الانتاج أو اللزوم مع بقية 

الأشكال 

حاصل الاعتراض :أن المصنف ذكر في ”الَلّم“أن إنتاج الأشكال الأربعة إنما 
يكون بالرد الشكل الثاني إلى الأول بعكس الكبرئء و برد الشكل العالث إلى الأول 
بعكس الضغرئ وبزد الشكل الرابع إلى الأول بعكس المقدمتين؛ أو بعكس ترتيب 
الضغرئ والكبرئء وذكر في هذا الكتاب (المسلّم)انتاج الأشكال الثلاثة غير الشكل 
الرايع؛ واعترض عليه, ابن الحاجب في ”المختصر“بقوله ”لا انتاج إلا بالشكل 
الأول“أي الانتاج البديهي من غير حاجة إلى التغيير والرد؛ إما يكون بالشكل الأول 
فقطء فذكر انتاج سائر الأشكال اشتغال بجا لايعنيه . 
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وحاصل الجواب : أن قول ابن الحاجب :(لاإنتاج إلا بالشكل الأول) اذعاءء أي 
دعوى بلا دليل وتحكم بلا برهان.لأن الدليل الّذى أشار إليه من عدم اللزوم 
والدو, رات مع بقية الأشكال ل يعتد الأ ذلك اللروم وإن كان بسيب الزد إلى الكل 
الأول بالعكسء ولكن ليس لأجل مقدمة أجنبية؛ بل إنما يكون ذلك اللزوم لأجل 
ذات القياسء والقياس قولان يستلزم القول العالث لذاته. 

فكما أن الانتاج في الشكل الأول يكون من غير الحاجة إلى مقدمة أجنبية كذلك 
في سائر الأشكال لم تكن النتيجة لأجل مقدمة أجنبية؛ فقبول نتيجة الشكل الأول ورد 
إنتائج بقية الأشكال اذعاء محض؛ وكذلك الدوران بعد الزد إلى الشكل الأول يكون 
مع كل واحد من الأشكال الباقية. 

ول يذكر المصئف هنا الشكل الرابع لكثرة الحاجة إلى ارد فيهءمن نكس المقدمنين 
أوعكس الترتيب. 

؟:الصورة الثالثة بيان الشكل الثالث 
وبيان شرائط إنتاجه 

والشالشة أن يعلم ثبوت أمرين لثالث وأحدهما كله فيعلم التقاءهما فيه 

أبعم بوت مد مع عدم بوت الآخرله كذلك» فيعلم عدم اناء 

ها فيه فلا يكوة اللازم (الطاوبءإلا جزَئيا ميخاً أوسا 

)في هذه العيارة بيان صورة الشكل الثالث: اذى يكون الحد الأوسط فيه 
موضوعاً في الغرئ والكبرئ كلتيهماء 

(؟) وبيان شرائطه: وله شرطان :أحدهما إيجاب الضغرئ والثاني كلية إحدى 
لاقني لافسار ار 1 انت إحداهما جزئية فلا بد أن تكون الأخرى 
كلية وإِلالم يتحقق اندراج الأصغر تحت الأوسطء ولا الأوسط تحت الأكيرء فلا 
تحصل النتيجة. 

(1)ومعنى"ثبوت الأمرين“ثبوت الأصغر (موضوع النتيجة)والآكير (تحمول 
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النتيجة)”لثالث“أي للحد الأوسط. 

(5)وقوله :وأحدهما كلي إشازة إلى اختلا ف المقدمتين كبا ؛ بحيث تكون إحدى 
المقدمتين كليةٌ؛ مع جرئية الأخرئ. 

()ومعنى قوله :”فيعلم التقائهما فيه“أي التقاء الأصغر والأكبر في الحد 
الأوسط؛ ولكن بشرط أن تكون الشغرى أو الكبرئ كلية:لتحقق شرط الغالث 

(7)ومفهوم قوله :”أو يعلم أمرله؛ مع عدم ثبوت الآخر له كذلك"هو بيان 
اشتراط إيجاب الضغرئ وثبوت الأصغرللأوسط؛ ومعنى ”مع عدم ثبوت الآخر له 
كذلك” هو عدم ثبوت الأكبر للأوسط كلا يعنى إذا كان ثبوت الأصغر للأوسط كلا؛ 
فلا بد أن يكون ثبوت الأكبر له بعضاً ”فيعلم عدم التقائهها فيه“أي يعلم عدم التقاء 
الأصغر والأكبر في الحد الأوسط؛ لأنه إذا علم ثبوت الأصغر للأوسط كلآ أو بعضاًء 
وعلم سلب الأكبر عن الأوسط كلا فعلم سلب الأكبر عن الأصغر بعضا أيضاً . 

(7)وقوله :”فلا يكون اللازم (الدعيجة)إلا جرنياء أي سالبة جرئية أو موجبة 
جرئية: فانه إذا جمع في المقدمتين السلب والجرئية؛ تكون النتيجة سالبة جرنية؛ وإذا 
وجد أحدهماء فتكون الننيجة إما سالبةٌ وإثنا جزئية؛ لأن النتيجة تكون تابعة لأخش 
وأرذل المقدمتين .فإن السلب أخحس وأحقر من الإيجاب والحرثية أخس من الكلية . 

مثاله :كل إنسان حيوان» وليس بعض الإنسان بكاتب؛ فبعض ال حيوان ليس 
بكاتب. 

وكذا قول القائل :بعض الجسم حيوان؛ وكل حيوان متحرك بالارادة؛ فبعضص 
الجسم منحرك بالارادة» هذا من الشكل الأول ؛ والنتيجة تابعة للكبرى ف الجرئية قفى 
المثال الأول من الشكل الغالث كانت النتيجة تابعة للكبرى فى السلب . 


: الصورة الرابعة في بيان القياس الاستثنائى الاتصالى 
والرابعة أن تثبت املازمة بين أمرين (المقدم والدالى) فينتج فيه (في 
هذا القياس) وضع المقدم (وجوده) وضع التالي (وجوده) والا (وان لم 


الرهبوت عن مشكلآت مسآم الغبوت لل 


ينتج كذلك)فلا لزوم (بينهما) ولا عكس: (أي لا ينتج وضع التالي 

وضع المقدّم) لجواز أعّمية اللازم (التالى) والرفع (عدم وجود أحدهما 

بالعكس (أي بعكس الوضع؛ فينتج رفع التالي (عدم وجوده)رقع 

المقدّم وعدم وجوده لا العكس» أي لا ينتج رفع المقدّم رفع التالى) 

ونا فرغ عن بيان الضور العلاث للقياس الاقتراني شرع في بيان الَورتين من 

القياس الاستثتاني الذى ينتج فيه وضع المقذم وضع التالي دون العكس؛ أي لا ينتج 
ضع التالي وضع المقدم؛ مثاله :كلما كانت الشمس طالعة فالارض مضيئة؛ لكن 

0 م أن ينتج وضع المقلدم؛ 

فإن التالي (اللازم)قد يكون أعمٍ من المقدم (الملروم)فوجود العام لا يستلزم وجود 


الخاص. 

ولولم ينتج وضع المقدم (وجوده وتحفقه)وضع التالي (وجوده) لانتفى اللزوم 
بينهماء وأتنا الرفع (عدم وجود أحدهما)فبالعكس (أي بعكس الوضع) يعني ينتج رفع 
التالي (عدم وجوده)رفع المقّم (عدم وجوده؛ فإن عدم وجود اللازم مسعلرم لعدم 
وجود الملروم:لأن انتفاء الخاص دليل على انتفاء العام؛ كما في نفي الحيوان» فانه يدل 
عل نفي الإنسان؛ ولا ينتج رفع المقدّم رفع التالي» لأن نفي الملزوم الخاص لا يدل علن 
نفي اللازم العام ٠‏ 

الاعتراض على انتاج رفع التالي رفع المقدم وجوابه 

أمَا الاعتراض فقد أورد منع استلزام رقع التالي رفع المقدّم لجواز 

استحالة انتفاء اللازم (فينتفي اللزوم أيضاً) فإذا وقع (فرض وقوع 

انتفاء اللازم) جاز عدم بقاء اللزوم (بين المقدم والتالى) فلا يلزم 

انتفاء الملزوم (من انتفاء اللازم؛ لعدم كونه لازماً عل تقدير عدم بقاء 

اللزوم) 

تفصيل الايراد : نحن لا نسآم أنْ رفع التالي ينتج أو يستلزم رفع المقنذم؛ بدليل أن 
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من الممكن أن يكو بين المقدم وهذا التالي لروم عقلي وذاي؛ ومع ذلك يستحيل اتقاء 
التاليه كقول القائل :كلما كان العالم موجوداً: كان الواجب تعاق موجوداء والعلاقة بين 
القدم وهذا التالي علاقة المعلول والعلة؛ فانتفاء العالي اللازم محال وانتغاء المقنتم الملروم 
ليس بمحال» اللزوم من جانب المعلول»وليس في جانب العلة لروم؛ لوجودها وبقائها 
من غير المعلول أيضاً .ولو لم يستلزم رفع التالي رفع المقدم يلزم وجود الملزوم المقندم 
بدون اللازم وهذا حال . 


وأقا إذا كان انتفاء اللازم (التالي)حالاً وانتفاء الملروم المقدم ليس كذلك؛ فلم 
ببق اللزوم بينهماء فيلزم من صورة عدم رفع المقدم عند رفع التالي وجود الملزوم يدون 
اللازم وهو التاليء وفرض عدم التالي فرض أمر محال لعدم المقام . 

ومن الجحائز استلزام محال محالاً آخر؛ ففرض عدم الواجب محال؛ وكذلك وجود 
الملزوم بدون اللازم أيضاً ممال» فاسعلرم محال مال آخر 


والمجواب : أقول اللزوم حقيقة (هو) امتناع الانفكاك (امتناع انفكاك 
اللازم عن الملزوم) في جميع الأوقات (أوقات وجود الملزوم أو المقدم) 
وجميع التقادير (التقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم الملزوم)'فوقت 
الانفكاك (انفكاك اللازم عن الملزوم) (وهو وقت عدم بقاء اللزوم) 
داخل في الجميع (جميع الأوقات والتقادير) فهذا المنع (منع استلزام 
رفع المقدم) يرجع إلى منع اللزوم (بينهما) وقد فرض (وجود اللزوم) 
هذا (منع اللزوم بعد فرض وجوده)خلف فتديّر 
شرح الجواب وحاصله . 
أن رفع التالي مستلزم الرفع المقلدم واشتباء التالي ينتج استخماء اليم نا موا 
كات رفع العالي عحالآ أو ممكناء ولا يلزم المخلف» أي لا يكون اللازم لازمأءولكن التالي 
باطل بداهة فالمقدم مثله» وإنما يكون كذلك: لأن التالي لاذم والمقدم ملزوم؛ واللزوم في 
الحقيقه عيارة عن امتفاع. إنفكاك اللازم وأوضاعه في جميع أوقات وجود الملزوم؛ وجميع 
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تقاديره وأوضاعه الممكنة: فوقت الانفكاك هووقت عدم بقاء اللزوم بينهما وهذا 
الوقت من جملة جميع أوقات الملزوم؛ ومن جملة جميع تقاديره: ولو فرض عدم اللازم 
(التالى)وهو عدم الواجب تعالى (العياذ بالله)ولم يأت عدم المقدم الملزوم: وهو العالم 
يلزم الانفكاك بين المقدّم والتاليء فصار الانفكاك ممكناء ولم يبق اللزوم بينهماء فهذا 
المنع؛ أي منع استلزام رفع التالي رفع المقلذم يرجع إلى ممع اللزوم بين انتم وهو (عدم 
وجود العالم)من فرض عدم الواجب؛ أي التاليء وقد فرض اللزوم بين المقذم والهالي 
وجوداً وعدماء وهذا أي منع اللزوم بينهم! خخلف: أي باطل ولائق أن يطرح في الخلف 
ولايقع نظر العاقل عليه. 

قوله :”فتدبر“: إنما إشارة إلى دقة المسألة وعدم إمكان الوصول إلى غورهاء وائما 
إشارة إلى ردٌ هذا الجواب: بأنّ المعتبر في الشرطية المتصلة الكلية هو لزوم التالي مع المقدم 
في جميع أوقاته وأوضاعه الممكنة الاجماع معه في الوجودء ووقت انتفاء اللازم هنا 
ا(وهو فرض عدم الواجب تعال)وتقديره لايكون بمكن الاجماع مع المقم؛ بل من 
المستحيلات: فاعتيار عدم بقاء اللروم بينهم| على التقدير تحقق انتفاء اللازم لا يكون 
فرض انع اللزوم: بل منع واقعىء فهذالمنع لايرجع إلى منع اللزوم . 


القياس الاستثنائى الانفصالى وأقسامه: 
«-الصّورة الخامسة للقياس الاستئناق المركب من المنفصلات وأشار 
المصئف إلى الأنواع الثلاثة من القياس الاستثنائى الانفصالى فقال: 
أن يعلم المنافاة بينهما (بين الأمرين) (١)امَا‏ صدقا فقطء (2) أو كذبا 
(في الصدق والكذب معاً) فيلزم النتائج بحسبها 
(أنواع المنافات) فتفكر 
وإذا كان الحكم بين القضيتين بالانفصال والعناد بين الأمرين مع حرف 
الاستثناء فهو القياس الاستغناى الانفصالى: ثم ذلك الانفصال والعناد لا يخلو عن 
الأنوا راع العلاثةة 


إزالة الرهبوت عن مشكلات 
إذا كان في الصُدق فقط (ويقال لها المنفصلة مانعة الجع) ينتج 
وضع كل (من المقندّم والتالى)رفع الآخرء نمو قوله:اما أن يكون هذا حجراً أو 
شجراً:لكنه شجرء فلا يكون حجراًء ولا لزم صدقهم| معآء وهي مانعة المع؛ ولا ينتج 
رفع كلل وضع الآخر, لجواز الخلو عنهماء نحو إما أن يكون هذا شجراً أوحجراً: لكنه 
ليس بحجر »ولا يمكن أن تكون النتيجة: فيكون شجراًء لجواز أن يكون مشار إليه 
(هذا)غيرهها. 

:وإذا كانت المنافاة في الكذب فقط (وهي المنفصلة مائعة الخلو)ينتج رفع كل 
(من المقدمتين)وضع الآخر .نحو قوله:انا أن يكون هذا الشيئ لا إنساناً أو يكون لا 
ناطقاء لكنه لاناطق فلا يكون إنساناء أو لكنه إنسان» فلا يكون لا ناطقاً . 

وقوله:فتفكخر: فيه إشارة إلى توبجه القارئ إلى نتيجة كلل من أنواع المنفصلة؛ والى 
أنواع نعائجها حسب الشرائط المعتيرة فيها . 

وإلا لرم كذبهما معآء ولا ينتج وضع كل رفع الآخره لجواز اجتماعهما في 
الصدق» وكذا قولهم انما ان يكون الإنسان في البحر واما انيكون لا يغرق ٠‏ 

":وإذا كانت في الصدق والكذب معاً (وهي المنفصلة الحقيقية) ينتج وضع كل 
رفع الآخرء ورفع كلّ وضع الآخر كقولنا أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداً؛ لكنه 
زوج فلا يكون فرداً أولكنه ليس بفرد؛ فيكون زوجاًء لامساع جمع الضدق والكذب 


مع وامتتاع خلوهما . 

فقد انتهت الصّور الخمس للقياس (ثلاث للاقترانى)وائنتان للاستثتاق 
الاتصالى والاتفصالى . 

وباتتهاء الضور الحخمس انتهت المبادئ الخمسة المنطقية» وسييدا الصنف في بيان 


المبدئين الكلامين ان شاء الله 
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:١‏ المبدأ الاول من المبادى الكلامية 
الرد على عابدى السومنات 


عرف المصئف أولاً النظر ثم ذكر له قسمين :النظر في الموصل التضوري؛ 
والنظر في الموصل التصديقي؛ ثم عرف الدليل وأشار إلى أقسامه؛ وفي الآخر ذكر 
الصور الخمس للقياس الاقتراني والاستغنالي؛ والآن شرع في ”الميدأ الأول من 
المبادى الكلامية»: وذكر فكرة ونظرة تنفي النظر وما يتفرع عليه من العلوم 
الحاصلة بالفكر والنظر تصوراً كان أو تصديقاً؛ وتنفي كون العقل كاسما للعلرم؛ 
وتتكر العلوم الحاصلة بالعقل» فصار الدليل الذى يتعلق بالعقل وأنواعه من 
الأقسية سدى لا طائل تحتها . 

مسألة إفادة النظر العلم 
١‏ إفادة النظر العلم مطلقاً (في أ شيئ كان ذلك النظر) 
قائلين (مستدلّين) بأن لا علم (لا يمكن حصول العلم) إلا بالحسّرء 
لأن المجزم (واليقين الحاصل بالنظر) قد يكون جهلاً غير مطابق 
اللواقع» وهو (الجهل) مثل العلم (قي حصوله بالنظر) فبماذا (فبأي 
دليل) يعلم أن الحاصل بعده (بعد النظر) علم؟ 
فذكر المصف جواباً عن هذا الإشكالء ثم في الآخر رد على هذا الجواب: 


ويجاب لأولاً) بأنه (العلم الحاصل بالنظر) يتميّز (عن الجهل 
بالعوارض» وعوارض العلم غير عوارض الجهل» (وثانيً) فانَ البداهة 
تحكم بأن الحاصل بعد النظر الضّحيح علم لا جهل 


ظ 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت نه 
وفيه (في هذا المجواب إشكال ب) أنّه بمإذا يعلم أنّه (ذلك النظر) نظر 
صحيح ؟ فانّ الاحتمال قائم من المبادى إلى المقاطع (المقاصد) مثلاً 
بمثل (وثالثاً) أن الحسّ لا يفيد إِلَا علماً جزئياً؛ وهو (العلم الجزى) 
لا يحكون كاسباً. بل الحق منع التمائل (بين العلم والجهل)كما هو 
مذهبناء فتدبر 


فحكاء الهند الذين كانوا يعبدون الصدم المسفى ب (السومنات)والذى 
كسره محمود الغزنوى في عهد سلطنته واستولى على الهند وكانوا يقولون :لا علم 
إلا بالحش. فهذا الكلام إشارة إلى الكبرئ التى صغراها محذوفة؛ وهي أنْ النظر من 
المعقولات؛ ولا شيئ من المعقولات بمفيد للعلم؛ فلا شيئ من النظر ممفيد للعلم» 
الصغرئ ظاهرة: لأنْ النظر هو ترتيب المعقول لتحصيل المجهول؛ وألبت المصنف 
الكبرى بقوله :لأن الجزم الحاصل بالنظر قد يكون جهلا غير مطابق للواقع؛ أي 
سلمناأن الأمور المعقولة تفيد الجرم بشيئ؛ ولكن قد يكون ذلك الجرم جهلاً أيضاء 
فكيف تعلم أن ما حصل بالنظر هو علم لا جهل؛ ؟فكلاهما (أي العلم والجهل 
يحصلان بالنظر . 

وحاصل الجواب أن العلم الحاصل بالنظر يمتاز عن الجهل بالعوارضء فإن 
عوارض العلم (من الاتكشاف والوصول إلى امتياز المعلوم عن غيره)غير عوارض 
الجهل؛ وبالنظر الصّحيح نمز بين عوارض العلم وعوارض الجهل؛ فإذا كان النظر 
صحيحاً توججد عوارض العلم, وإذا كان فاسداً فالعوارض عوارض الجمهل؛ فالفرق 
بين الجرم الُذى هو علم وبين الجرم الذي هو جهل ثابت بالنظر . 

ثم رذ عى هذا الجواب وقال :”وفيه “في هذا الجواب إشكال بأنه بماذا يعلم 
ويفزق بأن ذلك النظر الذي حصل منه الجزم نظر صحيح أم لا :فإن هذا الاحتمال 
(احتمال الخطأ)قائم وموجود من المبادى (الأمور المعلومة)الى المقاطع (أي المقاصد 
والتتائج التي ينقطع فيها المبادى)وتكون المبادى مثل المقاطع في وجود احتمال 
الخطاء 


إإزالة الرهبوت عن مشكلات ملم العبوت لل 

وقيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن العلم بصحة النظر ثم بصحة النتيجة 
يمكن أن يحصل بالحش ؟ 

فأجاب عنه المصنف وقال : والحش لا يفيد إلا علماً جرئياء ولا شيئ من الجحزني 
بكاسبء كا قال : وهو(الجزني) لايكون كاسبآء فهذا القول إشارة إلى الكبرى المطوية؛ 
فبالحش لا يعلم خطأ النظر ولا صحته؛ ولا خطأ النتيجة» ولا فسادهاء فإن الأنظار 
والمطالب أمور كلية فوق الحش . 

بل الحق في جواب إنكار الشمنية حصول العلم بالنظر هو الامتياز بين العلم 
والجهل؛ بعد الامتياز بين النظر الصَحيح:؛ والنظر الفاسدء وبعدم تمائل العلم والجهل» 
في حصولهم| من النظرء فانْ الفصول المفؤمة والممّزة لكل واحد من العلم والجهل 
عنتلفة من الأخرئ؛ واختلاف الفصول المقؤمة (كاختلاف الناطق والضاهل)يدل عن 
اخعلاف الذوات (كاختلاف الإنسان والفرس)فإن الفصل المقؤم لليقين هو (المطابقن 
مع الواقع)مختلف من الفصل المقؤم للجهل هو (عدم المطابق مع الواقع؛ ولاشك أن 
(المطابق مع الواقع)منتلف وضذ (لغير المطابق مع الواقع .و كانا أمرين مختلفين في 
الحقيقة: فيكونان مختلفي بالعوارض أيضاً. 

وأماعدم الفرق بين العلم والجهل في بعض الأحيان فهو أمر آخرء ولا يكون 
دليلاً على عدم حصول العلم بالنظرء وعدم تمائل العلم والجهل في الحقيقة وني ما به 
الامتياز هو مذهب أهل السئة والجاعة . 

وقوله :فتدر: إشارة إلى دقة الجواب . 

ثم ذكر المصنف في الميدأ الثاني من المبادى الكلامية أن في كيفية افادة النظر تحصيل 
المجهول والعلم بهء وفي افادة الدليل المدلول» وني افادة القياس والاستقراء والتمثيل 
النتيجة أربعة مذاهب :مذهب الامام أبي الحسن الأشعرى؛ ومذهب المعتزلة» ومذهب 
الحكياء ومذهب الامام الرازى . 
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1 المذاهب فى إفادة الدليل العلم 

-١‏ قال الأشعري إن الإفادة (إفادة النظر والدليل والقياس وكلّ ما يدل 

عل شن أوالمدلو) بالعادة (أي عادة الله جارية بإلقاء النتيجة 

أوالمدلول» في القلب عند النظر والاستدلال والقياس) إذ لا مؤثر الا 

الله تعالى بلا وجوب منه ولا عليه 

؟-وقالت المعتزلة : انه (الافادة) بالتوليدء كحركة المفتاح بحركة اليد 

*-وقالت الحكماء إنه بطريق الإعداد. فانه يُحِد الذهن إعداداً تامَاً 

تفيض عليه النتيجة من مبدأ الفيض وجوباً منه 

؛-واختار الإمام الرازى أنه واجب عقبه (عقب النظر أو الاستدلال) 

وإن لم يكن واجباً منه تعالى ابتداءً » غير متولد منه ؛ لأنّه ليس 

القدرة العبد تأثيره وهذا (اختيار الرازى) أشبء (بالصواب) فانَ لزوم 

بعض الأشياء للبعض مما لا ينكرء ألا ترى أن وجود العرض بدون 

الجوهرء والكلية بدون الأعظمية غير معقول؛ هذا (خذ هذا) 

واعلم أن أهل البصيرة والخبرة من الناس اتفقوا عان أن الفكر والنظر يفيد العلم 
(إقا القطعى؛ وإتنا الظق)عن حسب الفكر والنظرء وأنْ الصّحف والكتب السياوية 
أمر الناس بهياء والعلوم المتعلقة بالغيب مبنية عاك الفكر والنظرء بيد أنهم اختلفوا في 
كيفية افادة النظر العلم. 

١-فقال‏ أبو الحسن الأشعري: إن افادة النظر والدليل العلم بالشيئ بالعادة (من 
العود مزةٌ بعد أخرى)فإن عادة الله تعالى جارية بالقاء العلم بالمدلول بعد العلم 
مقذمات الدليل؛ وبالقاء العلم با لنتيجة بعد العلم بمقدمات القياسء فترئب العلم بعد 
العلم بالدليل ومقدماته: كترئب الأم على الشرب» وترث الشبع عل الآكل :وليس 
للنظر والدليل في حة ذاتهما أي تأثير في حصول العلم أو النعيجة ‏ فإنه لا مؤثر في 
حصول العلم بعد استعيال اذرائعه وأسبابه الا الله تعالى بلا وجوب منه تعاللى علن 


العياد. ومن غير وجوب من العباة عليه تعالى» إذالوجوب عليه تغالى مناف لاعتيارة 
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الكامل؛فانه يفعل ما يشاء ويختارء وهو فال لماير يد . 

؟-وقال أصحاب الاعتزال :إنما يكون حصول العلم من المقدمات أو النظر 
بالعوليد» والتوليد :هو أن يصدر من الفاعل فعل اختيارى حصل منه أمر غير 
اختيارى: كصدور حركة المفنتاح من حركة اليد . 

أي يتولد ويحدث العلم من المقدمات والدليل بعد العلم بهاء وبذلك 
الدليل؛ وقاسوا حصول العلم بعد العلم بالدليل بحركة المفتاح الحاصلة بعد حركة 
اليد وإنما يكون الاختيار في حركة اليد دون حركة المفتاح؛ فكذلك حصول العلم 
بعد استعمال المقدمات والدلائل وهو اختيارى؛ وأا حصول العلم أو النتيجة 
فغير اختيارى . 

-٠‏ وأا الحكماء فقالوا: إن حصول العلم بعد نظر الذهن والعلم بالمقدمات أو 
الدليل واجب عقلاً فإن فيضان العلم بالنتيجة أو المدلول موقوف على الاستعداد 
المادى.وهو استعداد العقل ثم اعداده وتهيئه لأخذ العلم أو النعيجة من المبدأ الفياض» 
وهو الله تعالى عدد المسلمين وأصحاب الشرائع؛ والعقل الفغال عند الحكماء . 

وا وجد في المادة (الذهن) الاستعداد التام وجد فيضان العلم من جاتب المبدأ 
الفيّاض. وإلَا فيلزم البخل؛ أوعدم العلم باستعداد الذهن؛ وكلاهما لا يليقان بشأن 
الواجب تعالى؛والوجوب هنا بمعنى الضرورة العقلية لأّه لو كان شين واجباً على الله 
تعالى ليسثل عنهء ولكن ( لايُسكَلُ عا يفعل» . 

واختلاف الأنظار والمدارك والعلوم بين الناس إنما جاء من اختلاف الأذهان 
واستعداد تهم .وقال الشاعر الفارسى : 

نقصان ز قابل است وكرنه على الدوام 
فيض سعادتن به همه كسس برابر است 

4-واختار الامام الرازى وجوب حصول العلم بعد النظر بعادة الله تعالى 
القاء العلم عقب النظره وليس لإعداد النظر دخل فيه» وإن لم يكن فيضان العلم 
واجباً من جانبه تعالى ابتداة (قبل النظر) ولا هو (العلم)متولد من النظر يعد 


0# 
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إعداد الذهن, لأنّه ليس لقدرة العبد تأثير في فيضان العلم وإلقائه بعد النظر وإنما 
هو بالقائه تعالى والهامه عند الكسب بالنظر وترتيب المعلومات لتخصيل 
المجهولات» وهذا الوجوب كناية عن عدم إضاعة جهد العبد وكسبه؛ وقول 
الرازى (اختياره) أشبه بالضواب .لأنه يقول بلزوم العلم مع النظرء فإن لزوم 
بعض الأشياء للبعض (كلزوم الألم للضرب: ولزوم القبع للأكل؛ ولزوم الحرن 
للمصيبة)مما لا يدكرء الا ترى أن وجود العرض بدون جوهر يقوم به؛ ووجود 
الكل من غير أن يكون أعظم من جزثه لا يقبله العقل؛ فكذلك وجود النظر من 
غير أن يوجد بعده علم غير معقول؛ ولا يكون هذا اللزوم أو الوجوب العادى 
الفضل منافياً لوجود الأشياء كلها منه تعالى وبفضله واختياره . 
وأشار بقوله (خذ هذا)الى أصوبية قول الرازى تاكيداً لقوله :”وهذا أشبه“. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم اليرت 


المقالة الثانية 
ف المبادى الفقهية رأو الأحكام الفقهية) 


وفيها أربعة أبواب : 

الباب الأو ل في الحاكم 

والباب الثاني في الحكم 

والباب العالث في المحكوم فيه (فعل المكّف) 

والباب الرابع في المحكوم عليه (المكلف) 

إذ الحكم يحتاج إلى الحاكم +والمحكوم فيه .والمحكوم عليه . 
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الباب الأول في الحاكم 
لاحكم إِلّا من الله تعالى: 
أي لاحكم لعبادة الرب والاعتقاد بصفاته وأنمائه؛ وامتثال أوامره؛ واجتتاب 
نواهيه؛ والعمل بشرعه؛ والإطاعة لدينه. والامتناع عن عبادة غيره؛ والإشراك به إلا 
من عندالله تعالى بواسطة رسله وأنبيائه» لأنه هو الخالق لكل شبئ ومتصرفه »فيعتبر 
حكمه لاحكم غيره في الشرعيات والتكو ينيات لقوله تعالى (إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياء» وقوله تعالى : «( ألاله الخلق والأمر فيكون الحاكم في المخلوقات هو 
الخالق دون غيره . 


لانزاع في أن الفعل حسن وقبيح عقلاً )١(‏ بمعنى صفة الكمال 

والنقصان (2) أو بمعنى ملائمة الغرض الدنيوى ومنافرته (©) بل 

بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه ومقابليهما 

(قال)لانراع في أن الفعل (فعل المكلف) حسن (قديكون حسنا» وقبيح 
(قديكون قبيحا) عقلا بمعنى صفة الكمال والنقصان. (1) أو بمعنى ملائمة الغرض 
الدنيوى ومنافرته: () بل (إثما يكون الغزاع فيما إذ اكان الحسن) بمعنى استحقاق مده 
تعلق إياه في الدنيا وثوابه في العقبى (وكان القبح ببعنى استحقاق ذمه تعالى وعقابه فيهماء 
وهذا معنى قوله:) ”ومقابليهي) 

والغرض من هذه العيارة بيان الأمور العلاثة: 

-١‏ بيان معاني الحسن والقبح الثلاثة. 

٠ وتعيين المعنى المتتازع فيه‎ -1١ 

1- وبيان الاختلاف بين الماتر يدية والأشاعرة والمعتزلة . 
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فأشار إلى امعان الدلائة بقوله : "ولانزاع*» وإلى تعيين المعنى المتمازع فيه بقوله: 
"بل إفايكون النزاع الع“ وأشار إلى اختلاف الفرق اللاث بقوله : 


فعند الأشاعرة شرعى, أي بجعله فقطء فما أمر به فهو حسنء و ما 

نهى عنه فهو قبيح , ولو اتعكس الأمر لانعكس الأمر و عندنا و 

عند المعتزلة عق , أي لايتوقف (معرفتهما) على الشرع 

فعند الأشاعرة شرعى أي بجعله فقط :(أي الحسس بمعنى استحقاق الماح 
والثواب يكون بجعل الشارع فقطء وكذا القبح بمعنى استحقاق الذم والعقاب يكون 
شرعيا يجعل الشارع فقط وقال في بيان جعل الشارع) فها أمربه فهو حسن؛ وما نهى 
عنه فهو قبيح؛ ولو انعكس الأمر (بالنهي عن المأمور به تسخاء والأمن بالمنهي عنه 
نسخا) لانعكس الأمر (بأن يصير المامور به السابق قبيحاء والمنهي عنه السابق حسنا) 

(1) وعندنا(الماتر يدية) وعند المعتزلة (حسن الحسن) عقل» (وكذا قبح القبيح) 
أي لايتوقف (إدراك الحسن والقبح) على الشرع (كها يقول به الأشاعرة» بل يدرك 
ا حسن والقبح قبل ورود الشرع أيضا). 

بيان الفرق بيننا (الماتريدية) وبين المعتزلة 
بعد الاتفاق فى كونهما عقليين 

لكن عندنا لايستلزم حكماً في العبد. بل يصير موجباً لاستحقاق 

الحكم من الحكيم الذي لايرجح المرجوح؛ فما لم يحكم ليس هناك 

حكم؛ ومن ههنا اشترطنا بلوغ الدعوة في التكليف 

لكن عندنا لايستلزم (الحسن العقل أو قبحه) حكي في العيد (قبل ورود الشرع) 
بل يصير (الحسن. أو القبح) موجبا لاستحقاق الحكم (واستحقاق لزومه بالأمر أو 
النهي من (الشارع ) الحكيم الذي لامرجح المرجوح (ولايحكم به) فام يحكم (الشارع 
المحكيم بعد ادارك الحسن أو القبح عقلا) ليس هناك حكم (واجب بمجرد العقل) ومن 
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لا 
ههنا (من أجل عدم الحكم بمجرد العقل) اشترطن بلوع الدعرة ف التكليف (بواسطة 
الرسول أو نائه إلى العقلاء اللكلفين شرعا ل لتكليفهم ووجوب الحكم عليهم) . 


مذهب المعتزلة والإمامية والكرامية والبراهمة 
فى وجوب التكليف بمجرد العقل 

بخلاف المعتزلة» والإمامية؛ والكرامية: والبراهمة؛ فإنه عندهم يوجب 

الحكم فلوا لا الشارع وكانت الأفعال لوجبت الأحكام 

بخلاف المعتزلة» و(الشيعة) الإمامية: والكرامية: والبراهمة؛ فإنه (الحسن العقل 
أو القبح العقل) عندهم يوجب الحكم (العمل والامتثال في الحسسن العقل والاجتساب» 
وترك العمل في القبيح العقل؛ ولوم يكن حكم الشارع (أمره أو نهيه) ؛ أي يصير العبد 
مكلفاً بالامتثال ني الحسن العقل؛ ومكلفا بالاجتناب في القبيح العقلي وهذا معن قوله 
: ) فلولا الشارع (ليأت البي ك) وكانت الأفعال (حسنة وقبيحة عقلا ) لورجبت 
الاحكام (عل العباد عقلا بامتثال الأوامر والاجتناب عن النواهي العقلية)'*. 

(أما وجوب تلك الأوامرء أو لزوم الاجتناب عن تلك النواهي شرعا فلم يقل 
به أحد ؛لأن هؤلاء الفرق الأربع لم يعملوا بتلك الأوامر الشرعية ول يتنبوا عن تلك 
النواهي شرعاء مع كونها وفق عقولهم ومذاهيهم العقلية . 


انواع الحسن والقبح عند المعتزلة 

(1) قالوا: منه (من الحسن أو القبح) ماهو ضرورى» كحسن الصدق 

النافع» وقبح الكذب الضارء إذ هما يُعلمان بدون الكسب 

(؟) ومن كل منهما ماهو نظرى كحسن الصدق الضارٌء وقبح الكذب 

النافع» حيث لايدركان من غير كسب ونظر 

() ومن (من كل من الحسن والقبح) مالايدرك إلا بالشرع كحسن 
(»والفوانين الوضعية في الدول غير الإسلامية والدول الإسلامية المعاصرة مبينة عل الحسن والقيح 
العقليين. فالحسن ماء, حسن عقلا: ويح ما هو تبيح عفلا. 
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صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول شوال: فإنه لاسبيل للعقل إليه (إى 

كل من حسن الصوم وقبحه) لكن الشرع كشف عن الحسن الذاق 

(في صوم آخر رمضان) وعن القبح الذاق (في صوم أول شوال) 

الإشكال على النوع الأول وجوابه بوجهين: 

قيل : أمر الآخرة: أمر سمعي لايستقل العقل بإدراكه؛ فكيف يحكم 

فى الحسن العقى بالشواب 1 

أقول: العدل واجب عقلاً عندهم؛ فتجب المجازا وذلك كاف لحكم 

العقل» وإن كان خصوصية المعاد اليسمافى (للمحازا) سمعياً 

على أنه بمعنى لو تحقق لتحقق كان لحكم العقل فتدبر 

أما الإشكال فقوله قيل (في الاعتراض عل المعتزلة) : أمر الآخرة؛ (وهو ترتب 
الثواب الأجل في الحسن؛ والعقاب الآجل في القبيح) أمر سمعي يتوقف على السمع من 
الشرعء فلايستقل العقل بإدراكه؛ فكيف يحكم العقل بالثواب أو العقاب آجلا؟ حتى 
يتم معرفة العقل (بداهة) كون قعل حسناً وموجباً للغواب» وآخر قبيحا وموجها 
للعقاب ؟ فثبت أن بدهة بعض الحسن والقبح عقلاً باطل . 

أما لواب بالوجه الأول فقوله :أقول: العدل (بين الناس في القضاء والمحاكم) 
واحب عقلا عندهم (عند المعتزلة)فتجب المجازاة بإعطاء الثواب بالفعل الحسن 
وبتسليط العقاب بالقبيح في عالم آخر غير هذا العالم) وذلك كاني لحكم العقل على 
الغراب والعقاب بداهة؛ وإن كان خصوصية الحياة الجسمانية (المركبة من الروج 
والجسد) معياء أي لايكمن إلمات الحياة الجسهانية للممجازات بالعقل فقط سبل بإئيات 
المعاد مطلق ا جسمانياً كان أو روحيانياً-. 

وأما الحواب بالوجه الثاني فقوله: عل أنه (حسن الفعل أو قيحه عقلا) تبعنى لو 
تحقق المعاد لتحقق استحقاق الثواب أو العقاب كا لحكم العقل بالحسن والقيح 
ضرورة (بداهة) أو بالثواب والعقاب آجلاً سواء 


كات ذلك المعاد روحاتا فقط أو 
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روحاتها وجسماتياء فالمطلوب هو مطلق المعاد (عند المعتزلة 
خلاصة الإشكال : أن المعنى المتنازع فيه بيننا وبين الأشاعرة هو المعنى الثالث 
"استحقاق مدحه تعال وثوابه في الحسن» واستحقاق ذه تعلق وعقابه في القبح" وهم 
(استحقاق المدح والثواب؛ واستحقاق الذم والعقاب) من الأمور الأخروية؛ كحقية 
النارء والصراط ووزن الأعمال والجنة وتعيمهاء فهي ليست من مدركات العقل. 
فكيف يكون الحسن الموجب لاستحقاق المدح والثواب عقليا؟ وكذلك القيح الموجحب 
للعقاب؛ كيف يكون عقليًا؟ وكيف يكون (الشئ حسناً موجباً للثواب) أو (يكون 
قبيحاً موجباً للعقاب)بمجرد العقل؟ 
وقال تعالى :«إعسبى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون» 
وحاصل الجواب : أن الأمور الأخروية لها معنيان: 
أحدهما مايتعلق بخصوص المعاد الجسماني؛ أي يتصور المعاد الجسماني و يثيت له 
لوازمه؛ وثانيهها مايتعلق بمطلق المعاد ودار الجزاء جسمانيا كان أو غيره؛ فإن كان مراد 
المعترض المعنى الأول فمسلم أنه سمعي؛ ولكن لايضرناء لأنا لاثريد (من الأمور 
الأخروية) المعنى الأول؛ وإن كان مراده المعنى الثاني فلانسلم أنه بمعي؛ بل هو عقلي٠‏ 
لآن جراء الأعمال واجب عقلاً عند المعتزلة فإذا عمل أحد عملاً صالحًا حسئًا وجب 
الم غل الها عندهم؛ فإذا لم يثبه الله في الدنيا وجب أن يعطيه أجره في دار اللجراء 
ضرورة بعد وفاته؛ فثبت مطلق المعاد؛ ودار الجزاء من غير لحاظ كون معاده جسيإنيا أو 
روحاتهاء هذا حاصل الجواب الأول ٠‏ 
ع و ا 
العواب أو العقاب بل تقديراء و 
0 أو العقاب: فبهذا المعنى يكون الحسن والقيح عقليين» فإن العفل 
يكم بالنواب أو التقاب عل تقدير وجود العاده وإن لم بوجد بالفعل فهذه ملازمة 
عقلية فقط. 
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إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم البوت ال 

قوله فتدبر : وفيه إشارة إلى ضعف الحواب الثانيء بأنه على هذا التقدير (فرض 
الجزاء بفرض وجود الآخرة والمعاد) لايثبت وجود الآخرة قطعاء بل يثبت وجود المعاد 
والآخرة تقديراً وفرضًا ءوهذا خلاف معتقد ا معتزلة. 


اختلاف المعتزلة فيما يوجب الحسن والقبح فى الأفعال 

.ثم اختلفوا فقال القدماء: لذات الفعل؛ والمتأخرون بل لصفة حقيقية 

توجبه فيهماء وقوم لصفة حقيقية في القبح فقط والحسن عدم القبح» 

وقال الجباق: ليست صفة حقيقية ٠‏ بل اعتبارات ؛ والحق عندنا 

الإطلاق الأعمء فلايرد النسخ علينا 

واعلم أن المعتزلة (بعد اتفاقهم على كون الحسن والقبح بالمعنى الثالث عقليين) 
اختلفوا فيها يوجب الحسن والقبح: أنه مإذا؟. 

-١‏ فقال القدماء (من المعتزلة) : إن الحسن والقيح لذات الفعل؛ لالصفة في 
الفعل توجب الحسن أو القبح . 

1-وقال المتأخرون منهم : إن الحسن والقيح ليسا لذات الفعل؛ بل لصفة 
حقيقية توجبه (الحُسن أو القبح) فيهم| (ني الحسَن والقبيح) 

1- وقال قوم (من المعتزلة كأبي الحسين البصرى؛ ومن تبعه) : إن القبح(يكون) 
الصفة حقيقية تكون في القبيح فقط؛ وأما الحسن فهر عدم القبحء فلايكون له علق 
لاذات. ولاصفة حقيقية؛ ولااعتبارية؛ فالحسن هو مالاتكون فيه صفة القبح فيكون 
الحسن عدمها. 

4- وقال الجبالى رئيس المعتزلة وإمامهم) ليس (الحسن أو القبح) لذات الفعل 
ولالصفة حقيقية؛ بل (لوجوه) واعتبارات يختلف لاجلها الحسن والقبح: كاللطم 
لليتيم فإنه يكون للتأديب» وللتعذيب» فالأول حسن لحسن التأديب؛ والثاني قبيح 
لقبح التعذيب؛ ومعنى هذا الكلام أن الحسن والقبح ليس لهما قاعدة كلية؛ بل يخخلف 
الحسن والقبح في فعل واحد باعتبار ين مختلفين أو اعتبارات مختلفة» كامثال المذكور. 
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0 - والقول الخامس ا(وهوالحق) عند (الماتر يدية) هو الإطلاق الأعم من الذات 
والصفة الحقيقية والاعتبارية: فلايرد عليناالماتريديين) عدم إمكان النسخ في 
النصوصء لأجل أن الحسن والقبح؛ إذا كانا لذات الفعل أو لصفته الحقيقية التي 
لاتنفك عنه: لايرول الحسن أو القبح عن محله أبداء لأن ما بالذات أو بالصفة الحقيقية 
لاتزول قظء فكيف يصبر ا حسن بالنسخ قبييحاء ويصيرالقبيح بالسخ حستا؟ كما أن 
زيارة القبور كانت قبيحة وممنوعة قبل النسخ؛ وصارت حسنة وجائرة يعد النسخ» 
فلوكان القيح لذات الزيارة أو لصفته الحقيقية فيا نسخت قط وكذلك عدة المتوني 
عنها زوجها إلى عام كانت سئْةٌ وكانت حسئاء ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرراء فلم ببق 
حسنها السابق» ولوكان الحسن لذات العدّة فيإنسخته قط . 

وإنما يرد إشكال النسخ على المعتزلة القائيلن بعلية الذات أو الصفة الحقيقية 


فول بعض الحنفية إن الحسن العقلى والقبح العقلى 
فديوجبان الحكم 

ثم من الحنفية من قال إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه 

تعالى» فأوجب الإيمان» وحرّم الكفر؛ وكلما لايليق بجنابه تعالى؛ حتى 

على الصبي العاقل» وروى عن أبي حنيفة (أنه قال) لاعذر لأحد في 

الجهل بخالقه لما يرى من الدلائل 

أقول : لعل المراد بعد مضي مدة التأمل فإنه بمنزلة دعوة الرسل في 

تنبيه القلب » وتلك المدة مختلفة : فإن العقول متفاوتية 

ثم من الحنفية من قال : (كأني منصور الماتريدى وبعض مشايخ العراق) إن 
العفل قديستقل في إدارك بعض أحكامه تعاى: فأوجب (ذلك البعضر) الإيمان (الحسنه 
عقلا) حتى أوجب الإيمان وحم الكفر على الصبي العاقل (للعرفته حسن الإيمان وقبح 
الكفر)ء ثم ذكر المصنف دليل ذلك البعض وقالة 

وروى عن أبي حنيقة رحمه الله (أنه قال) : لاعذر لأحد في الجهل بجخالقه؛ لمايرى 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوث 
من الدلائل (العقلية) على وجوده تعالن ووحدانيته . 
ولما رأي المصنف أنه يلزم من هذا القول ومن هذه الروار ية أن الحسن والقيح 
العقليين يوجبان الحكم كماقال به الفرق الأريع المذكورة سابقا (المعتزلة» والإمامية. 
والكرامية؛ والبراهمة) أراد أن يجيب عن هذا القول. وعن دليله المروى عن الإمام أبي 
حنيفة وقال: 
أقول: لعل المراد (من رواية أبي حديفة رحمه الله) أنه ”لاعذر لأحد بعد مضي مدة 
التأمل في الدلائل”.أن التأمل في المدة الممكنة بمنزلة دعوة الرسول في تنبيه القلب؛ وتلك 
المدة (ليس لها حد معين بل هى) منتلفة لأجبل اختلاف العقول؛ فإن العقول متفاوئة 
فتكون المدة مختلفة بالنسبة إليها. 


حكم من لم تبلغه الدعوة هل يعاقب بعدم الإيمان أم لا؟ 
و بما حررثا من المذاهب يتفرع مسألة البالغ في شاهق الجبل 

(قال) ويما حزرنا (ولمخضنا) من المذاهب تتفرع مسألة البالغ في شاهق الجبلء(ثم 
قال المصنف في تعليقه) : يعنى من بلغ في الجبال الشاهقة؛ وم تبلغه الدعوة؛ ولم يعتقد 
بالعقائد. ولم يعمل بالشرائع؛ فعند المعتزلة وطائفة من الحنفية يعاقب في الآخرة؛ لتركه 
مايستقل به العقل من الوجوبء وعند الأشاعرة وجمهور الحنفية لايعاقب به لأن 
الحكم (وجوب الإيمان والعملء ثم العقاب بتركه) إما هو بالشرع؛ وقد فرض أنه لم 
يملغه؛ وقال تعالى (( وماكنا معذبين حى نبعث رس ولا» 


دليل الماتريدية على أن الحسن والقبح 
قد يكونان لذات الفعل 
لنا أن حسن الإحسان وقبح مقابلة الإحسان بالإساءة مما اتفق عليه 
العقلاء ؛ حتى من لا يقول بإرسال رسول كالبراهمة ٠‏ فلولا أنه ذائي لم 
يكن كذلك 
واعلم أنه ليست علة الحسن والقيح العقليين (عند الماترهدية) منحصرة في 


إزالة هبوت عن مشكلات مسلم البوت 
الذات فقط أو فى الصفة الحقيقية أو الوجوه الا 
المصنف (سابقا في المقن) . 


كل 
'عتبارية؛ بل أعم منهاء كرا أشار إليه 


ثم استدل عليه بقوله: نا (للماتر يدية) أن حسن الإحسان وقبح مقابلته بالإسائة 
ما اتفق عليه العقلاء؛ حتى من لايقول(ولايعتقد) بإرسال الرسل كالبراهمة (عابدي 
البرهمن» معبود الهنود) فلولا أن كل واحد متهم ذاتي ل يكن كذلك (ل يتفقواعليهم): 
فاتفاقهم دليل عل أن الحسن والقبح قديكونان ذاتيين غير متوقفين على الشرع. 

و حاصل دعوى الماتريدية: أن حسن الأفعال وقبحها قد يكونان لذات الفعل 
(كامثال المذكور) وقد يكونان لصفة فيه (سواء كانت ذاتية أو اعتبارية)؛ ودليلهم 
الأول هو ماذكره المصنف بقوله : (لنا) الع , 


والمجواب بأنه يجوز أن يكون لمصلحة عامة لايضرنا؛ لأن رعاية 

المصلحة العامة حسن بالضرورة ٠‏ وإنما يضرنا لو ادعينا أنه لذات 

الفعل؛ بل الدعوى عدم التوقف على الشرع 

ومنع الاتفاق على أنه مناط لحكمه تعالك لايمسّنا ؛ فإنا لانقول 

باستلزامه حكماً منه تعالى بل ذلك الاستلزام بالسمع 

واعترض عليه الأشاعرة بوجهين: 

الأول : أنه يمكن أن لايكون حسن الإحسان وقبح مقابلته بالإساء ة لأجل 
ذاتهماء بل كان الحسن والقبح فيهم| والاتفاق عليهماء لأجل مصلحة عامة لثلاينسة 
باب المصلحة؛ ولاينفتح باب المفسدة» فلايلزم كونهم] ذاتيين للفعل 

فأجاب عنه المصنف : بأن كونهما حسنا وقبيحا لرعاية المصلحة لايضر في 
دعواناء لأن رعاية المصلحة العامة حسن بالضرورة (بالبداهة)؛ وإثما يضرنا رعاية 
المصلحة لو ادعينا أن كلا من الحسن والقيح لذات الفعل؛ وليس هذا دعواناء بل 
دعوانا أن معرفة الحسن والقبح في الأفعال لاتتوقف على ورود الشرع. 

والثاني : أنه لانسلم أن اتفاق العقلاء يدل على أن حسن الإحسان وقبح مقابلته 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الشبوت 5 
بالإساء ‏ علة لوجوب العراب في الأول: ووجوب العقاب في الثاني؛ كما تقولون أهم. 

فأجاب عنه المصنف بقوله :” ومنع الاتفاق(اتفاق العقلاء) على أن كل واحد 
من الحسن والقبح مناط (علة) حكمه تعاى بالقواب والعقاب": ولايمشنا منع الاتفاق 
ولايضرناء فإنا لانقول باستلزام الحسنٍ العا عقلآ واستلزام القييح العتقات عقلاً بل 
ترتب وجوب الثواب والعقاب بالسمع فقط. 

وحاصل الجواب أن الاتفاق المذكور كان عل كون الحسن والقبح عقليين؛ 
لاعل كون الحسن علة للثواب والقبح علة للعقاب . 


واستدل (بأنه) إذا استوى الصدق والكذب في المقصود آثر العقل 

الصدق 

والدليل الثاني للماتر يدية هو قوله (واستدل الخ) 

وحاصل الدليل عل كونها عقليين أنه إذا ستوى الصدق والكذب في (حصول 
مقصود من المقاصد) يختار العقل الصدق لحسته؛ و يترك الكذب لقبحه كنجاة اسير 
وخلاصه بالطر يقين (بالصدق والكذب)فعلم أن الحسن والقبح عقليان . 


وفيه أنه لا استواء في نفس الأمره لأن لكل منهما لوازم وعوارض؛ فهو 

تقدير مستحيل فيمتنع الإبثار عل ذلك التقدير 

وأجاب عنه المصنف بقوله : (وفيه انه الع) . 

ونفصيل الجواب : أن لااستواء بين الصدق والكذب في نفس الأمرء وترجيح 
الصدق عل الكذب في المعال المذكور: لأجل ذلك الفرق النفس الأمرى. لأنْ لكل منهم| 
الوازم؛ وعوارض غير لوازم؛ وعوارض الآخرء واختلاف اللوازم والعوارض دليل 
على اختلاف الملزوم والمعروض. 

ففرض الاستواء بين الصدق والكذب هو فرض محال والمحال (وهو ذلك 
الفرض) يستلزم محالاًآخرء وهو ترجيح الصدق لأجل الاستواء مع الكذب؛ مع أنه 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الدبوت ااا 


غير ممكن؛ إذ في الصدق مطابقة الواقعي والنفس الأمرء وفي الكذب عدم المطابقة: 
وخلاف النفس الأمرء وهتامعتى قول المصنف : فيمنع الإيثار (إيثار الصدق 
وترجيحه) على ذلك التقدير (تقدير استوائه بالكذب). 


دلائل الأشاعرة الخمسة على كونهما شرعيين 
-١‏ قالوا أولاً: لوكان ذاتياً لم يتخلف, وقدتخلف, فإن الكذب مثلاً بيجب 
لعصمة نبي وإنقاذ بري عن سدّاك 
والجواب أن هنا ارتعكاب أقل القبيحين: لا أن الكذب صار حسناً 
قيل: يرد عليه أنّ هذا الكذب واجبء فيدخل في الحسن 
اقول : الحسن لغيره لاينافي القبح لذاته » وهذا معنى قولهم: 
"الضرورات تبيح المحظورات" ٠‏ غاية الأمر أنه يلزم القول بأن كلا منهما 

كما أنه بالذات كذلك بالغير؛ ولعلهم يلتزمونه «وبه أمعكن لهم 

التخلص عن النسخ عل أنه لايتم على المجبائية ولاعلينا 

قالوا (الأشاعرة) في إنكار عقلية الحسن والقبح وثفي كونهم| لذات الفعل : 

١‏ -أولاً : لوكان كل واحد منهما ذاتيا (لذات الفعل) لم يتخلف ول ينفك الحسن 
عن الحسن والقبح عن القبيح؛ لأن ما بالذات يكون باقيا مادامت الذات باقيةٌء وقد 
وجد العخلف (الانفكاك) في بعض المواضعء فإن الكذب لإنقاذ برئ عن سفاك (ققال) 
واجب» (فيكود ان حسنا): والصدق حرام (فيكون قبيحا)؛ فهنا وجد الكذب بدون 
القبح» والصدق بدوت الحسن» ولوكاناذاتيين م يكونا كذلك (ل يفك ٠‏ 

(وأما مئال وجوب الكذب لعصمة (حفظ) ني فلاجدوئ فيه؛ ولايناسبء فإن 
_لسلة الأنبياء قد انقطعت بعد وفاة حمد صل اللهعليه وسلم؛ فلايوجد في الأرض 
سرع ته لبس وسطتعن النفافاء 

0 اب (من جانب الماتر هدية والمعتزلة) أن ههنا (ني حمل وجوب الكذب) 
إريكاب أقل القبيحين؛ وهو الكذب في مقابلة ترك قتل البرئ» لا أن الكذب صار 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم عبرت للد 
حسنا وزال عنه القبح؛ وإن الصدق صار حراما فزال عنه الحسن؛ فلايلزم التخلف 
والانفكاك, وهما(الحسن والقيح) يحاله) . 

الإشكال على هذا الجواب : وأورد على هذا الجواب إشكال.وهو أن هذا 
الكذب(الكذب لإنقاذ برئ) واجب فيدخل في الحسن؛ لآن كل واجب يكون حسئاء 
فهذا الواجب أيضًا حسنء فصار الكذب حسئاء وزال عنه القبح: فعلم أنه (الفبح) 
ليس لذات الكذب. 

(فاجاب عنه المصئف من جانب الماتر يدية وقال) أقول: الحسن لغيره لاينافي 
القيح الذاته؛ وحاصل كلامه أن الكذب في هذا المنال قبيح لذاته كماكان؛ ولكن صار 
حسّالأجل غيره؛ وهو إنقاذ الرئ عن السفاك فالحسن لغيره لايناني القبح لذاته؛ فلم 
لزم التخلف والانفكاك؛ حتى يلزم كون قبح الكذب أو صدق الحسن غير ذاق. 

وهذا (كون القبيح لذاته يصي رحس لغيره (لأجل الضرورة) معنى قول الفقهاء : 
"الضرورات تبيح (وتجعل ) المحظورات حسنة “ التي تكون قبيحة ومنوعة . 

ونهاية لأمر والتغير الذي يلزم من هذا التأويل؛ هر أنه يلرم القول؛ بأن كلآ من 
الحسن والقبح قديكون بالذات» وقديكون بالغيرء فمن الممكن أن يكون فعل تببحا 
بالذات وحسئًا بالغيرء و يكون فعل حستا بالذات وقبيكحا لاجل غيره؛ كالكذب النافع 
والصدق الضار في المثال المذكورء ولعل الماتريدية ملتزمون به أي يعتقدون تقسيم 
الحسن والقبيح إلى هذاين النوعين (بالذات وبالغير) و يعدون لازما عليهم . 

ثم قال ني الجواب عن إشكال النسع : وبه (بهذا التفسيم إلى الحسن بالذات 
و بالغيره والقبيح كذلك) أمكن لهم (للماتر يدية) الخلاص عن لزوم الإشكال بالنسع 
إذا كانا ذاتيين فقط: وأما في صورة كونها لذاته ولغيره فلايلزم الإشكال» لآن الحسن أو 
القبيح لغيره يقيل النسع . 

ونال في الحواب الثاني عنه: عل أن هذا شكال لام عل الجمانية لأنهم يقولون: 
الالجرظة تبج رات لزعر يتاه لالتنستفبل ةحير دقو السدر: 

وكذا لايتم إشكال الع علينا (امتريدية) لأذا تقول بأعم من ذات اللنعل 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم الدبوت لد 
وصفته الحقيقية والاعتبار ية» ونا يتم ذلك الإشكال على متقدمى المعتزلة القائلين 
بال حسن والقبح الذاتيين فقط. 


)- و 


ب لكان ذاتياً لاجتمع التقيضان في مثل لأكذين غداء فإن 
صدقه يستلزم الكذب وبالعكس؛ وللملزوم حكم اللازم ٠‏ وربما 
يمنع ذلك ألاترى أن المفضى إلى الشر لايكون شرا بالذات 

قال الشيخ في الإشارات: الشر داخل في القدر بالعرض 

أقول: هذا برشدك إلى الالتزام المذكور سابقاً فافهم 


7- (وقالت الأشاعرة)ثانيا : في الدليل على عدم كونهما لذات الفعل؛ بل هما 
شرعيان) لو كان (كل واحد منهم|) ذاتيا لاجتمع النقيضان في مثل (قول القائل) : 
الأكذبن غداء فإن صدقه بأن قال الحالف في الغد قولاً صادقا يستلرم الكذب (التكلم 
بكلام كاذب) وبالعكس (وكذبه بأن يتكلم غدًا بكلام كاذب) يستلزم صدقه؛ وني 
الكذب لاحسن وني الصدق حسن: فاجتمع التقيضان؛ وللملزوم (الحسن والقبيح) 
حكم اللازم (التتسن والقبيح)فاجتمع الحسن الذي ليس بقبيح: والقبيح الذي ليس 
بحسن وهما نقيضان . 

أو الملروم التكلم بكلام كاذب غدًا ولازمه الصدق أو عدم التكلم بذلك 
الكلام: ولازمه عد الوفاء بحلفه: وفيه كذب في كلامه؛ فاستلزم كل واحد نقيضه. 

ثم أجاب المصنف عن دليلهم الثاني؛ وقال : وربما يمنع ذلك (أي كون الملزوم في 
حكم اللازم) كما أن الجهاد في نفسه قعل النفوس وتخر يب البيوت وإهلاك الأموال» 
وهو ملزوم؛ وفي لازمه (وهو إعلاء كلمة الله وإزالة الشرك ورفع الظلم وتنفيذ أحكام 
الله في أرضه) خير كثيرء أعظم من جميع اخيرات والحسنات ٠‏ 

ثم أشار المصيف إلى دليل الرد وقال: ألا ترى أن المفضي (الموصل) إلى الشر 
لايكون شرا بالذات: بل بالعرض واللزوم؛ مثل البرد الشديد فإنه يفضي إلى هلاك 
الثهار وضياعهاء وليس البرد شرافي نفسه؛ بل قديكون خيرا من جانب آخر قد نعلمه 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم العبوت 
وقدلانعلمه؛ وعلى هذا لابخلواشر عن خير إلا ماشاء الله . 

ثم تقل قول الشيخ (الفلسفي الباطنى) في "إشاراته “ (الذي شرحه الطوسى 
والرازى) فإنه قال فيه 

”الشر داخل في القدر (في تقدير الله للخلق والإيجاد) بالعرض". 

ومعنى كلام ابن سيناء أن الله يخلق اخير بالذات والشر بالعرض واللزوم؛ مع أنه 
خالق كل شوى قصداً و بالذات وهو على كل شيئ وكيل ٠‏ 

والحق أن يقال إن الشرور أمور إضافية؛ تكون شرا بالنسية إلى أحد؛ أو شوئ» 
وتكون خيرا بالنسبة إلى آخر؛ فلايكون كل ملزوم في حكم لازمه . 

شرى برخيزد كه ير مادران باشد 

فأئْد جوابه بقول الشيخ وقال: أقول هذا برشدك (أي قول الشيخ برشدك) إلى 
الالتزام المذكور سابقاء من أنهما كمايكونان بالذات يكونان بالعرض أيضًاء فحكم 
اللازم وإن لم يكن للملزوم بالذات ني كل موضع؛ لكنه يكون بالعرضء فهذا الصدق 
حسن بالذت وقببح بواسطة لازمه الذي هو الكذب. وكذلك الكذب. قديكون قبيحا 
بالذات وحسدا باعتهار لازمه الذي هو الصدق . 

وقوله : ”فافهم “: تاكيد لفهم المسألة وإشارة إل دقتها . 


*-وثالاً أن فعل العبد اضطرارى» فإن الممكن مالم يترجح لم يوجده 

وترجيح اضوع ال فمالم يجب لم بوجد فلا يكون حسنا ولا 

قبيحاً عقلاً إجماعاً. وهذا أحسن وأخصر ماني "المختصر" 

- و(قالوا) ثالثا : في دليل إنكار كونهما ذاتيين :إن فعل العبد اضطرارى؛ فإن 
(الفعل الممكن مالم يترجح لم يرجد وترجيح المرجوح محال . 

فلم يجب (لريصر وجوده ضرور ما)لبوجدء فلايكون حسًا ولاقبيتما عقا إجماعا. 

وحاصل الكلام : أن فمل العيد اضطرارى (وهذه صغرى) والكبرى عحذوفة: 


إزالة الرهيوت عن مشكلات ملم الهبوث 0 
وهي أن كل ماهو اضطرارى فهر لايكون حسنًا ولاقبيكا عقلاً إجماعاء وزاد لفظ 
”إجماعا" لإثبات الكبرى؛ أي وقد أجمعوا أن الفعل الاضطرارى لايكون حستًا 
ولاقبيكحا عقلآء فالنتيجة أن فعل العبد لايكون حسنًا ولاقبيكحا عقلاً. 

وقوله : فإن الفعل الممكن الخ هذه كبرى؛ والصغرى محذوفة: وأصل القياس 
أن فعل العيد ممكن؛ وكل تمكن مالم يترجبح وجوده على عدمه لم يوجد: ففعل العيدمام 
يترجح وجوده لم يوجد؛ فالصغرى ظاهرة ودليل الكبرى قوله: وترجيح المرجوج 
عحال؛ فإن الممكن عدمه ووجوده سواء؛ وإفايترجح وجوده بعد تعلق إرادة الله تعالن 
بإيجاده؛ فالمعدوم الذي لم يتعلق به إرادة الله تعالى وجوده محال. 

وهذا معنى قوله : "وترجيح المرجوح تحال“ أي وجود المعدوم الممكن الذي لم 
يتعلق به إرادة الله تعالن محال وتمتنع؛ فهالم يحب الممكن ولم يصر وجوده ضرور ما لم 
يوجد؛ وهذا هو الواجب بالغير أي بسبب تعلق إرادة الله تعان: ثم قال المصنف مادحا 
لكلامه : وهذا (البيان للدليل الثلاث) بأسلوبي أحسن و أوجز مما في مختصر ابن 
الحاجب (تركت ذكر عبارة المختصر للاختصار) 


والمهواب أن الوجوب بالاختيار لايوجب الاضطرار» ضرورة الفرق بين 

حركتى الاختيار والرعشة ؛ عل أنه منقوض بفعل البارى تعلق 

أراد المصنف الجواب من جانب الماتر هدية وقال : واللجواب أن الوجوب 
بالاختيار لايوجب الاضطرار؛ وهذا نقض تفصيل بنقض صغرى دليلهم؛ بأنا 
الانسلم أن فعل العبد اضطرارى؛ لأنه يجب ويلزم وجوده باختياره» والواجب 
بالاختيار لايكون اضطرار ياه لأن الوجوب بالاختيار لايناني الاختيار. فلايوجب 
الاضطرار: ولوكان الوجوب بالاختيار موجيّا للاضطرار لم ببق الفرق بين الحركة 
الاختيار ية والحركة الرعشية؛ مع أن الفرق بينهم| بديهى؛ فلوضاع شيئ بحركة اليد 
الاختيار ية لزمت الغرامة على محرك اليدء ولوضاع بحركة اليد المرتعشة ليس عليه شب 
وهذاهو وجه الفرق بينهما ٠‏ 


إزالة الهيوت عن مشكلات ملم ابوت حلط 


والجواب الثاني هو قول المصنف عل أنه منقوض بفعل البارى تعالى؛ وهذا 
نقض إجمالى بنفض الدليل بجميع مقدماته (صغراء وكبراه كلتيهم!) 

وتفصيل النقض أن دليلكم يحرى بجميع مقدماته على فعل البارى تعالى؛ 
ويتخلف عنه مدلوله؛ لأته يلزم أن يكون فعل البارى تعالى اضطرار ياً؛ لأن فعله تعالن 
ممكن (ليس بممتنع والممكن مالم يترجح لم يوجد؛ ففعل الله مالم يترججح بالاختيار ل 
يجدء فيكون اضطرار يا فالتالي باطل والمقدم مثله 

فائدة فى بيان المذاهب الخمسة فى مسألة الاختيار 

فائدة : )١(‏ عند الجهمية الذين هم الجبرية حقاً لا قدر في العبد أصلاً 

بل هوكالجماد وهذا سفسطة 

(؟)و عند المعتزلة له قدر مؤثّر في أفعاله . وهم مجوس هذه الأمة؛ وما 

فهموا أن الإمكان ليس من شانه إفاضة الوجود 

(؟) وعند أهل الحق له قدر كاسبة , لكن عند الأشعرية ليس معنى 

ذلك إلا وجود قدر متوهمة مع الفعل بلا مدخلية أصلاً . قالوا ذلك 

كاف في التكليف ‏ والحق أنه كفو للجبر 

(؛)وعند الحنفية الكسب صرف القدرة المخلوقة إلى القصد المصمم 

إلى الفعل؛ فلها تأثبر في القصد المذكورء ويخلق الله سبحانه الفعل 

المقصود عقب ذلك بالعادة ؛ )١(‏ فقيل ذلك القصد من الأحوال غير 

موجود ولامعدوم ٠‏ فليس بخلق » وليس الإحداث كالخلق . بل هو 

أهون ؛ () وقيل : بل (هو) موجود ٠‏ فيجب تخصيص القصد المصمم 

من عموم الخلق بالعقل ٠‏ لأنه أدنى ماء نقق به فائدة خلق القدرء 

ويتجه به حسن التكليف ٠‏ وهذا كأنه واسطة بين الجبر والتفويض» 

وفيه مافيه ؛ 

(5) وعندي عمختار بحسب الإدراكات الجزئية المهسمانية ٠‏ ويجبور 

بحسب العلوم الكلية العقلية ٠‏ وشرح ذلك في “الفطرة الإلهية" ٠‏ وإنها 


إزالة هبوت عن مشكلات مسلم الفبوت 5-5 
لأجدى من تفاريق العصا 

وماذكر المصنف ني ضمن الدليل الغالث للأشاعرة : أن فعل العبد اضطرارى صار 
الكلام موثمنا أن العبد ليس له اختيار ني صدور أفعاله؛ بل أوهم أن مذهب الأشباعرة في 
مسألة اختيار العبد كمذهب الجبرية» فجاء لصتف بهذا البحث (كاملة المعترضة) في 
خلال البحث عن عقلية الحسن والقبح أو شرعيتهما: دفعالهذا الوهم؛ فالمذاهب التي 
ذكرها لصيف في كتابه هذا خمسة: 

١-مذهب‏ الجهمية الجبرية. 

1-مذهب المعتزلة . 

١1-مذهب‏ أهل الحق الماتر يدية والأشاعرة مع الفرق بينهها. 

5- مذهب الحنفية . 

5- مذهب المصنف (صاجب المسلّم). 

١-فعدد‏ الجهمية (أتباع جهم بن صفوان) الذين هم الجبرية حمًا: لاقدرة للعبد 
أصلا (لا كليا ولاجرثياء لاكسيا ولاخلقا)بل هو (العيد) كالحمار؛ وهذا سفسطة» 
ودليلهم ظاهر آية «إوا لله خالق كل شيين» فلم ييق مخلق العبد شي وظاهرآية «(والله 
خلقكم وماتعملوت». 

1- وعند المعتزلة: له قدرة مؤثرة في أفعاله» وهم تحرس هذه الأمة» (كم) قال 
صل اللهعليه وسلم في حديث رواه ابن ماجة) لقولهم بجخالقية الله وخالقية أنفسهم 
لأفعالهم؛ كالمجوس القائلين بخالقية الله وخالقية أهرمن؛ وما فهمنوا أن الإمكان 
(الممكن) ليس من شاه إفادة الوجود فكيف يوجدون أفعالهم ؟ 

+- وعند أهل الحق (وهم الأشاعرة والماتريدية مع الفرق بينهم| في هذه المسألة). 
له قدرة كاسية؛ لكن عند الأشعرية ليس معنى ذلك إلا وجود قدرة متوهمة مع الفعل 
بلا مدخخلية لها أصلا - 

قال المصنف في تعليقه على هذه العبارة : ومن هنا (من أجل ذلك) قيل في 


أزالة الرهبوت عن مشكلات مسم العيوت ع 
تعر يف الكسب رما: (هو) ظهور القدرة القدمة في حل القدرة الحادثة . 

قالوا(الأشعر ية) ذلك (وجود القدرة المتوهمة كاف في صحة التكليف . 

قال المصنف في رد قول الأشاعرة : "وجود قدرة متوهمة يتوهمها ال مكلف مع 
الفعل “: والحق أنه (القول بوجود قدرة متوهمة) كفو (ومسارٍ) للجبر . 

4- وعد الحتفية(أي الماتريدية) الكسبء وهو صرف القدرة المخلوقة إلى 
القصد المصمم إلى الفعل: فلها تاثير ني القصد المذكور ويخلق الله سبحائه وتعال الفعل 
المقصود عقب ذلك الكسب (صرف القدرة) بالعادة. 

والفرق بين الخلق والكسب على ماقال صدر الشريعة (في التوضيح) : بأن الأول 
أمر(اوصف) إضاق. يحب أن يقع به المقدور لاني محل القدرة؛ و يصح اتفراد القادر 
بايماد ذلك المقدور والثاني أمر إضاق؛ يقع به المقدور في محلها (القدرة)؛ ولايصح في 
الكسب انفراد القادر بالإيجاد. وقدرة عليه صاحب المسلّم؛ ولكن لافائدة في ذكر رده : 

فقيل في جواب الإشكال بأن العبد إذاكان مؤثراً بالقصد والإرادة. صار خالقًا 
الفعله. أولاً: بأن ذلك القصد المصمم الذي يصرف و يتوجه إليه القدرة من الأحوال 
القائمة بالغير (المكلف): فلايكون موجوداً بنفسه. كالجواهر الموجودة؛ فكيف يكون 
موثراً؟ ولامعدوما بنفسه؛ كالمعدومات المحضة؛ حتى لايكون له أثر أصلا بل هو 
موجود باعتبار المنشأء وهو المكلف» فليس القصد بخلق؛ وهو إعطاء الوجود حتى يلوم 
الإشكال؛ نعم يمكن أن يكون ذلك القصد إحدائا؛ وهو إيماد حال جديدة؛ ولكن ليس 
الإحداث كالخلق؛ بل هو أهون وأسهل منهء فالخلق من خواص الله تعالن دون 
الإحداث؛ فإفاضة الوجود للشيئ هو الخلق؛ وإيماد حال بعد الوجود هو الإحداث. 

وقبل في الجواب عن هذا الإشكال ثانيا : بل هو (ذلك القصد) موجود بقدرة 
العبد؛ فيجب تخصيص (ذلك) الفصد المصمم من عموم نصوص الخلق بالعقل؛ لانه 
(ذلك القصد) أنى مايتحقق به فائدة خلق القدرة في العيد: لأن أتم (أكمل) فوائده أن 
تكون الأفعال عنلوقة لهاءوإذ هي (القدرة) ليست كذلك. فلابد أن يكون القصد 
عخلوًا لهاء وإلا فلافرق بين القادر وغيره ءانتهى - تعليق اللضنف. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت لقنا 

وتفصيل الإشكال بأنه إذا كان الخلق بقدرةالله تعاق: والقصد المصمم إلى الفعل 
بقدرة العبد وكسبه: لزم أن لايكون القصد عخلوقا لله تعاى: مع أن النص في قوله تعالل 
(الله خالق كل شيئ» يقتضي أن يكون قصد العبد أيضًا عنلوقا له تعاى. فإنه شيخ 
وكذلك النص في قوله تعالى (والله خلقكم وماتعملون» يدل على أن قصد العيد 
مخلوق لله تعالى لأنه من أعماله. 

فأجاب عنه بقوله :فيجب تخصيص ذلك القصد المصمم من عموم نصوص 
الخلق بالعقل؛ أي النصوص الدالة على ان الله خالق كل شئ حص عقلاً بأن القصد 
(قصد العبد إلى الفعل) عند صرف القدرة ليس داخلاً في الشيئ الذي هو مخلوق الله 
تعالن رأسًا ومستقيا . 

ثم أشار إلى دليل التخصيص بقوله : لأنه (كون القصد عخلوقًا) أدنى مايتحقق به 
فائدة خلق القدرة في العيد؛ أي ولول تؤثر قدرته في إحداث القصد إلى الفعل: فياهي 
فائدة خلق القدرة فيه ؟ 

وأشار إلى الدليل الثاني لذلك التخصيص بقوله: ” ويتجه به حسن التكليف “ 
أي ويظهر بسبب كون ذلك القصد مخلوثًا أو محدنًا للعيد وجه حسن كون العبد 
مكلقًاء فإنه لوم يكن له اختيار إحداث القصد المصمم لكان مجبوراً عضاًء ولايكون 
تكليفه بالأحكام الشرعية حسناً. 

قوله : وهذا كأنه واسطة بين الجير والتفو يض : أي مذهب الماتر يدية كالواسطة 
بين الجبر الذي هو مذهب جهم بن صفوات وبين التفو يض الذي هو مذهب المعتزلة:. 
حيث فوضوا خلق أفعال العباد إليهم من كل الوجوه (خلقاً وكسبا) . 

قوله: ”وفيه مافيه” : فيه إشارة إلى الإشكال الذي يرد في هذا المقام من أن القصد. 
المصمم ليس بموجود في الخارج؛ حتى يظهر به فائدة خلق القدرة في العبد. و يظهر به 
وجه حسن التكليف: أو إشارة إلى ماسبق من أن الممكن ليس من شأنه إفادة الوجوده 
فكيف يصير العيد بها (بالقدرة) محدثا للقصد الصمم؟ 

ه- الماعب الخامس : مذهب المصنف في مسألة اختيار العبد. فلهذا قال : 


لقن 
إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الدبوت 


وعندى (العبد) مختار بحسب الإدراكات المزئية الجسمانية» ومجبور بحسب العلوم الكلية 
العقلية 
وشرح هذا الكلام مكتوب في رسالتي ”الفطرة الالهية“ وإنها (تلك الرسالة) 
لأجدى (أكثر نفعا) من تفار يق العصاء (من قطعات المتفرقة للعصا المكسورة) وهذا 
الكلام معل عند العرب؛ وكناية عن كثرة النفع عندهم . 
وأحال المصنف في مواضع من كتابه هذا على ثلاثة من مؤلفاته :”السلم". 
و”الإفادات“” و”الفطرة الإلهية “ ومدح كتابه هذا . 
شرح كلام الصنف 
وهناك في حل الاختيار أمران: إدراكات جزنية وإرادة كلية» فعلم أنْ النوع 
الإنسان كلي؛ يتعلق بأمور كلية؛ و يتصرف فيها بإرادة كلية؛ بخلاف النوع الآخر مثل 
الحمار والبقرء فإنه ليس لهما إدارك كلىء ولاإرادة كلية؛ بل إحساسات وإردات جرئية: 
فالإرادة الكلية تتبعث من الإدراك الكل وكذلك له إدركات جزئية جسمانية: تعلق 
بالحواس القائمة بالمسم؛ فالعيد ختار باعتبار تلك الإدركات الجرئية الجسمانية. ومجبور 
بحسب العلوم الكلية العقلية الني تنبعث منها الإدراكات الجرئية: فالأمور الشرعية 
كالصلاة والصوم والحج أمور جزئية تتعلق بالجسم؛ ولصدور الأمر الحزلي مياد جزئية 
كالتخيل؛ والشوق الخاص؛ والإرادة الخاصة: فالعيد فيها مختار بين أن يفعل و يستحق 
العواب. وأن لايفعل فيستحق العقاب؛ وأما الأمور الكلية التي تعلق بالإرادة الكلية: 
ففيها العبد مجبور وغير مختارء لأنها من الأمور الطيبعية غير الإختيارية فهر مختار في 
امستعمال جرئيات تلك الكليات من الإدراك؛ والإرادة؛ وجبور في قبول تلك العلوم 
الكلية العقلية والإرادات الكلية المنبعئة منها. 
وبما أن الشرائع أمور جبرنية اعتقادية وعملية؛ صح التكليف بها بالنظر إلى 
الميادى والوسائل الجزئية الاختيار يةء لآن العبد في أفعاله. الجزئية عختار بين أن يفعلها أو 
يتركهاء فباعتيار العلوم الكلية والإرادات الكلية مجبور: فلايكون خخالقًا لأفعاله: 
و باعتبار العلوم الجرئية عختار «فصح تكليفه وحَسشتن . 


إزالة الوهبوث عن مشكلات ملم الفبوت 0 

ويمان الله على عباده بإعطاء العقل والسمع والبضر (وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفشدة» و قد قال «(ألمنجعل له عينين و لسائا و شفتين» فهذه النصوضص 
وأمثالها تدل على أن للعبد اختياراً جزنيا لاستعيال هذه الوسائل واليْعم. فايتزقب 
ويحصل منها يكون أيضًا اختبار يالاجل أن أسبابها اختيارية 


ورابعا لوكان كاذلك لم يكن البارى مختاراً في الحكم لأن الحكم على 

خلاف المعقول قبيح 

والمجواب: أن موافقة حكمه تعالى للحكمة لا توجب الاضطرار 

ولما فرغ المصنف عن شرح الملة المعترضة لبيان مسألة اختيار العبد وعدمه أراد 
أن يبين ما بقى من دلاثل الأشاعرة الخمسة؛ وهو الرابع والخامس فقال: 

4-ورابعا : لوكان كذلك (أي الوكان الحسن والقبح عقليين) لم يكن البارى 
تعالن مختاراني الحكم لأن الحكم على خلاف المعقول قبيح 

حاصل الدليل : أنه لوكانا عقليين لزم أن لايكوت البارى تعالى فاعلاً مختارا في 
إصدار أحكامه: والتالي باطل فالمقدم مثله؛ وجه اللزوم لأنه إذا حكم في هذه الصورة 
إنما يحكم على موافق العقل: فيأمر بالحتسن وممنع عن القبيح؛ لأن الحكم على خلاف 
المعقول بأن يأمر بالقبيح ويمنع عن الحتسن يكون فبيحاً وحالً. لاستلزامه الجهل؛ وإذا 
كان محالاً فيحكم عل موافقة العقل وجوبّء فيجب عليه الحكم بموافقة العقل؛ و 
الحكم؛ بخلاف المعقول قبيح؛ فصار مضطراً في حكمه؛ وهو باطل. 

وحاصل: الجواب : أن حسن الفعل يكون لترتب الحكمة عليه. وقبحه يكون 
لعدم ترتب الحكمة عليه . 

فموافقة حكمه تعالى للحكمة لايوجب الاضطرار: لأن أفعاله تعالى لانخلو عن 
الحكمة (أفحسبتم أنما خلقناكم عبئًا» بل كلها مبنية على الحكمة؛ (إخلق لكم ماني 
الأرض جميعاً» (جعل لكم الأرض فرائًا) فاللام للحكمة لا للعلة: فإن أفعاله تعال 
ليست بمعللة عندنا خلافا للمعتزلة . 


مس 


5 114 
وخامساً لوكان كذلك لجاز العقاب قبل البعئة » وهو منتف بقوله 
تعان : (وماكنا معذبين حت نبعث رسولاً فإِنَ معناه ليس من 
شاننا ولايجوز منا ذلك 
أقول : امجاز نظرً إلى الفعل لاينالي عدم الجواز نظراً إلى الحكمة ٠‏ 
كيف؟ وحينئذ قدكان لهم العذاب بنقصان العقل وخفاء المسلك» 
ولهذا قال الله تعان (لشلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
وأيضاً الملازمة ممنوعة ؛ فإنّه فرع الحكم ؛ ونحن لانقول به ؛ وإنما 
ينتهض عل المعتزلة ٠»‏ فخصصوا العذاب بعذاب الدنيا بدلالة السياق» 
وأولوا أيضا بالعقل؛ فإنه رسل باطن إلى غير ذلك 
5-وخامساً لوكان كذلك (أي كان الحسن والقبح عقليين) لجاز العقاب قبل 
البعثة (قبل بعثة الرسل) وهو منت لقوله تعال (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
فإن معناه ليس من شائنا ولايموز مدا ذلك . أي قبل البعئة وهي بعثة الرسول). 
قال المصنف في رد هذا الدليل : أقول: الجواز (جواز العقاب) نظراً إلى ذات 
الفعل (الموجبة الحسن أو القبح) لاينائي عدم الجواز (عدم جواز العقاب)؛ نظراً إلى 
الحكمة: وكيف (يموز العقاب نظراً إلى الحكمة)قبل البعثة؛ وحينئلٍ (حين عدم بعثة 
الرسل) يكون لهم العذر بنقصان العقل؛ (أي بنقصان عقولهم؛ وعدم فهمهم وجوب 
الإيمان. أو يكون لهم العذر) بخفاء المسلك (أي خفاء علة الحسن والقبح)ولهذا قال 
تعالى ني ضرورة إرسال الرسل (إلثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل ». 
والجواب الثاني عن الدليل الخامس مايأتى : وأيضا الملازمة بين كونهها عقليين 
وبين جواز العقاب قبل البعثة منوعة؛ فإن جواز الثواب والعقاب فرع الحكم من الله 
ونحن (الماتر يدية) لانقول به (بالحكم قبل البعثة)؛ وإنما ينتهض و يقوم هذا الدليل عل 
االعتزلة؛ فإنهم يقولون بالحكم قبل البعفة . 
وأجاب القائلون بالعقاب بمجرد القبح العقل والحسن العقل من الآية أؤل 
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بالتخصيص: أي وماكنا معذبين في الدنياء فخضصو (العذاب) بعذاب الدنياء بدلالة 
السياق إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» (وإما تكون القرية والهلاك في 
الدنيا). 

وأجابوا ثانيّابالتأويل : أي وأؤلوا (الرسول المذكور في الآية) بالعقل؛ أي وماكنا 
معذبين في الدنيا حتى نبعث رسولاً حقيقيا أو وماكنا معذبين حتى نبعث فيهم رسولاً 
باطتا وهو العفل الكامل بعد البلوغ: فإنه رسول باطن . 

(إذهب إلى غير ذلك)من تأو يلاتهم: 

١‏ -منها :أن المراد من الرسول المنئه. سواء كان رسولاً أو عقلاً. 

7- ومنها: وماكنا معذبين بترك الشرائع التي لاسبيل إليها إلا بالتوقيف. 
والتعليم: والكل غير ظاهر ومبنى عل التكلفات والأدلة العقلية . 


ادلة المعتزلة على نفى شرعية الحسن والقبح فى الأفعال 

وقالت المعتزلة أولاً : لوكان الحكم شرعياً لزم إفحام الرسل عند 

أمرهم بالنظر في المعجزات 

.فيقول : لا أنظر مالم يجب النظر علء ولايجب عل مالم أنظر 

قالوا : و لايلزم علينا ؛ لأن وجوب النظر عندنا من القضايا الفطرية 

القياس؛ وفيه مافيه 

١-قالوا‏ في دليلهم الأول :لو كان الحكم بالحسن الشرعي والقبح الشرعي لزم 
افحام الرسل (واسكاتهم واعجازهم عن اقامة الدليل على صدقهم)عند مايأ مرون 
أقتهم بالنظر في معجزاتهم ؛لأنه يقول الأمور بالنظر في المعجزة :أنا لا أنظر في المعجرة 
مال يجب النظر عبن ولايجب عا النظر مالم أنظر .فتوقف النظر على وجوبه “وتوقف 
وجوبه عليهء وهذا دور والدور ماله فصارت الدعوة محالا من أجل الحسن والقيح 
الشرعيين؛ وثبت كونهما عقلبين ٠‏ 

و أورد على دليل المعتزلة معارضة أراد امصنف أن يذكر جواب تلك المعارضة 


إزالة الرصوت عن مشكلات مسأ الدبوث نهد 


من جاتب المعتزلة فقال :قالوا (المعتزلة):ولا بلزم علينا (معارضة ولا افحام الرسل) 

تفيل المعارضة : أن ثبوت وجوب النظر وان كان بالعقل عندكم ولا يحتا. 
إلى الشرعء ولكته نظر. فيمكن أن يقول المأمور بالنظر في المعجزة ‏ لا أنظر في 
مالم يثبت وجوب النظر عإن؛ فيتوقف ثبوت النظر عل ثبوت وجوب النظر؛ وثبوت 
وجوب النظر موقوف عل النظر نفسه فصار النظر موقوفا على تفسه؛ وهذا هو الدور 
الذي كان يلزم حين شرعية الحسن والقيح؛ فلزم عليهم ما لزم على الأشاعرة. 

وتفصيل الجواب : أن عدم لزوم الإشكال والمعارضة علينا لأجل أن وجوب 
النظر في المعجزة عندنا من القضايا الفطرية التى يكون فياسا تها معهاء مثل قولنا 
:الأربعة زوج؛ فإن تلك الفضية فياسها ودليلها معهاء وهو قولنا :لأنها منقسمة 
بمتساو هون (اثنين اثنين)أي وجوب النظر عددنا من النظرى الذى قياسه ودليه معهف فلا 
يتوقف وجوب النظر عل النظر نفسه حنى يلزم الدور ؛لأن النظر إنما يكون للحصول 
على العلم بشبب والاحتياج إلى العلم فطري و بديهي . 

ثم أشار المصتف إلى الاعتراض على هذا الجواب فقال :(وفيه ما فيه)»من 
الإشكال. ثم فضّل الاعتراض في تعليقه (حاشيته )بقوله :فيه إشارة إلى أن وجوب النظر 
موقوف ١1‏ )على افادة النظر العلم مطلقاء وني الالهيات (المسائل التى تتعلق باه الحق 
والايمان به و برسله)خاضة. 

(1)و(موقوف)عل أن معرفة الله واجبة. 

(77)و(موقوف)عل أن المعرفة لا تتم إلا بالنظرء وعل أن ما لا يتم الواجب له 
به فهر واجب؛ وكل منها (من الأمور الأربعة)لا يت إلا بالنظر الدقيق؛ والموقوف 
على النظر نظري. فتأمل (أن الإشكال الوارد عمل دليلكم قدعاد وأبطل دليلكم). 

أصل الجواب عن دليل المعتزلة : 
والمجواب أنا لانسلم أن الوجوب يتوقف عل النظرء فإنه بالشرع, نظر 
أولم ينظره وليس ذلك من تحكليف الغافل: فإنه يفهم الخطاب 
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والجواب من جاتب الأشاعرة أنا لا نسلّم أن وجوب النظر يعوقف على النظر؟ 
فإن الوجوب يعبت بالشرعء (سواء)نظر في المعجزة أولم ينظرء الأن الحكم يكون من 
جانب الشارع؛ فالوجوب أيضا يكون منه؛ 

ونا كان يرد عاك هذا الجواب أن المأمور أو المكلّف غافل عن كون الوجوب من 
الشارع أومن غيره؛ فيلرم تكليف الغافل؛ وإنما تكون بعثة الرسول لازالة الغفلة» 
أجاب عنه بقوله :وليس ذلك (العلم بالوجوب من الشرع)من تكليف الغافل ؛فانه 
يفهم الخطاب يعد ما جاء ه الخطاب من الشارع بالبعثة. 


بيان دليل المعتزلة على أسلوب لا يرد عليه 
رد المصنف الذى سماه جوايا 
أقول:لوقال لا امتثل مالم أعلم وجوب الامتثالء إذ له أن يمتنع عما لم 
يعلم وجوبه : ولا أعلم الوجوب مالم امتثل لكان بمحل من المساغ» 
فيلز الإفحام 
أقول :لو قال المكلف المأمور بامتغال الأمر بالنظر في المعجزة :لا أمتعل أمرك مال 
أعلم وجوب الامتغال: (اذ له أن تمتثل عنا لم يعلم وجوبه)ولا أعلم الوجوب مالم 
أمتئل: لكان ممحلٌ من المساغ (الحواز والإمكان) فيلرم الإفحام (إفحام الرسل) و يلزم 
صدق الدليل عإى كون الحسن والقبح عقليين) 
الجواب الصحيح عن دليلهم 
والحق أن اراءة المعجزات واجبة » على الله تعاى لطفاً بعباده عقلاً أو 
عادة» وهو'متم نوره ولوكره الكافرون" 
والحق أن اراء اة المعجرات واجبة عا الله لطفاً بعباده عقلاً (عند المعتزلة» أو 
عادة (عند أهل الشنة والماعة)وهو متم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 
وحاضل الجوات الحق : أنه لا يلزم افحام الرسل؛ لأنَ المكلف المأمور بالايمات 


مين 


---2 لا يستطيع أن يقول :لا وجوب عل مال أنظر؛ ولا أن يقول :لا 
أعلم الوجوب مالمأنظر. لان علمه بلمعجزات حاصل بالضرورة» نظر في المعجزات أ 
م ينظره اذ اغوجه إلى المعجزات قد حصل ل براء الله عا انا المعجزات؛ إن اراء 
المعجزات واجبة عل الله تعالى اجماعاً لطفاً بعياده: أمنا عند المعتزلة فعقلاء وأمما عند أهل 
السنة فعادة" 

وقوله :'"وهومت نوره الخ : دليل عمل وجوب اراءة المعجرات عل الله تعال 
إثاما لنوره ودينه. 


دليلهم الثانى على كون الحسن والقبح فى الأفعال عقليين 

وثانياً: أنه لولاء لم يمتنع الكذب منه تعاى , فلايمتنع اظهار المعجزات 

على يد الكاذب» فينسدّ باب النبوة 

و(قالوا)ثانيا: لو لاكون (الحسن والقبح عقليين)م يمتنع الكذب منه تعال (و يلرم 
منه)عدم امتناع اظهار المعجرات علن يد الكاذب. وهذا معنى قوله :”فلا يمتنع اظهار 
اللعجرات علل يد الكاذب “و يلرم من أمرآخر وهو انسدادياب النبؤة؛ وهذامفهوم قوله: 
”فينسد باب النبوة ٠5‏ لأنهإذال يكن القبح في الأفعال عقليا؛ فلا يكو, إن الكذب قبيحا عقلاء 
دما يكون قبيحا شرعا فقط: فيكون الكذب في العقل جائراً ومباحاًء ولا بأس بصدور 
الجائر عقلا منه تعالى؛ فجاز صد ورا الكذب المباح عقلا منه تعال. 

وإذا جاز صدور الكذب منه جاز اظهار العجزات على يد الكاذب أيضاء 
والمذعى الكاذب لا يكون نبياء ولو أظهر المعجرات عل يد الكاذب فلا يوجد ني 
صادق وينسد باب النبوة . وهذا حال عقلا وشرعا . 

وخلاصة الدليل على نمط القياس الاستلنائى : أنه لوم يكن الحسن والقيح 
ايت لزع عدم اماع الكذب مهتمل وأو وخ الكذب من تفال قرم عدم ابعاع 
اظها ر المعجرات على يد الكاذب في دعوى الثبرة. والاليان (ني الشر طيتان)باطالان 


فالمقدمان مثلهم| . 
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إزالة الرهبوث عن مشكلات مسلم الفبرت 
والنتيججة : فلو ليتنع اظهار المعجزات علن يد الكاذب لا نسل باب النبرة. 


لهذا 


الجواب من حجانب الأشاعرة 
والجواب أنه نقص, وقد مر أنه لانزاع فيه 

, والجواب أن الكذب نقص مناني لصفة الكيال: وهو الصدق: والنقص قبيح عند 
الأشا عرة أيضاء كي أن الصدق حسن عندهم, فالكذب قبيح قبل الشرع؛ فيمتنع 
صدوره منه تعالى فامتنع الكذب منه تعالى: وكذلك امتنع ابراز المعجزات بيد الكاذب 
منه تعالى؛ وقد ثبت عقلية الحسن بمعنى صفة الكمال وعقلية القبح بمعنى صفة النقصانء 
وهذا هو المعنى من الحسن والقبح وليس فيه نزاع؛ ٠‏ إنما الغزاع في المعنى العالث؛ وهو 
الحسن تمعنى استحقاق المدح في الدنياء والثواب في الآخرة: والقبح بمعنى استحقاق الذمٌ 
في الدنيا والعقاب في الآخرة؛ وهذا معنى قوله :”وقد مز أنه لا نزاع فيه “أي في كون 
المعنى الأول عقلياً. 


ذكر جواب صاحب "المواقف" عن دليل المعتزلة 
ثم الرد عليه 

ومافي 'المواقف" أن النقص في الأقعال يرجع إلى القبح العقق فممنوع» 

لأن ما ينافي الوجوب الذاقى كيفاً كان أو فعلاً من الاستحالات العقلية: 

ولذلك أثبته الحكماء 

وما في ”المواقف “أن النقص في الأفعال(مثل الكذب واظهار المعجزات عال يد 
الكاذب)يرجع إلى القبح العقل (بامعنى الأول المنفق عليه يننا وبين المعتزلة فيلزم نسية 
الكذب إليه تعالى» وهو متنع؛ لأجل عقلية قبح الكذب أيضا .(فا في "المواقف “تمنو 
لأن القبح بالمعنى الأول (كون الشيثى صفة نقص)والحسن به (كون الشيثى صفة 
كبال)يسعلزم الحسن والقيح بالمعنى العالث المتتازع فيه(أي ىا لا تصت نسبة القبح 
بالمعنى الأول إليه تعالى عقلاً كذلك لا تصخ نسبة الفبح با معن الثالث إليه تعاق؛ وال 


أزالة الرهوت عن مشكلات مسلّم 
هذا المعنى أشار المصنف بقوله :" يناني الوجوب الذاق كيفاً كان (كا 
النفسية مثل الفرح والحز نأو فعلآ(كالكذب):إسناده إليه تعالى من الاستحالات 
العقلية “. 

ولذلك (لأجل منافاته الوجوب الذاتي)البته (اسناد الكذب إليه تعالى) الحكياء 
من الاستحالات العقلية؛ مع أنهم لا يقولون بدين من الأديان الشهاوية . 


بيان ما يلزم على الأشاعرة من الإشكال 

الحكن يلزم على الأشاعرة امتناع تعذيب الطائع كما هو مذهبناء 

ومذهب المعتزلة » فإنه نقص يستحيل عليه تعال 

ولكن يلزم (عللى هذا الأصل؛ وهو أن إسناد النقص إليه تعالى مستحيل) عل 
الأشاعر: ة (القائلين يجواز تعذيب الله المطيع) امتناع تعذيب الطائع؛ كما أن الامسنا 
مذههدا (الماتر يدية) و مذهب المعتزلة » فإن تعذيب الطائع (ظلم) و نقص يستحيل 
عليه تعالى. 

ويمكن الجواب من جانبهم بأن يقولوا : إن تعذيب الطائع له جهتان : 

فمن حيث إنه مطيع تعذييه ظلم ونفص؛ ومن حيث إنه عبدالله تعالل وملكه 
اليس في تعذييه أي نتقص واستحالة: ((إن تعذبهم فإنهم عبادك)) ومن أجل هذه الآية 
قالوايجواز وإمكان تعذيب الطائع فلايلزم عليهم شبئ. 


١:مسألة‏ وجوب شكر المنعم عقلا 
على التنزل شكر المنعم ليس بواجب عقلاًء خلافاً للمعتزلة ٠‏ استدل 
بأنه لو وجب لوجب لفائدة ٠‏ ولافائدة له تعالى : لتعاليه عنها , وله 
اللعبد ‏ أمَا في الدنيا فلأنه مشقة ٠‏ وأما في الأخرء فلأنه من الغيب 
الذي لامجال للعقل في ذلك 
واعلم أنه قد مر في الدلائل المخمسة للأشاعرة أن الحسن والقيح بالمعنى الثالك 
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(المتنازع فيه) ليسا بعقليين» والآن يريد المصدف الإشارة إلى مسألة أخرى وهي أن 
الحسن والقبح العقليين »هل يفيدان الحكم؟ (وهو الوجوب العقلي في الحسن والحرمة 
العقلية في القبح) أم لا؟ 

ثم أخذ الأشعرى المسألة الجرثية وهي حسن شكر المنعم يبحث عنهة هل هو 
واجب عقلا أم لاو 

فذكر المصنف قوله على سبيل التفزل من رأيه العالى (وهو عدم إفادة الحسسن 
والقبح العقليين الحكم) إلى رأي المعتزلة والماتريدية (السافل بأنهما يفيدان الحكمء 
وقال : (قال الأشعر: رى)ع. التغزل (بأن الحسن والقيح العقليين يفيدان الحكم؛ وأن 
شكر المنعم حسن عقلاً): فشكر المنعم ليس بواجب عقلاً (أي لايفيد هذا الحسن 
العقلي حكم الوجوب) خلافاً للمعتزلة (القائلة بوجوب شكر المنعم عقلاً). 

ثم ذكر المصدف دليل ال أشعرى وقال : استدل (الأشعرى) بأنه لووجب (شكر 
المنعم) لوجب لفائدة: ولافائدة (فيه) لا للمتعم؛ ولاللشاكر المنعم عليه؛ ولافائدة له 
تعاى (وهو المنعم) لععإليه عنها وعدم حاجته إليهاء ولافائدة للغيد الشاكر لا في الدنيا؛ 
ولاني الآخرة؛ أما في الدنيا فلأنه (الشكر) مشقة؛ وأما في الآخرة فلا مجال للعقل في 
ذلك (في إدارك أمور الآخرة وطريق الشكر فيها). 


رد المصئف ذلك الاستدلال بوجوه ثلاثة : 

أقول : بعد تسليم ما ادعاه المعتزلة » كماهو معنى التنزل: القول بأنه 

لامجال للعقل مشكلء على أنه لوتم هذا لاستلزم عدم الوجوب مطلقاً. 

والظاهر أن الكلام في الخاص بعد تسليم المطلق» مع أن المشقة لاتنفى 

الفائدة ٠‏ فإن العظايا على متن البلاياء قال الله تعالى (والذين جاهدوا 

فينا لنهدينهم سبلنا/» 

فقال في الرّ الأول : أقول بعد تسليم ما ادعاه المعتزلة (من كونهم| مفيدين 
للحكم عقلا) كما هو معن التغزل (وهو الغزول من الرأي العالي(وهو عدم إفادة الحسن 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الدبوت دا 


العقلٍ والقبح العقلٍ حك)) إلى الرأي السافل؛ وهو اختيار كون الحسن والقبح 
العقليين موجبين للحكم) : القول بأنه لامجال للعقل(ني درك أمور الآخرة) مشكل ؟ 
لأتكم لماسلمتم وجوب الحكم عقلاً فد سلمّتم ممال العقل في الفائدة الأخرو يق 
ودرك أمور الآخرة: فالقول بعدم محال العقل مالاسبيل إليه ؛ لأن تسليم حسن بعض 
الأفعال وقبح بعضها عقلاً بمعنى استحقاق المدح والذم؛ عاجلاً واستحقاق الثواب 
أوالعقاب آجلاً يقتضي إمكان محال العقل في أمور الآخرة . 

وقال في الرد الثاني : عل أنه لوتم هذا (الاستدلال) لاستلزم عدم الوجوب 
(عدم وجوب الحكم بالحسن العقل) مطلقاء سواء كان وجوب شكر المنعم أو وجوب 
فعل آخرء والظاهر أن كلام الأشعرى في الخاص (وهو وجوب شكر المنعم) بعد تسليم 
المطلق؛ أي بعد تسليم وجوب مطلق الحكم عقلا .كما يدل عليه قوله (على التغزل) . 

وقال في الرد الثالث :مع أن المشقة لاتنفي الفائدة ؛فإن العطايا على متن البلاياء 
قال الله تعالن :( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» وفي الحقيقة هذا جواب عن قول 
الأشعرى (ولافائدة فيه) أي في وجوب الشكر, وحاصل الجواب أن في الشكر فاددة 
للشاكر المنعم عليه فذكر المصنف دليلين» لآن قوله : (فإن العطايا على متن البلايا) 
مفهوم وخخلاصة لقوله تعالن :لإلثن شكرتم لأز يدنك م». 


دليل المعتزلة على وجوب شكر المنعم 
قالوا: إنه يستلزم الأمن من احتمال العقاب بتركه ‏ وكلما كان كذلك 
فهو واجب 
قالوا إنه (شكر المنعم) يسثلزم الأمن من احتهال العقاب بتركه (ترك شكر 
المتعم). وكل ماكان كذلك فهو واجب (فشكر المنعم واجب): قال تعالى : (مايفعل 
الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» فعلم أن ترك الشكر موجب للعقاب, والشكر سيب 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت قدا 


ذكر المعارضتين الواردتين على دليل المعتزلة 
والجواب عنهما 
وعورض أولاً بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه 
ويجاب : بل بالإذن العقني » على أنه مثل الاستظلال والامتصباح 
وثانياً : بأنه يشبه الاستهزاء ٠‏ وهو ضعيف » فإن المعتبر عند الله تعلى 
الاخلاص ٠‏ وأيضا كيف يقال إن الشرع ورد بوجوب مايشبه 
الاستهزاء؛ فتدبر 


المعارضة الأولى : وعورض أولاً بأنه (بأن الشكر تصرف في ملك الغير (من 
القرى الظاهرة والباطنة التي أودعها الله في الإنسان) بغير إذنه» وكل ماهذا شائه فهو 
حرام؛ فكذا شكرالمنعم . 

ثم ذكر المصدف جوابين عن هذه المعارضة : 

ويجاب (أولآ) بل (إنه تصرف في ملك الغير) بالإذن (العابت) بالعقل؛ فالعقل 
عندهم كالرسول في وجوب التكليف عند وجوده؛ فإعطاء العقل دليل عل إذن 
استعماله: واستعمال آلاته من الحواس الظاهرة والباطنة . 

(وثانيً) عل أنه (استعمال القرى للشكر) مثل الاستظلال بظل غير 
والاستصباح بمصباح غيره» ولاشك في جوازهماء فإنه ليس للغير في الاستظلال 
والاستصباح ضرر. 

وحاصيل الجواب (عن المعارضة) أولا :أن القرى اللازمة لأداء الشكر كلها ملك 
للعيد وأشرفها العقل»؛ وثانياً : لوسلمنا أنها ملك الغير(وهو الله تعان) فقد أجازنا 
بالاتتفاع منهاء ولولم يمر استعرالها فلم يسأل عنها هوم القيامة ؟(إن السمع والبصر 
الفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا» 

المعارضية الثانية : وعورض ثانيا بأنه (شكر المنعم الذى نعمه لاتعذ ولا تحضى) 
يشبة الاستهراء. لقلة الشكرء وكثرة النعم؛ فالاستهزاء حرام» فكذا مايشبهه من 


إزالةالرهبوت عن مشكلات مسلم ابوت نكل 
الشكر. قال المصنف في الجواب الأول عنها :وهو ضعيف جا ؟ فإن المعتبر عند الله 
(هو) الاخلاص: لا كثرة العمل: وقلته .”انما الأعمال بالنيات “وقال في الجواب الثاني 
عنها : وأيضا كيف يقال :ان الشرع ورد بوجوب مايشيه الاستهزاء ؟ 

ولو كان الشكر مشابها بالااستهزاء لا قال تعالى (واشكروالى ولا تكفرون». 
(شاكرا لأنعمه». (لثن شكر لأز يدنكم». 

ولي قوله :(فتدبر): إشارة إلى دقة المقام؛ أو إلى أن الحق هو وجوب الشكر عقلاء 
كما أنه واجب شرعاً . 


؟:مسألة قدم الحكم وحدوثه. وعدم العلم 


ببعض الأحكام قبل البعثة 
لاخلاف في أن الحكم وإن كان في كل فعل قديماً ٠‏ لحكن يجوز أن 


أما عند المعتزلة فلأنه وإن كان ذاتياً. لكن منه ما لايدرك بالعقل 

علة الحسن والقبح فيه 

و أما عند غيرهم فلأن الموجب و إن كان الكلام النفسي القديم ٠»‏ 

الحكن ربما كان ظهوره بالتعلق» و هو حادث بحدوث البعثة ٠‏ فلا 

حكم مشخص قبلهاء فلاحرج عندنا 

ولا بد قبل الخوض في غرار هذا البحث من العلم بأمور هي كالميادي : 

١-الأول:‏ تعريف الحكم : وهو عند علياء الأصوا إل: خطاب الله تعالى المتعلق 
بفعل المكلّف اقتضاء أو تخييراً. 

النطاب في اللغة :هو توجيه الكلام نمو الغير للافهام؛ وفي الاصطلاح :هو 
الكلام اموبجه إلى اللكلف لاصلاح فعله وتفر بغ ذمته من الأوامر والنواهي الشرعية . 

"-والثاني : بهان الحكم عند الفقهاء : وهو ما ثبت بخطاب الله تعالى؛ و يسللى 
ذلك بأئر الحنطاب. مثل الوجوب والندب والاباحة والحر, رمة والكراهة . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم العيوت نينا 

؟-والثالث : تعيين محل الخلاف : وهو الحكم بالمعنى الثاني :أي الحكم الفقهيء 
وهو أثر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلّف من الأحكام الخمسة المذكورة. 

؛-والرايع :أن الأحكام الفرعية الخاضة بكل أمة كانت قبل بعثة نيهم غير 
موجودة وغير معلومة لهم: وأا الأحكام الاعتقادية العاقة من التوحيد والر سالة 
والقيامة فكانت موجودةومعلومة لاكثر الناس: وخصوصآعل ساداتهم وكبرائهم؛ 
ولكن كانوا لا يقبلونها ولا يقولون بها .نعم صارت تلك الأحكام الأساسية العاقة 
تضعف وتخفي عند فترة الرسل؛ ثم تتجدد بعد يجيثى رسول جديد 

ف-والخامس : قد كان في هذه الأمة (قبل البعئة)بقايا من ملة ابراهيم موجودئمع 
تحر يف وتغييرء وكانوا يُسَبُون الى ملتى اليهود والنصارا ومسائلهم| قبل التحر يف 
وبعد العحر يف . 

فالقول بعدم وجود الحكم أوالأحكام قبل البعئة مشكل جداً. 

1-والسادس :أن الحكم با معنى الثاني من ذاتيات فعل المكلف عند المعتزلة فلا 
يصدر منه فعل لا يكون متصفاً بحكم من الأحكام؛ يعنى الفعل واتصافه بالحكم 
موجودان مع وجود المكلّف .فالحكم حادث عندهم . 

ا-والسابع :أن الحكم بالمعنى الأول (خطاب الله المتعلق البع)قديم عند الأشاعرة 
والماتر يدية لأنه صفته تعالى؛ فهو قديم كسائر صفاته . 

قال المصنف:لا خلاف (بين أهل الشنةوالماعة والمعتزلة)ني أن الحكم (بالمعنى 
الأول)وان كان في كل فعل (يتعلّق به)قدياً؛ لكن يجوز أن لايعلم قبل بعثة الرسول 
(ابعض من الحكم بالمعنى الثاني)مخصوصه (لعدم استقلال العقل بادراك الحسن والقيح 
الموجبين للحكم: وإما يعلم بعض الأحكام بعد البعثة وورود الشرع» 

١-أما‏ (عدم الخلاف)عند المعتزلة فلأنه (الحكم)وان كان ذاتياً (للفعل)لكن منه 
مالا درك بالعقل علة الحُسن والقيح فيه (فلا بعلم بعض الأحكام قبل البعئة عندهم). 

"-وأقا (عدم الخلاف)عند غيرهم (من الأشاعرة والماتر يدية)فلأن الموجحب 
«للحكم)وا ان كان الكلام النفسى القديم (الذي ستى خطابا)لكن إنما كان ظهوره 


ا(بعثة اْرسول وتلاوته الخطاب الموجب)فلا حكم (بالمعنى الثاني) مشخخص (ومعين) 
قبلهاء فلا حرج عندنا (قبل البعث في العمل وتركه 


ماهو الأصل فى الأفعال روالأشياى قبل 
ورود الشرع و بعده' 

و أما الخلاف المنقول بين أهل الحق (أهل السنة والجماعة) أن أصل 

الأفعال الإباحة ٠‏ كما هو مختار أكثر الحنيفة والشافعية ٠‏ أو الحظر 

كما ذهب إليه غيرهم 

و قال صدر الإسلام : الإباحة في الأموال » والحظر في الأننس» فقبيل: 

بعد الشرع بالأدلة السمعية ؛ أي دلت عل أن ما لم يقم فيه دليل 

التحريم ماذون فيه ؛ أو ممنوع عنه ؛ وفيه مافيه 

وما ورد عبن الكلام الشابق من عدم الخلاف بين أهل الشنة والمعتزلة في عدم 
العلم ببعض الأحكام قبل البعئة: أنهم قد اختلفو ني الأفعال هل هي في الأصل مباحة. 
أو محزمة؟فكيف قلت :لا خلاف في عدم العلم يبعض الأحكام قبل البعثة ؟مع أن 
الإباحة والحرمة حكيان ؟. 

فأجاب عنه المصنف وقال : وأا الخلاف المنقول بين أهل الحق بأنْ أصل الأفعال 
(فيه ثلالة مذاهب): 

١‏ -الإباحة كيا هو مختار أكثر الحنفية والشافعية: 

1-أو الحظروالحرمة)كيا ذهب إليه غيرهم (أبو منصور الماتريدى. وصاحب 
الهداية وعاقة أهل الحديث) 

؟-وقال صدر الاسلام :الاباحة في الأموال: والحظر والحرمة)في الأنفس. 

فقيل (في الجواب عن ذلك السثوال: أقّ هذا الخلاف جاء)بعد الشرع بالأدلة 
السمعية.أي دلت (الأدلّة السمعية)علن أن مالم يقم فيه دليل التحر هم (فمباح)ومأذون 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت نفلا 
فيه عند بعض؛ أومنوع عنه وحرام عند بعض آخر: وهم (الإباحة وامنع)عقليان. 

وجه ضعف هذا الجواب : واشار المصنف بقوله :”وفيه ما فيه“ إلى وجه ضعف 
هذا الجواب.وفضل وجه الضعف في تعليقه؛ وقال فيه : إشارة إلى أن الذي يظهر من 
تتبع كلامهم هو (أن) الخلاف قبل (ورود) الشرع ٠‏ ومن ثم لم يجعلوا رفع الإباحة 
الأصلية نسخاً؛ العدم (ورود)خطاب الشرع بها. 


أنواع الأفعال عند المعتزلة أولا و ثانيا 

أما المعتزلة فقسموا الأفعال الاختيارية -وهي التي يمكن البقاء 

والتعيش بدونهاء -كأكل الفاكهة . مثلاً- إلى مايدرك فيه جهة 

محسنة أو مقبحة » فينقسم إلى الأقسام الخمسة المشهور؛ وإلى ماليس 

كذلى 

ولهم فيه قبل الشرع ثلاثة أقوال : الإباحة تحصيلاً لحكمة الخلق و 

دفعاً للعبث ٠‏ وربما يمنع الاستلزام » والحظر لثلا يلزم التصرف في 

ملك الغير بغير إذنه وقد مرٌ 

١-وأنما‏ المعتزلة' فقسموا الأفعال (اولاً إلى الاختيارية وغير الاخيتار يةه ثم 
عرف المصنف الأفعال الاختيارية تعر يفأجديداً:”"وهي الني يمكن البقاء والتعيش 
بدونها “أي لا يحتاج الإنسان ولا يضطزاليها ني حياته؛ فله اختيار ني الاتيان بها 
وعدمه: فلايكون مسلوب الاختيار في فعلها أو تركهاء كأكل الفاكهة مثلآ(عدد وجود 
طعام آخر)وغير الاختيار ية :هي التي لا يمكن البقاء و التعييش بدونها .أي لا اختيار 
للإنسان في تركهاء بل يضطزاليها ني حياته ... مثل الأكل والشرب والنوم وغيرها. 

ثم قسم الأفعال الاخيتار ية إلى نوعين :الى ما يدرك فيه جهة محشنة أو مقبحةء 
والى ما لايدرك في الجهعان . 

*-فينقسم ما فيه جهة حشنة أو مقبحة إلى الأقسام الخمسة المشهورة .وهي 
الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح: وأما النوع الثاني اذى لا يدرك فيه 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسأم الفيوث 6 


الجهتان. فللمعتزلة فيه قبل البعثة ثلالة أقوال ؛ 
الأول : الاباحة: تمصيلاً لحكمة الخلق؛ ودفعاً للعيثقالت المعتزلة :كانت 
الأشياء؛ قبل ورود الشرع مباحة لوجهين : 
الأول : لحصول العلم بمحكمة الله في خلق الأشياء؛ وهي الانتفاع قال تعال 
ل( هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا» 
والثاني :لثلا بلزم العبث في خلق الأشياء: (إما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما باطلا» وأشار المصنف إلى الإشكال الوارد على هذا القول وقال:” ورئما بنع 
الاستلزام “أي لزوم عدم حصول الحكمة ولروم العيث ممنوع إذا لم يكن الأصل في 
الأشياء الاباحة؛ بل كان الأصل الحظر والحرمة؛ ثم أشار في تعليقه إلى وجه عدم 
الاستلزام وقال:”انما خلق الله الأشياء المحرمة ليشتهيها العبد فيصير: فيئاب عليه فلا 
هلرم من عدم الاباحة عيث" 
'-والثالث الحظر (المنع)لئلا يلزم التصرف في ملك الغير بغير اذنه؛ وقد مز 
(الجواب عن هذا الدليل بأن الاذن العقل ثابت؛ وأنه كالاستظلال بظل غيره. 
والاستصياج بمصباح غيره إذا لم يكن فيها للغير ضرر)والقرل الثاني للمعتزلة ان 
الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هو الحظر (والحرمة)واشار المصنف إلى دليلهم 
بقوله ؛لثلا يلزم الع. 
ثم أشار إلى المواب عن هذا الدليل بقوله :وقد مزء أي قد مز في السابق الجواب 
عن مثل هذا الدليل . 


الجواب عما يرد على هذين القولين 
و لابرد عليهما أنه كيف يقال بالإباحة والحظر العقليين ؛ وقدفرض 
أنه لاحكم له فيه . لأن المفروض أن لا علم بعلة الحكم تفصيلا 
ولاينافي ذلك العلم إجمالاً. 
أقول برد عليهما أنه يلزم جوازاتصاف الفعل يحكمين متضادين في 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الهبوت وم 

نفس الأمر 
1 وما أورد عليهه أنه كيف يقال بالاباحة أو الحظر العقليين قبل ورود الشرع؟ وقد 
فُرض أنه لا حكم للعقل في فعل بحسنه أو قبحه قبل البعثة؟. 

فأجاب المصنف عنه بقوله:ولا برد عليهها الخ. لأنْ الفرض المفروض أن لاا 
علم بعلة الحكم (حسنه أو قبحه قبل البعئة)تفصيلاً» ولا ينافي ذلك العلم بها قبلها 
اجمالاً؛لأن وقت التفصيل بعدوقت الاجمال. 

ثم أورد المصنف من عندء ايراد آخر عا ذينك القولين أو الماهبين .فقال :”اقول 
بردعليهما أنه يلزم جواز اتصاف فعل (لا يدرك جهة حسنه أو قبحه) بحكمين متضادين 
في نفس الأمر ؛(لأنه إذا كان حكم ذلك الفعل الاباحة والح عند البعض؛ فمن الممكن 
أن يكون حكمه الحظر والحرمة عند بعض آخر؛ وكذا إذا كان حكمه عند بعض آخر 
الحظر والمنع: فمن الاحتبال أن يكون حكمه في الحقيقة الاباحة والحل؛لأن العقل لم 
يدرك حسنه أو قيحه؛ حتى يكون حكمه مطابقاً للواقعى . 

ثم رذعل الجواب (بالاجمال والتفصيل)فقال: 


ولا ينفع الإجمال والتفصيل؛ لأن اختلاف العلة لايرفع التناقض » 

فتأمل 

فقال : ولا ينفع الاجمال والتفصيل: لأنْ اختلاف العلة (علة الحكم) بالاجمال 
والتفصيل؛لايرفع التداقص . 

لأنه لو كانت علة الإباحة إالًءوعلة الحرمة تفصيلاً لايلزم أن يكون 
المفروض - وهو الفعل اثنين- حتى يرفع التناقص . 

قوله (فتأمل) : فيه إشارة إلى الحواب عن ايراده؛حيث قال في "تعليقه “علن هذا 
القول : فيه إشارة إلى أن منى الابراد علن زعم أهل المذهبين (مذهب الاباحة ومذهب 
الحظرء وهو العلم بالحكم المطلق (الاجمالى)مع عدم العلم با حكم المخصوص 
(التفصيل”ة نظ الشارع نظرا إلى خصوصية الفعل؛ ويمكن أننيجاب (عن أصل 


إرالة الرهنوت عن مشكلات مسآم الفبوت د 


الايراد) بأن الحكم الاجمالى موقت إلى ورود الشرع بالمخصوص (بالحكم التفصيل) 
فكان كالاجتهاد إذا كان خطأ فهناك يمب العمل به إلى ظهو ر الضواب مع عدم 
اتصاف الفعل با حكمين 

وخلاصة الجواب : أن لزوم اجبماع المنضاذين ليس بموجود في بعض الضور؛ ك.] 
إذا كات الوجوب والاباحة بمعنى مالا حرج في فعله. ففي هذه الضورة يمكن أن يكون 
الفعل واجباً ومياحاً. لأنّه ليس في فعلهما حرج؛ وان كان فعل أحدهما لازماً وني تركه 
حرج .وليس هنا بينهما تضاد .وفي بعض الضور يكون التضاد بينهما موجوداء كما في 
الاباحة والحرمة: ولكن الجواب عن هذا التضاد مكن. بأن يكون أحدهما في نفس 
الأمرء والآخر ني زعم أهل المذهبء نعم؛ لوكان كلاهما في نفس الأمرء أو ني زعم أهل 
المذهب يلزم المع بين المتضادين؟ ولكن ليس الأمر كذلك . 


الثالث : التوقف لأن ثنّه حكماً معيناً من المخمسة و لايدرئ أيها واقع 

أقول : هذا يقتتضي الوقف في الخصوصية , ولاينافي الحكم في الإجمال» 

-والثالث التوقف :لأثثمة حكر]ً معيدأمن الخمسة: ولا مُدزى أنها واقع؛ يعنى لو 
اعتقدنا حكياً معيناً من الأحكام الخمسة:» كا الاباحة أو الحرمة؛ وكان الحكم المعين في 
نفس الأمر خلاف ما اعتقدناء يلزم الكذب؛ وخلاف الواقعى؛ وهذا باطل؛ فوجب 
التوقف. 

ثم اعترض المصنف علٍ قائل التوقف وقال: 

أقول :هذا يقتضي الوقف (التوقف) في المخصوصية (أي في الحكم الخاص من 
الأحكام الخمسة؛ ولا يناني (العلم)بالحكم الاجمالى في كل فعل؛ فتدير . 

وحاصل الاعتراض أنه لا يلزم من عدم العلم بالحكم المخاص وعلته عدم العلم 
بعلة الحكم الاجمالى. فمن الممكن أن يعلم المكلف قبل ورود الشرع من الأحكام 
اجمالأ.وان لم يعلم خخصرصية ذلك الحكم؛ فليس دليل التوقف (من لزوم عتالفة نفس 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الفيوت 
الأمر والواقعاتاماً ومفيدا للقطع بالتوقف 

وفي قوله "فتدبر“إشارة إلى الجواب. وهو أن مراد المتو 
بحكم خاص وعلته: دون التوقف عن العلم الاجمالي. 


العوقف عن العلم 


التنبيه إلى تقسيم الفعل الحسن والفعل القبيح 

الحنفية قسموا الفعل بالاستقراء إلى ماهو حسن لنفسه لايقبل 
السقوط. كالإيمان» أو يقبل كالصلاة التي مُنِعَتَ في الأوقات المكروهة 
وإلى ماهو لغيره ملحق بالأول» وهو فيما لا اختيار للعبد فيه ٠كالركوة‏ 
والصوم والحج؛ شُرِعَت نظراً إلى الحاجة و إصلاح النفس وبيت الله » 
أو غير ملحق به كالجهاد والحد وصلاة الجنازة: فإنها بواسطة الكفر 
والمعصية وإسلام الميت» وهكذا أقسام القبيح: الأمر المطلق جردا عن 
القرائن هل للحسن لنفسه. لايقبل السقوط؛ كما اختاره شمس 
الأئمقء أو لغير» كما في "البديع” »لشبوت الحسن في المامور به اقتضاءء 
فيثبت الأدنى 


١-أقسام‏ الفعل الحسن : الحنفية قسموا الفعل الحَسَن بالاستقراء إلى : 

(1)ما هو حسن لنفسه وهو عل توعين :مالا يقبل السقوط (قط).كا لايمان (أي 
التصديق القلبي فاته لايسقطء ولو بالاكراه). 

وما يقيله: كا لضلاة: فانها منعت في الاوقات المكروهة: وعند الحيض والتفاس 

(1) والى ما هو حسن لغيره: وهذا ايضاًعال نوعين : 

١-ملحق‏ بالأول (الحسن بنفسه)وهو إنما يكون فيا لا يكون للعيد فيه اختيار؛ 
أي لا يكون للعبد اختيار في وجه الحسن لغيره (وهو أي الالحاق بالأؤل إنما يكون 
الأجل حسن لا يكون للعبد فيه اختيار)ءمثاله :كالزكاة والضوم والحج فحسن الزكاة 
لاحل دفع حاجة المساكين» وحسن الصَوم لأجل قهر النفس وإصلاحهاء وحسن 
الحج لأجل تعظيم بيت الله الحرام؛ فإن هذه الثلاث (الزكاة والصوم والحج)إفا 


إلزالة الرهبوت عن مشكلات مسأم الهيوث. 0 
شرعت نظراً إلى الحاجة والنفس والبيت (بيت الله)فالعلل الثلاث ليست في اختيار 
العيد 
-١‏ و غير ملحق به (بالأؤل) كالجهاد و (اجراء) الحد. وصلاة الجنازة . فإن 
(مماسن هذه النلاث) بواسطة الكفر (ني الأول) والمنع عن المعصية (في الثاني) واسلام 
انيت (في العالث) 
ثم أشار إلى تقسيم قبح الأفعال وقال:وهكذا أقسام القبيح يعنى يكون الفبيح 
أيضاً على نوعين ؛قبيح لذاته؛ وقبيح لغيره . 
والقبيح لغيره عل نوعين :ملحق وغير ملحق 
١‏ - مثال القبيح لعينه اذى لايزول فبحه كالشرك والرنا . 
1- ومثال القبيح لعينه الذى يحتمل الزوال والشقرط (زوال القيح و سقوطه) 
كأكل الميتة: فانه ترول الحرمة عند المخمصة والاضطرار: 
-ومثال القبيح لغيره الذي هو غير ملحق بالقبيح لعينه؛ كصوم يوم العيدء 
فانه فبيح للروم الاعراض عن الضيافة(ضيافة الله): وكالبيع وقت النداءءقانه مكروه 
وقبيح لأجل خوف فوت صلاة الجعة. 
4- ومثال القبيح لغيره الممحق بالقبيح لنفسهكالغصب هفانه حرام وقبيح لأجل 
تعلق حق الغير با مغصوب 
ماذا يفيد الأمر المطلق «الحسن لعينه أو الحسن لغيره ؟ 
وذكر المصنف فيه مذهبين :مذهب خمس الأئمة الشرخسى: ومذهب الشاعاق 
في كتابه ”بديع النظام “وقال:الأمر المطلق المجرّد (الخالى) عن القر ينة (الدالّةعل أحد 
الحسدين) 
١-هل‏ (يكون)للكسن لنفسه (الذى)لا يقبل السقوط؟كما اختاره مس الأئمة 
(السوخسى) 
١-أواليكون‏ للحسن)لغيره :كما في ” بديع النظام “؟. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت لحك 


ثم ذكر المصتف دليل صاحب”البديع”وقال: لشبوت الحسن في المأمور به اقتضاء: 
فيتبت (بقدر الضرورة)الأدق منه, وهو الحسن لغيره. 

وإثنما ينبت الحسن في اللأمور به اقتضاة لأن الآمر حكيم. وهو لا يأمر بالفحشاء 
والمتكرء وإنما يأمر يما فيه الحسن ضرورةٌ؛ فيتقدر بقدر الضرورة. وتتحقق الضرورة 
بأدنى مرتبة الحُسن» وهو الحسن لغيره . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم الدبوت 


الباب الثاني في الحكم 


وهوعندنا خطاب الله تعاى المتعلق بفعل المكلف» اقتضاء أو تخييرا » 

فنحو (والله خلقكم وماتعسلون) ليس منه 

١-تعريف‏ الحكم : وهو عندنا(أهل السئة)خطاب الله تعالى المتعلّق بقعل المكلّف 
اقتضاء أو تخييراً. 

(١)وقد‏ مر تعريف”الخطاب“ لغدٌ رصطلاحاًء فلا حاجة إلى اعادته . 

(1)والمراد بالتعلق اقتضاء التعلق لطلب الفعل عن المكلّف أو لطلب الترك عنهء 
فالأول للوجوب وما بعده؛ والثاني للحرمة وما بعدها 

(؟)ومعنى التعلق تخييراً إعطاء الاختيار للمكلف بين أن يفعله أو يتركه؛ أي 
ليس اتيانه ضرور يأءولا تركه لازمًء وهو إشارة إلى الإباحة . 

فالخطاب في نحو قوله تعالى (والثه خلفكم وما تعملون» ليس من الحكم؛ لأنه 
الا يتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً؛ وإنما يتعلق بأفعاله إيجاداً. 

الأبحاث والإشكالات الأربعة. 
على تعريف الحكم والجواب عنها 

.وههنا أبحاث : الأول : أنه لاينعكس» فإ: منه الأحكام الوضعيق: 

فمنهم من زاد "أو وضعا” ومن لم يزدء فتارة يمنع خروجها عن الحد 

فإن الاقتضاء أعمّ من الصريحي والضمني؛ والقصة من حيث هي قصة 

لا اقتضاء فيه 

و ما في التحرير : أن الوضع مقدم عليه لايضرء لصدق الأعم وتارة 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم العبوت 14 
يمنع كونها من المحدود ٠‏ فإنا لانسبى حكماً ٠‏ وإن سمى غيرناه 
ولامشاحة 
١-البحث‏ الأول : أن تعريف الحكم لاينعكس أي لا يصدق على جميع أفراد 

المغرف (الحكم)كرا أنْ المعزف يصدق على جميع أفراد المعزف (بكسر الراء)فائه يخرج 

منه (من التعريف)الأحكام الوضعية كالشرط؛ والسيبء والعلامة ونحوها؛ اذليس 

فيها اقتضاء ولا تخيير؟ 
والجواب : وقد أجيب عن هذا البحث يأجربة مختلفة : 
١-فمنهم‏ من زاد (ني التعريف قيد)وضعاًءأي الحكم خطاب الله تعالى المتعلّق 

بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييراً أو و, رضعاً:نفي (الاقتضاء والتخيير)إشارة إلى الحكم 

التكليفي؛ وفي (وضعاً) إشارة إلى الحكم الوضعى . 
هذا الجواب عند من سلّم الإشكال:ومن لم يسلّم ذلك البحث والإشكال قال 

المصيف في الجواب عنه 
1-ومنهم من لم يرد (ذلك القيد)فتارة (قالبمنع خروج الأحكام الوضعية عن 

التعر يف. فإ الاقتضاء المذكور ني التعر يف يدل عان اقتضاء وطلب الأحكام الوضعية 
أيضأءفانه أعم من الاقتضاء الضريحي والضمنيء ففي قوله تعالى«(اقم الصلاة لدلوك 
الشمس» فقد اقتضى الله من المكلف أمرين :الصلاة؛ وهي حكم تكليفي؛ وكون 
الصلاة عند دلوك الشمس والزوال؛ وهذا حكم وضعي؛فضرح بالصلاة وأشار إلى 

وقتها وهر الزوال, وهذا هو المراد من قوله :”"فإن الاقتضاء أعمْ من الضريحي والضمني“. 
ولا ورد على تعميم الاقتضاء إشكال بأنه يلزم منه عدم كون الحدمائعاً عن 

دخول الغير في التعر يفء فإن القصص دخلت في تعريف الحكم؛ لأن في الفضة أيضا 

يكون طلب ضمني عن عدم الاتيان ببثل ما أق به المجرمون المُهلّكون . 
أجاب عنه بقوله:والقضةمن حيث هي قضّة لااقتضاء فيهاء لاصراحةٌ ولاضمنا. 
وحاصل الجواب : أن القضة لها اعتبارات: 


فباعتار أنها إخبار عياوقع في اماضى» ولس فيها لحاظ الجر وامنع عما فعله 
العصاة الذين نرل عليهم العذاب لا تكون داخلة تحت الاقتضاء ولا يشملها 
تعر يف الحكم. 

وباعتبار أنها تكون للزجر والمنع عنا فعله المجرمون المعلأبون الذين نزلت 
عليهم العقوبة يشملها الاقتضاء الضمني» وتكون داخلة في تعر يف الحكم؛ وفردأمن 
أفراده؛ فلا ضرر في تعميم الاقتضاء؛ بل في فائدة ؛ لشمول التعر يف اذاها . 

وأشار المصدف إلى الحيثية الأولى والاعتيار الأول بقوله :(والقضةمن حيث هي 
قضة لا اقتضاء فيها). 

والجواب عن إشكال ابن الهمام قي «التحرير 

وقال المصنف في الجواب الثاني عن الاعتراض الأول :فتارةمنع خروجها عن 
الحد» فإن الاقتضاء أعم من الصريحي والضمني (أي الاقتضاء الضمنى يشمل الأحكام 
الوضعية). 

واعترض ابن الهام في ”التحر ير“عل هذا التعميم وشمول الاقتضاء الضمنى 
الأحكام الوضعية بأنا لا نسلّم مول الاقتضاء الضمنى الحكم الوضعى؛ والالزم اشتيال 
المقذم(وهو الوقت السبب)عل المؤخر (وهو وجوب الضلاة)و يلزم التكليف بالضّلاة 
قبل الوقت. فإن الحكم الوضعي (الوقت)مقذم على الاقتضاء وطلب اداء الضّلاة؛ 
فوجوب الضّلاة متأخر الوجود عن دخول الوقت الذي هو علامة الوجوب وسبيه . 

فكيف يستلزم الاقتضاء الذى يطلب به وجوب الصلاة وأدائها الوقت الّذى 
هو مقدم على وجوب الضّلاة وأدائها؟ 

فر عليه المصنف بقوله: وماني "التحر ير“(لابن الهيام )أن تقديم الوضع 
(الحكم الوضعي )عليه (عل الاقتضاء)لا يضر(ني اشتمال الاقتضاء الضمنى الأحكام 
الوضعية)وقال في دليل عدم الضرر :”لصدق الأع». 

وحاصل الدليل : أنْ الاقتضاء عل نوعين :اقتضاء خحاض :وهو الضريحى: 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الفيوت دنا 
واقتضاء عام ومطلق يشمل الضريحى وغيره؛ وإما يكون الحكم الرضعى مقدماً على 
الاقتضاء الصريحى الخاض.دون مطل الاقتضاء. وكذلك الوجوب يثبت بالاقتضاء 
الصريحى: دون الاقتضاء العام. فلم يلزم تقديم الوجوب (وجوب الصلاة)على الوقت 
المجواب الثاني من جانب من لا يح بضرورة زيادة قيد "وضعاً” 

وار منع (من لم يرد قيد (وضعاً)كونها (كون الأحكام الوضعية)من المحدود 
(من الحكم المعزف بفتح الراء)(وقال في دليله)فانا لا نسميها أحكاماً. وإن تاها غيرنا 
أحكاما(وهذا اصطلاح)ولا مشاحة(لابخل والمضايقة في الاصطلاح). 


الثاني : من المعتزلة أن الخطاب أي الكلام النفسي عندكم قديم» 

والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ ومائبت قدمه امتنع عدم 

والبواب أن الحادث هو التعلق؛ فافهم 

1-البحث الثاني : وهذا البحث والإشكال من جانب المعتزلة: فانهم يقولوت 
في اعتراضهم عل أهل الشنة :تعر يف الحكم ب(خطاب الله تعالى)غير صحيح؛ اذ 
خطاب الله عندكم (أهل السئة)هو الكلام النفسى القديم: والحكم حادث لثبوت 
عدمه بالنسخ؛ أي الحكم يقيل النسع والعدمء بعد الوجود: فإن الخطاب المتأخر يزيل 
و يعدم الحكم المتقدم؛ وما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فلم يغبت قدم الحكم؛ فكيف يصع 
تعر يفه بالخطاب والكلام النفسى القديم؟ 

والجواب عنه : أن تعر يف الحكم بالخطاب القديم صحيح؛ لأن الحكم بنفسه 
قديم؛ وأنّ الحادث هو تعلقاته بقعل المكلفين: كتعَلّقَ الحكم أولاً بفعل؛ و بعد امدة زاك 
تعلقه: وتعلق بذلك الفعل حكم آخر غير الأول؛ كشرب الخمر تعلق به أؤلاً الاباحةء 
ثم تعلق به الحرمة؛ وكاستقبال بيت المقدس في الضّلاة تعلّق به الاجازة؛ ثم تعلق به المنع 

قوله : فافهم :فيه إشارة اى أن زوال تعلق الحكم عن فعل لايوجب عدم الحكم 
حي ينافي قدمه(إذ وجود ذلك الحكم لايتوقف عل الفعل الحادث) ٠‏ 


الثالث : الحد منقوض بأحكام أفعال الصبي من مندوبية صلاته» 

وصحة بيعه؛ ووجوب الحقوق امالبة في ذمته أولء وأجيب بأنه 

لاخطاب للصي, وإنما للولي التحريض؛ وله الغواب» وعليه الأداء» 

والصحة أمر عقي؛ لأنها تتم بالمطابقة؛ وفيه مافيه 

"-البحث الثالث : أن الحد (تعريف الحكم) منقوض (غير جامع لأفراده) 
يسبيب خروج (أحكام أفعال الصبي من مندوبية صلاته؛ وصحة بيعه؛ ووجوب 
الحقوق المالية في ذمته أؤلاً (ووجوب أداء الولى عنه ثانيً) كثمن المبيع الذي اشتراه؛ 
وكتفقة زوجته. 

ومنشأ النقض هوقول المصنف (امتعلق بفعل المكلّف)فإن البدب والصحة 
ووجوب الحقوق هنا متعلقه بافعال ال”بي غير الكلف. 

وأجيب (عن هذا البحث والاعتراض)بأنه لاخطاب للضبى. 

و حاصل الجواب : أن الخطاب (أي الحكم)لا يتعلق بفعل الضبى؛ بل إنما 
يتعلق بفعل ولئه؛ فلا يتعلق بفعل الضبي حكم؛ حتى يلرم خروجه عن تعر يف المحكم 
و يصير التعر يف منقو ضاومن أجل هذا قال المصيف: 

وإئما للولى (الذى يتعلق الحكم بفعله)التحر يض (تمر يض الضبي عل 
الضلاة)وله الثواب؛ وعليه الأداء (أداء الحفوق ا مالية الواجبة على الضين). 

وأا الصحة (صحة بيعه) نأمر عقل يعرف بالعقل دون الشرع والخطاب. لأنها 
تع بالمطابقة؛ أي لأ صحة بيع الضين إما تع بسبب موافقه ابيع الشرعي اذى كان 
بأمر وليه وإما يعلم مواففته البيع الشرعي الأذون فيه بالعقل؛ وهذا هو وجه كون 
صحة بيعه عقليءوالا فنفس كونه بيعاً ومصداقاً القوله تعالى((وأحل اله البيع)) يهنم 
كونه حك عقلياً فقط. 

قوله:وفيه ما فيه : أي وفي ذلك امجواب ما فيه من الإشكال الذى اشار إليه 
امصنف في تعليقه بقوله إشارة إلى ما فيل إن صلزة الضئ ما يعاب هو به؛ ولا يساوي 
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لخلا 


عل تركه؛ فكيف لا يكون فعله مندوبا؟ والقول بأنه لا ثواب للضي أصلاً بعيد في غاية 
البعد. 


البعد. كيف؟ و يلزم أن تكون صلاة الضين الذى لا ولى له لغواً. والأظهر أن يقال إن 
نب الثواب ليس موقوفا على التكليف (كون المصل مكلفً) +بل جرت عادته تعالى 
بأن لايضيع أجرمن أحسن عملا (صبياً كان أو بالغآ). 

ويمكن أن يكون قوله (وفيه ما فيه)إشارة إلى أصل الجواب عن أصل الإشكال» 


وهو أن المكلف(الواقع) في تعريف الحكم أع من أن يكون مكلفاً بالفعل أو بالقرة 
(باعتبار مايؤل إليه ). 


الرابع: إنه يخرج (من الحكم) ماثبت بالأصول الشلثة غير الكتابء 
والجواب أنها كاشفة عن الخطابء فالثابت بها ثابت به وأما عدم نظم 
كاشف عن الكلام التفسىء 
فلأن الدال كأنه المدلول» وما عن الحنفية أن القياس مظهر بخلاف 
السنة والإجماع فمبنى على أنه أصرح في الفرعية: فتأمل 
4-البحث الرايع أله يخرج (من الحد وتعريف الحكم)ما يثبت (أي الأحكام 
التى تنبت) بالأصول (بالأدلة» العلائة » غير الكتاب (من السئة والاجماع 
والقياس) لأنها ليست بخطاب الله تعالل؛ بل هواذلك الغير)من خطاب الرسول 
بك (أو غيره من المجتهدين). 

والجواب أن هذه الثلائة كاشفة عن خطاب الله تعالى؛ فالسنة والاجماع والقياس 
شارحة ومبيّنة للكتاب. فالثابت بهذه الثلاثة ثابت بالكتاب 


جواب إشكال يرد على كون الثلاثة كاشفة 
عن خطاب الله تعالى 
وحاصل الإشكال أنك جعلت الثلاثة (السنة والاجماع والقياس)كاشفة عن 
خطاب الله تعالى؛ ولم تجعل نظم القرآن(وألفاظه المترثية المتتاسقة) كاشفاء بل جعلت 


نظم القرآن مثيتاً للاحكام وهذا ترجيح بلا مرجح . 

فاجاب عنه بقوله : وأما عدم عد نظم القرآن من الكاشف عن خطاب الله (مثل 
الأصول الثلاثة)مع أله (نظم القرآن)كاشف عن الكلام النفسى الدال على الأحكام؛ 
والمثبت لهاء فلأنّ النظم الدال عل الكلام النفسى هو عين المدلول ؛ أعفي الكلام 
النشي الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. فاعطى للدال (نظم 
القرآن)حكم المدلول وهو الكلام النفبي . فجعل الدال (نظم القرآن) مننا لا 
كاشفاً لاف الأدلة العلاثة فانها جلت كاشفةٌ لا معبعةٌ. 


جواب الإشكال الوارد على جعل الثلاثة كاشفة للكتاب 

حاصل الإشكال أن المصنف جعل الأدلة الدلائة كاشفةومظهر؟لحكم الكناب» 
والمنقول عن الحنفية أن الكاشف والمظهر هر القياس دون غيره؟ 

فأجاب عنه المصنف بقوله:وما (نقل)عن الحنفية أن القياس مظهرء بخلاف السنة 
والاجماع؛ (حيث لا يكونان مظهر ين)فقولهم (هذا) مبنى علن أنه (القياس) أصرح وأكثر 
ظهوراً في الفرعية وكونه محناجا إلى غيره؛ وقوله : (فتأفل) إشارة إلى أن دليل صراحة 
فرعية القياس أكثر من غيره ؛فإن القياس يكون مظهر بعد امور: وجود المقيس عليه» 
وتعيين علة الحكم في الأصل؛ ووجود تلك العلة في الفرع المقيس» وعدم تخصيص العلة 
بالأصل؛ بخلاف السنة والاجماع؛ فإنهم| لامجتاجان في إثبات الحكم إل أمور كثيرة وان 
كان لا بد لهم| من شروط . 


بيان اعتراض أخر على تعريف الحكم 
ثم فى قسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف» والحق أنه إن كير بمايفهم 
كان خطابا فيه وإن كر بما أَفهمَ لم يكن (خطاباً فيه) بل فيما 
لايزال ويبتنى عليه أنه حكم في الأزل أو فيا لايزال 
وهو أن في تسمية الكلام النفسى في الأرل خطابأخلافًء فلا يصح تعر يف الحكم 
بهه وفي عهارة المصنف :”ثم في تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف"إشارة إلى هذا 
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الاعتراض: ثم اشار إلى الجواب بقوله:”والحق أنه(أن الخخطاب) إن قُشربما(بالكلام 
الذى)يفهم معناه (ني ا حال والمآل)كان الكلام خطابا فيه (ني الأزل وفيا لايرال) أي في 
الماضي الذي لا ابتداء له وفي المستقيل الذي لا نهاية له . 

وإن مُسرَالخطاب بما (بالكلام الذى)افهم أي أوقع به الفهم في الماضى أو الحال لم 
يكن الكلام خطاباً ني الأزل لعدم وجود المخاطبين في الأزل: بل يكون الكلام خطاباً 
فيم| لا يزال (في المستقبل غير المتداهى) عند وجود المخاطبين . 

و ييتنى عليه (علل هذا اخلاف )أنه (أن الكلام النفسي)حكم في الأزل أو فيا لايرال» 
فمن يقول إن الكلام النفسي خطاب أزلى يقول :ان الكلام النفسى أيضاً حكم أزل؛ ومن 
قال انه (الكلام)خطاب فير لا يزالء قال :الكلام النفسي أيضاحكم فيا لاايزال. 

شرح قيود التعريف وأقسام الحكم الفقهى 
ثم الاقتضاء إن كان حتماً لفعل غير كف فالإيجاب» وهو نفس الأمر 
النفسى؛ أو رجيحاً فالندب» أو حتما لكفء فالتحريم»: أو ترجيحاً 
فالكراهة »والتخيير الإباحة 

ولا فرغ المصنف عن أجوبة الأبحاث والاعتراضات الواردة على تعر يف ا حكم 
شرع في شرح قيود التعر يف والأقسام النى ندال عليها القيود . 

-١‏ ثم الاقتضاء (الذي هو بمعنى الطلب)(1)إن كان لطلب فعل غير كف حت 
ووجوبآفهو الإيحاب . 

1-وإن كان (ذلك الاقتضاء ) ترجيحاً(ترجيح جانب الوجود)فهو الندب. 

-وإن كان الاقنضاء حتما ووجو با لكات فعل فهو التحر يم. 

4-وان كان ترجيحاً (لجانب عدم فعل )نهو الكراهة. 

-والتخيير (جعل المكلف مختارافي الفعل وتركه)هو الاباحة . 

فاشعمل تعر يف الأحكام الفرعية الخمسة التي هي من الحكم جمعنى أثر الخطاب 
والعابت به. 
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وذلك الاقتضاء قد يكون في النصوص بصيغة الأمرء وقد يكون بصيغة النهي: 
وقد يكون الإخبار ببعنى الأمر أو النهي . 
واعلم أن الأصوليين قسموا الحكم ببعنى الخطاب إلى الأقسام الخمسة؛ الملذكورة 
باعتبار نفس الدليل المشتمل عل الاقتضاء أو التخيير . 


والحنفية لاحظوا حال الدال (كونه قطعياً أو ظنياً) فقالوا إن ثبت 

الطلب المجازم بقطعي فالافتراض والتحريم , أو بظني فالإيجاب وكراهة 

التحريم ٠‏ وبشار كانهما في استحقاق العقاب بالترك ٠‏ ومن ههنا قال 

محمد كل مكروه حرام تجوز الحقيقة ما قالاه : إنه إلى الحرام أقرب ٠‏ 

هذا 

وأا الحنفية فلاحظوا حال الدليل الدال على الحكم بمعنى أثر الخطاب أعنى 
الحكم الفقهي: فقسموا الحكم الثابت بالخطاب إلى الأتواع الأربعة: 

فقالوا :ان ثيت الطلب الجازم بدليل قطعى قالحكم 

١‏ :هو الافتراض (ني طلب الفعل). 

. :والتحر يم (ني طلب الترك )وان ثبت بدليل ظلق‎ ١ 

*فا الحكم هو الإيماب (ني طلب الفعل). 

+ :وكراهة التحر هم (ني طلب الترك). 

وحكم الإيجاب وكراهة التحريم أثها يشاركان الافتراض والتحريم في 
استتحقاق العقاب بترك الواجب وترك الاجتداب عن كراهة التحر يم . 

ومن أجل مشاركة الحرام والمكروه تحريا في العقاب يسبب ترك الاجتناب عنهم| 
قال محمد كل مكروه حرام تجوزاً (ممازً):والحقيقة ما قال الشيخان (أبو حنيفة وأبو 
يوسف):”إنه (المكروه تحرياً) الى الحرام أقرب “خذ هذا واحفظه . فقول محمد يحاز؛ 
لأن منكر المكروه تحربها لا يكفرء ولو كان حقيقة لزم القول يكفر منكر المكروه تمريهاء 
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ول يقل به أحد . 
دفع التعارض عن كلام الأصوليين 

واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الإيجاب والتحريمء وأخرى 

الوجوب والحرمة؛ فحمل بعضهم على المساحة؛ وبعضهم على أنهما 

متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار. فإن معنى افعل إذا نسب إلى 

الحاكم يسمى إيجابً: وإذا نسب إلى الفعل يسمى وجوبا. 

واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الإيجاب والتحريم؛ وأخرى 

الوجوب والحرمة» فحمل بعضهم (هذا) على المساحة ٠‏ وبعضهم على 

أنهما متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبارء فإن معنى افعل إذا نسب 

إلى الحاكم يسمى إيجابً. وإذا نسب إلى الفعل يسمى وجوبا 

واعلم أنهم (الأصوليين) جعلوا أقسام الحكم مزة اليماب والتحر يم؛ وأخرئ 
الوجوب والحرمة؛ (مع أن الوجوب غير الإيجاب والحرمة غير التحر يم)؟ 

وأجابواعن هذا التعارض بوجهين: 

١:فحمل‏ بعضهم هذا عل المساعحة والمجازء بأن الإيماب سيب الوجوب 
والتحريم سيب الحرمة: فذكروا السبب وأرادوا المسيبء وهذا هو وجه المسائحة 
والمجاز. 


:وحمل بعضهم عل أنهها متحدان بالذات: ومختلفان بالاعتبارء فيذكر أحدهما 
في محل الآخرء نظراً إلى الاتحاد الذاتي ثم أشار إلى اختلافهما اعتباراًء فقال : فإن معنى 
(افعل)إذا نسب إلى الحاكم (الآمر)حتى إيجابً؛ وإذا نسب إلى الفعل (فعل المكلف 
المأمور)ستى وجوباً. 
الايراد على الجواب الثانى والجواب عنه 
وأورد أن الوجوب مترتب على الإيجاب , فكيف الاتحاد؟ ويجاب بجواز 
ترتب الشيئ باعتبار على نفسه باعتبا رآخر 
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م أورد ا مصنف عل الجواب الثاني إشكالأوقال : 

وأورد أن الوجوب مترئب عل الإيماب (موجود بعده)فكيف الاتحاد (بين العلة 
والمعلول؛ وبين المقدم وجوداً وهو الإيجاب. وبين المؤخر وهو الوجوب)؟ 

وكذلك نفس النسبة بين التحر يم والحرمة في التقديم والتأخير. 

ثم أجاب وقال :ويجاب بأنه جاز أن يترتب شيثى باعتبار (وصف من الأوصاف 
وحيثية من الحيئيات )عان نفسه باعتبار آخر (بوصف آخر وحيئية أخرئ)م شرح هذا 
الترتب وقال :ومرجعه (هذا الترتب)الى ترتب أحد الاعتبار ين على الاخر أنه ليس 
ترتب ذات أحدهما على ذات الآخرء حتى يلرم المحال؛ وتقدم | شينى عل نفسه؛ وكونه 
موجوداً قبل وجوده. 


ومرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخرء قال السيد قدس سسره ‏ 

و بهذا يجاب عما قبل إن الإيجاب من مقولة الفعل والوجوب من 

مقولة الانفعال» ودعوى امتناع صدق المقولات عل شيئ باعتبارات 

شق محل مناقشة » اثتهى . 

وهذا إدراد علن الجواب الثاني إشكال على أسلوب آخرء وهو أنه كيف يمكن 
الاتحاد الذاق بين الإيجاب والوجوب والعحر هم والحرمة؟مع أن الإيماب 
الوالتحر هم)من مقولة الفعل؛والوجوب (والحرمة)من مقولة الانفعال وهما مقولتان 
عنتلفتان متبائتتان ؟ 

فقال المصنف ناقلاً الجواب عن السّد الشريف: قال السهّد :وبهذا الجواب عن 
الإشكال الثاني (من اختلاف الاعتبار ين)يماب عا قيل (في الايراد بأسلوب 
آخر)وهوآن الإيجاب من مقولة الفثغل» والوجوب من مقولة الانفعال (فكيف يمكن 
الاتحاد ذانً؟) 


وحاصل هذا الجواب : أله لا يلرم اتحاد المقولعين المتهائتتين. لأن صدق احدى 
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المقولتين باعتبار؛ وصدق الأخرى باعتبار آخرء يعنى التغاير الاعتبارى كاف في 
صدقهم| على شينى واحد . فإن صدق الإيجاب عل (افعل)يكون باعتبار الحاكم الآمرء 
وصدق الوجوب عليه يكون باعتبار فعل امكلف: فلم يلزم اتحادهما ذاتاً. 

ثم قال السهد ني تفصيل الجواب :ودعوى امتناع صدق المقولات (سواء كانت 
فعلا أو انفعالا أوغيرهما)عل شيئى (واحد)باعتبارات ش؛ئى حل مناقشة؛ انتهن. 


أقول: الحاصل أن تصادق المقولات الحقيقية لم يلزم؛ وتصادق 
الاعتبارية باعتبارات مختلفة ليس ب 
صرح في الشفاء بأن المقولات مت 


خلاصة كلام السيد 

الآن يبين المصنف خلاصة كلام السهد و يقول: 

أقول :الحاصل (من كلام السيد)أن تصادق المقولات الحقيقية لم يلرم (هنا في 
كون الحكم إيجاباً تارة ووجوبا أخرئ)وإما لرم تصادق المقولات الاعتبارية 
باعتبارات مختلفة: وهو ليس بممتنع فإن الكلام النفسى أوا لخطاب النفسى في الحقيقة 
من مقولة الكيف. وليس من مقولة الفعل أو الانفعال؛ إلا بالاعتبار وأما (افعل) 
فباعتبار الحاكم الآمر من مقولة الفعل؛ لأنه يتعلق بالإيجاب الذي هو من مقولة الفعل 
و باعتبار نفس الفعل (فعل المكلف)من مقولة الانفعالء لأنه يتعلق به الوجوب الّذى 
هو من مقولة الانفعال» فاطلاق المقولتين (الفعل والانفعال)علن (افع لماز باعتيار 
تعلقه بالإيجاب الذي هو فعل؛ وبالوجوب الذى هو انفعال. فالمقولتان الاعتبار يتان 
صادقتان على شيثى واحد وهو (افعل)باعتبارين مختلفين؛ وهذا ليس مممتنغ .ومن 
أجل جواب السيد وتفصيله لا يرد الاعتراض الآخر :وهو ما قيل إن الشيخ (على بن 
سينا/صرح في ”الشفاء”'”بأن المقولات متبائثة» فلا تتصادقان ولو بالاعتبار“وجه عدم 
الورود أن المقولات الحقيقة أجناس متياثثة؛ فلا تصدق اثنتان منها عن شيئى واحد. 
ولو كان صدقهم| بالاعتبار: أما إذا كانتا مقولتين اعتبار يتين فلا شك في صدقهم| على 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسآم الدبوت 
شي واحد بالاعتبار . 
أقسام الحكم الوضعى 
م خطاب الوضع أصناف 
)١(‏ منها: احكم على الوصف بالسببية , وهي بالاستقراء (على نوعين) 


() ومنها : الحكم بكرنه مانعاً إِنَْ للحكم؛ كالأبوة في القصاص» 

أو للسببء كالدين في الزكوة 

() ومنها : الحكم بكرنه شرطاً للحكم؛ كالقدرة على تسليم المبيع 

اللبيع؛ أو للسبب» كالطهارة للصلاة؛ وسببها تعظيم الباري تعلى» هذا 

ولا فرغ الصنف عن بيان أقسام الحكم التكليفي شرع في بيان أقسام الحكم 
الوضعي فقال ثم خطاب الوضع أصداف : 

١‏ منها الحكم. على الوصف بالشيبية (بكونه سبباً للحكم التكليفي)وهي 
(الشببية)بالاستقراء على نوعين : 

١‏ وقنية: (أي يكون الشبب وفتي)ككون الدلوك (زوال الشمس)سيباً 
الوجوب الضّلاة: لقوله تعالى ::(أقم الضلاة لدلوك الشمس» 

: ومعنوية» (أي يكون الوصف سبباً معنوياً للحكم)كالاسكار (فاته سيب 
معنوى وعلة)للتحر يم (لقوله عليه السلام :"كل مسكر شمر وكل خمر حرام “وقوله 
”كن مسكر حرام". 

؟-ومنها الحكم بكونه (كون الوصف/مانعاً. 

:١‏ إما أن يكون ذلك الوصف مانعاللحكم. كالأبوة» فانها مائعة عن 

قصاص الأب فيها إذا قتل الأب ابنهء فانه لايقتص من الأب لأجل قتل الأبن . 

1: وإما أن يكوت مانعاً للسبب عن سببيته؛ كا لدين في منع وجوب الركاة ؟ 
فإن صاحب النصاب لو كان عليه دين؛ فالدين يكون مانعاً عن وجوب الركوة فيها 
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من المال» فقدر النصاب من امال كان سبباً لوجوب الركوة؛ ولكن الدين منع 
المال عن السببية. 

١1-ومنها‏ الحكم بكونه (كون الوصف)شرطاً. 

١:إقاشرط‏ للحكم؛ كالقدرة على تسليم المبيع والشمن لصحة البيع: فإن البيع 
حكم شرعي تكليفي؛ وشرط صحته قدرة البائع على تسليم المبيع وقدرة المشترى عل 
تسليم الشمن» والا فيفسد البيع. 

؟:وإما شرط اللسببء كالطهارة فانها شرط للصلاة الني هي سبب تعظيم 
البارى تعالى فإنَ سبب الصضّلاة هو تعظيم الله تعالى ولا يتحقق هذا التعظيم الا مع 
الطهارة خذ هذا واحفظه . فأصناف الحكم الوضعى ثلالة؛ وأقسامه التفصيلة سنة. 


المسائل المتعلقة بالأحكام العملية 

والآن نشرع في مسائل الأحكام ولنقدم عليها تعريف الواجب وهو ما 

استحق العقاب تاركه استحقاقاً عقليا أوعادياً والعفو من الكرم 

وقيل : هوما أوعد العقاب على تركه ولايخرج العفو لأن الخلف في 

الوعيد جائز دون الوعد 

يقول المصنف :والآن (بعد الفراغ عن تعريف الحكم وبيان أقسامه من 
الأحكام التكليفية والوضعية)نشرع في مسائل الأحكامء ولنقم عليها (عل 
المسائل)تعر يف الواجب ثم ذكر له تعر يفين: 

.٠‏ تعريف الواجب الأول: (١)وهر‏ ما استحق تاركه العقاب استحقاقاً عقلياًء أو 
عادياً»( وأا عدم العقاب) والعفو (عنه فهو)من الكرم؛ (أي من كرم الله تعالى عبن عباده). 

شرح التعريف : وخا كان حسن الأفعال وقبحها عقليين عند المعتزلة» وكانا 
مستلزمين للحكم عندهم عقلاء وكان الحسن والقيح شرعيين عند الأشاعرة» 
وموجبين للحكم بعد ورود الشرع زاد المصنف قيد (عقلي)ليشمل الواجب عند 
المعتزلة» وقَيت(عادياً) ليشمل الواجب عد الأشاعرة والماتر هدية؛ والماتر يدية وان قالوا 


. لل 
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يعقلية الحسن والقبح في بعض الأقعال؛ ولكنهم 0 0 
الأشاعرة والماتر يدية إنزال العقوبة عى تارك الواجب امر 
بواجب عقلاًءبل ان شاء عاقب» وان شاء عفا وغفر. 

قوله :”والعفو من الكرم": جواب عن إشكال يرد عل قوله ولاسي تاركه 
العقاب)بأنَ المفهوم من استحقاق العقاب هو وجوب العقاب» سواء تاب أولم يعبء 
والأمر ليس كذلك: فانه قد يعفو الله تعالى بعد التوبة؛ وقد يعفو من فضله بغير توية , 

فأجاب عنه بقوله :والعفو من الكرم؛ وحاصل الجواب أن المراد من الاستحقاق 
مجرد الصلاحية وإمكات العقاب لوجود الذنب بترك الواجب؛ أي يكون استحقاق 
العقاب عادةٌ: فان العادة أن المجرم يعاقب؛ وأمما العفو (قبل التوبة أو بعدها)فهر من 
كرمه تعالى . 

(؟)وقيل (ني تعريف الواجب الثاني)(هو)ماأْعِدَ بالعقاب عل تاركه؛ أي ما 
أنذر وخبؤف تاركه بالعقاب: وخا ورد الإشكال ععى ظا هره بأنه لا يدل التعر يف عن 
إمكان العفوء لأنه لو عفي تاركه لزم الكذب في خبر الوعيد بالعقاب واطلاق الكذب 
على الله محال. 

أجاب عنه بقوله:ولا يخرج (إمكان)العفو لأنْ الخلف في (خبر)الوعيد جائر 
دون الوعد؛ إذ الخلف في الوعيد عفر وكرم وسبق للرحمة» وليس بنتقصان: وأثما الخلف 
في الوعد بالنعمة فخضب؛ وترك للعفوه وعدم سبق الرحمة؛ وهذا نققص: تعالى الله عده 
ومغفرة غير الشرك» وإخراج العصاة من النار؛ والشفاعة بأنواعها كلها ذليل علن جواز 
العخلف في الوعيد . 


ورد بأن إيعاد لله تعان خبره فهو صادق قطعاً , وتهوير كونه إنشاء 
للتخويف» كما قيل عدول عن الحقيقة, بلاموجب عل أن مثله يجرى 
في الوعد أيضاء فينسد باب المعاد 


أقول : لوثم لدل عى بطلان العفو مطلقا. لكام في خروجه يعد 
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تسليم وجوده» فلابد أن يقال إن الإيعاد في كلامه تعاى مقيد بعدم 

الع 

17 (هذا الدليل أؤلآ)بأن ايعاد الله تعالى (وتخويفه)خبرءفهر صادق 
قطعاًء (فلا يكون مثل وعيد العبد لمجرد الترهيب والتخو يف »قال تعالى ( ومن يقتل 
مؤمنآمتعمداً فجراء ه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعذ له عذاباً أليي» 
ولول يكن هذا الوعيد خبراً صادقاً لماكانت الحاجة إلى هذه التاكيدات البليغة ؟ 

و(أما) تموير كونه انشاء (لجرد) الخو يف والترهيب: كما فيل (في الجواب عن 
هذا الدليل فهر)عدول عن الحقيقة (وهو كونه خبرً)بلا موجب (أي بلا دليل موجحب 
ترك الحقيقة, والعدول عنها إلى المجاز وهو الإنشاء . 

وثانياً أنه علا أي (يريد ويعلوعل الرد الأول رد آخر) وكلمة (علا) ليست 
حرف جز في مثل هذا الموضع» بل هي فعل من (على يعلو معن العلو والفوق؛ أي يحي 
فوق الرد الأول رد آخر .وهو أن مثل هذا التأويل (أي كون الخبر ببعنى الانشاء؛ وهو 
انشاء الطمع والترغيب)يجرى في الوعد (أيضاً) 

وإذا اكان الخبر في الوعيد بمعنى انشاء التخو يف. وفي الوعد بمعنى انشاء الترغيب 
والطمع؛ ولم يكن ثواب ولا عفاب؛ لم تبق الضرورة إلى قيام القيامة؛ فينسدٌ باب إثبات 
المعاد وعود الحياة الثانية؛ ول تبق الحاجة إلى يوم المعاد . 

(وثالعا)أقول (في الرد)لو تم (ذلك الدليل وهو كون خبر الوعيد بمعنى انشاء 
الخو يف)لدل على بطلان العفو مطلقاً؛ (سواء كان قبل التوبة أو بعدها»يعنى إذا لم 
يكن العقاب أصلاً الأجل أن الوعيد لمجرد التخو يف؛ لاللعقاب في الواقع؛ فلا 
يستحق العيد العقاب؛ فلا يكون عقاب ولا عفر فلا حاجة (بعد التعريف الثاني 
للواجب)لى قوله :”ولا يخرج العف و“وإنما يكون الكلام في خروجه (العفو)( وعدم 
خروجه)بعد تسليم وجوده باستحقاق العقاب . وإذاسقط العقاب بتأويل الوعيد 
بالانشاء مييق للعفو محل؛ فكيف بصخ قوله :(ولا يخرج العفو)؟ 

وخا ردٌ المصدف الأدلة الثلاثة لجواز الخلف في الوعيد أشار إلى الدليل الصحيح 


إزالة الرهبوث عن مشكلات مسلّم الدبوت 35 
وقال:فلا بد أن يقال(ني الدليل)عل أن الايعاد (الوعيد)ني كلامه تعالى مقئْد بعدم 
العفو. يعنى الوعيد في كلامه تعالى محمول علل الخبر الضادق المفيد وقوع العقاب 
بالضرورة؛ ولكن بشرط أن لا يعفر الله تعالى عن عباده العصاة» وأا إذا عفا عنهم فلا 
عقاب عليهم. قال تعالى :«و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ((ولقد عفا عنهم)» (ثم 
عفونا عدكم من بعد ذلك » «[عفا الله عا سلف» 


:١‏ مسألة الواجب رالفرض) الكفا ثى وابهام المكلف 

الواجب على الكفاية واجب على الكل» أي كل واحدء ويسقط بفعل 

البعض» ولايلزم النسخ؛ لأن سقوط الأمر قبل الأداء قديكون لانتفاء 

علة الوجوب» وقيل :(هو واجب) على البعض؛ لنا إثم الكل بتركه إذا 

ظنوا أن غيرهم لم يفعل 

وني محل وجوب الفرض الكفائي مذهبان: 

١-الأول‏ :أن الوجوب عل كلّ فرد. (وحكمه أنه)يسقط الواجب يفعل البعض 
و أدائه» عن الآخر ين؛ فلا يأثمون بتركه؛ كصلاة الجدازة والجهاد. ولا يلزم أن يكون ترك 
عمل البعض بذلك الواجب نسخ وجوب العمل عليه قبل العمل به لوجهين : 

الأول: إنما يكون النسع بلمنع عن العمل؛ ول يمنع الشرع البعض الآخر عن 
العمل به. 

والثاني :أن سفوط العمل بالأمر قبل الأداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب» 
كسقوط وجوب الركوة لأجل هلاك النصاب قبل الحول؛ أو سقوط الضلاة عن 
الحائض بسبب عدم طهارتها . 

١-والثاني‏ :أنه قيل إن الوجوب أيضاً على البعض البهم (كما أن الأداء عن 
البعض غير المعين). 

ودليلنا (دليل الخهور)على الوجوب على كل فرد فرد أنهم إذا عالموا أن أحدا لم 
يعمل بالواجب عل الكفاية يأثم كلهم» ولو كان الوجوب عل البعض يام كلهم . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 1 


أدلة القائلين بالوجوب على البعض 

قالوا أولاً: سقط بفعل البعض, ولوكان على الكل لم يسقط قلنا 

المقصود وجود الفعل وقد وجد كسقوط ماعل الكفيلين بأداء أحدهما 

واحتج هؤلاء البعض بثلاثة أدلة : 

١‏ قالوا ألا :سقوط الواجب يفعل البعض دليل على أن الوجوب أيضاً عن 
البعض؛ ولو كان الوجوب على كل أحد لم يسقط الواجب بفعل البعض؛ وهذا هو 
الفرق بين الواجب العيني والكفاني. 

قلنا في الجواب عن هذا الدليل :إن المقصود من تشريع ذلك الواجب نفس 
وجود الفعل المأمور به. وقد وجد من البعض (فيكفي ذلك في الامتغال)كم] إذا كان عن 
رجل كفيلات: فأنهما أذى الدين سقط عن المدين: كذلك هنا أى مكلف أمتعل بالأمر 
سقط الاثم عن ذمّة الباقين . 


1-(وقالوا)ثانياً :إن الابهام في امكلف المأمور كالابهام في الفعل الذى كلف 
به وإذا كان المكلف به (الفعل المامور به) مبهما لا يمكن الامتثال؛ فكذلك إذا كان 
المكلف مبهياً. 

قلنا (ني الحواب عن دليلهم الثانى):إن قياس ابهام المكلف بابهام المكلف به 
(الفعل اذى كلف به)قياس مع الفارق ؛حيث إن إزالة إيهام المكلف به ممكن. لأن 
تعيينه عند العمل باختيار المكلف» وهو عخير كيا في كفارة اليمين: فإن الحانث عخير بين 
أحد الثلاثة :إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحر ير رقية . 

ولكن إبهام اللكلف غير صحيح؛ لأنه(في صورة الترك)يلزم تأثيم الميهم؛ وتأئيم 
لمبهم يستلرم تعذيب غير معين وهو باطل» إذفيه تعذيب غير الثم . 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم النبوث 
وهذا شرح قول المصنف: 


:تأثيم لمهم غير معقول" . 


يؤل إلى إنم ا جميع انياً وبالعرض » فيلزع تائيم الهم .. , 

أقول : الكل فرد من البعض المبهم فإن الكل إذا أنوا به أتوا بما وجب 
عليهم اتفاقاً #فإئم الكل فرد من إثم البعض؛ وهذا النحو من قاثيم 
المبهم معقول البتةء لأنه لايناني التحصيل؛ نعم المبهم غير الجامع 
للكلء أي من حيث أنه مبهم غير معقول, فتفكر 


ولا رد المسعدل هذا الجواب الثاني نقل المصنف ذلك الرد بقوله :قيل 
مذهبهم (مذهب أصحاب الدليل الثاني)أن ثم الكل (جميع المكلفين إنما يلزم)بسيب 
ترك البعض (الواجب )تم أجاب عن ذالك الرد بقوله:قلنا الع 

حاصل الرة أو الجواب من جانب أصحاب الدليل الثاني عن جواب المصنف 
من لروم تأثيم المبهم وهو غير معفول كرا يأق: 

وما بلزم هذا (تأثيم لبهم أو تعذيب غبر المعئن)إذاقلنا بتأثيم البعض» ولكن 
لا تقول بهء بل تقول بتأئيم الكل لأجل ترك البعض غير المعين, ثم قال المصنف قلنا 
إك البعض الواجب الكفاني يقتضي ام (ذلك)البعض ألا وبالذات؛ وإن كان يؤل 
الغرك و(مرجع» إلى إثم الميع (جميع أفراد امكلفين) ثانا وبالعرض» ققد أقضى ترك 
البعض وإامه إلى إثم لميع؛ فبقي البعض الأ أولاً وبالذات ميهي عفيلرم تأثي الميهمه 
ولا ينفع تأنيم الكل 

وبعد الجواب الأول عن (ثم الكل بسبب ترك البعض )بد اللصنف بالجواب 
الثاني عنه وقال :أقول:الكل (كل أفراد المكلفين)من أفرا اد البعض المبهم؛ فإن الككن إذا 
أتوابه(بالوالحب الكفاى) وني الحقيقة) با وجب عليهمانفاق فم الكل فر من الم 
البعض» وهذا النحو من تأثيم المبهم معقول البئق لأنه لا يناني التحصيل (تحصيل 
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البعض المبهم الواجب)؛نعم امبهم غير مجامع للكل؛ أي من حيث انه غير معقول ٠‏ 
ومحضل هذا القول أمور: 


الأول: أن للبعض غير امعين (الذي يكون الوجوب عليه؛ وفي صورة الترك 
يكون الاثم عليه)فردين :أحدهما يتحقق في ضمن ذلك البعض» بعضن الأفراد» والآخر 
يتحقق ني ضمن الكلٌ؛ أي جميع الأفراد؛ فالفرد الأول من ذلك البعض مبهم وغير 
معين؛ فتأثيمه في صورة الترك غير معقول؛ والفرد الثاني منه (وهو الكل)لا ينافي 
تحصيل الاثم لأجل الترك» وتأثيم الفرد الثاني (الكلّ)بترك البعض المبهم معقول؛ حتق 
الايلزم تأليم المبهم وتعاذييه . 

والثاني: أن قوله :فاث الكل إذا أتوا به الح دليل على قوله :الكل من أفراد البعضص 
اليهم وحاصله أن المكلفين كلهم إذا عملوا بالواجب الكفالي؛ فإنه أداء لما وجب 
علبهم بالاتفاق» وكان الواجب على البعض المبهم؛ وتحقق الأداء بفعل الكل؛ فعلم أن 
إتيان الكل بالواجب فرد من إتيان البعض بهءكما أن إثم البعض يسقط بسقرطه عن 
الكل» فعيت بالتفابل أن إثم الكل فرد من إثم البعض البههم . 

والثالث: أنْ البعض المبهم غير الشامل لفرده الآخر؛ وهو الكل غير معقول 
تأنيمه؛ لاستلرامه تعذيب المبهم »وأما في صورة ثمول البعض المبهم الكل فلا يلرم تأليم 
البهم؛ فهو معقول . 

والرابع: أن في قوله (فتفكر)إشارة إلى بقاء أصل الإشكال؛ وهو تأليم البعض 
المبهم بالذات؛ وأما تأنيم الكل فعانيً ‏ بالعرض: فلا اعتداديه . 


وثالاً قال الله تعالى :( فلولا نفر من كل فرقة» _. 

قلنا :(المذكور) مأول بالسقوط بفعل البعض جمعاً بين الأدلة 

وقالوا(القائلون بالوجوب عل البعض؛ والإثم على البعض في الترك) ثا 
استدلالهم) قال الله تعالى :فلو لا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ». 

تفصيل الاستدلال أن طلب العلم من فروض الكفاية؛ والفرقة الجاعة العظيمة». 


في 
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ازالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الدبوت تن 
والطائفة اجماعة القليلة: فأمر بعض الماع العظيمة؛ بطلب العلم وهو علم الدين: فعلم أن 
الواجب الكفانى يكون على بعض غير معين؛ والاثم أيضا يكون عال ذلك البعض ٠‏ 

قال المصنف في الجواب عن دليلهم هذا :قلنا:/اقوله تعالى)مأول بالسقوط بفعل 
البعض جمعاً بين الأدلة: أي لا تدل الآبة عبن الوجوب علل البعض: بل تذّل على سقوط 
الواجب بفعل البعض. وهذه الدلالة لوجهين :الأول :تأئيم الكل بترك البعض؛ ولو 
كان الوجوب على البعض ل يأثم الكل بترك البعض . 

والثاني قال النبىكة:”طلب العلم فريضة على كل مسلم “فلفظ ”كل صريح 
في الوجوب على الكل . 

وهذا معنى قوله (جمعاً بين الأدلة)يعنى الكتاب والسنة . 


ثم في 'التحرير' يشكل بسقوط الجنازة بفعل الصبي العاقل؛ كماهو 

الأصح عند ١|‏ افعية مع أنه لاوجوب عليه 

أقول لا إشكال» فإن ذلك كسقوط الدين بأداء المتبرع 

ثم أشار المصنف إلى إشكال في تعريف الواجب الكفاني وقال :في "تحرير 
الأصول“7 لابن الهمام)يشكل (تعر يف الواجب الكفاق)بسقو. بط صلاة اللجنازة (التي 
هو فرض كفانى)باداء الصبي العاقل (كي| هو الأصح عند الشافعية)مع أنه لا وجوب 
عليه» فإنالمراد من (البعض الذي يسقط الواجب عن الكل بفعله)هو من وجب عليه 
ذلك الواجب أي البالغ؛ والصبي العاقل ليس كذلك؛ مع أن صلاة المنازة إذا أذاها 
الصبي العاقل تسقط عن البالغين 

فأشار إلى الجواب بقوله :أقول:لا إشكال؟فإن ذلك(سقوط صلاة الجنازة بأداء 
الصبي العاقل)كسقوط الدين بأداء (الشخص /المتبرع فإن غرض الدائن في صورة 
الدين هو حصول ماله فقد زجد . 

وكذلك غرض الشارع من الأمر بصلاة الجنازة هو أداء حق المسلم وإكرامة: 
ودفنه بعد الصلاة عليه وقد حصل هذا اللقصد بصلاة الصَين العاقل . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت نذا 


؟: مسألة الواجب المخير والابهام 
فى المكلف بهرالفعل الواجب) 
إيجاب أمر من أمور معلومة صحيح ٠‏ وهو الواجب المخير كخصال الكفارة 
تعريف إيجاب المخير : هو إيجاب أمرغير معين من الأمور المتعددة يختاره 
المكلف من بينهاء كإيجاب أحد الأمور الثلالة في الكفارة؛ وهي مذكورة في القرآن 
كقوله تعالى:(فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أ تحر ير رقبة» 
وفيه (في أنْ الواجب من الأمور المتعددة هل كلها أو بعضها ؟)أربعة مذاهب: 
-١‏ الأول:(وهو مذهب الجهرر)أنَ الواجب واحد غيرمعين من تلك الأمور 
ولهذا قال المصنف في تعريف إيجابه :”إيجاب أمر من أمور معلومة صحيح؛ وهو 
الواجب المخير (في الاصطلاح»)كخصال الكفارة “أي إيجاب البعض وأداء ه صحيح . 


وقيل: إيجاب بالجميع؛ ويسقط بفعل البعض؛ فلو أق بالمجميع يستحق 
اثواب واجبات 
اقول :ذلك فرع جواز اجتماع الجميع؛ وقدلايجوزء كنصب أحد 
المستعدين للإمامة .ثم هذا الاحتمال ممالم يشتهر قائله 


"- والثاني: أنه قيل هو إيحاب الميع (جميع الأمور المتعددة)و يسقط بفعل 
ع عليه المصنف وقال:)فلو أ المكلف بالميع يستحق ثواب واجبات 
(متعددةلأنه أ بالمأمور به كله) 

أقول :ذلك (استحقاق ثواب الواجبات) فرع جواز اجتماع الميع (عملآ)وقد لا 
يجوز (الاجماع» كنصب أحد المستعذ ين للامامة؛ ونصب الامام واجبء أي إذا كان 
المستعدون والأهل للامامة الكبرئ كثيرة» لا يمكن الاجتماع ونصب أكثر من واحدء 
وإلاالعلى بعضهم عاك بعضء وأفسدوا في الأرض لو كان فيه آلهة الا الله لفسدتا» 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الفبوث مذف 
وقال ثاناً:نم هذا الاحتمال (وجوب الكل وفراغ الذمة باداء البعض )حمالم يشتهر 
قائله. حي يُعتد به ويجاب عنه . 


و قد نسب هذا الاحتمال إل بعض المعتزلة . 


وقيل: (هو) معين عنده تعاى وهو مابفعله (العبد) فيختلف 

ورد بأنَ الوجوب يجب أن يكون قبل الفعل؛ حتى يمتثل» فافهم 

والثالث: أن الواجب (في الواجب المخير)أحد الأمور المتعددة؛ وهو معيين 
عند الله تعالى» وهو ما يفعله العبد .ومبهم عند العبد قبل الفعل؛ فيتعيّن عنده بعد 
القدرة عليه والفعل؛ فيختلف؛ أي يكون ذلك الأمر الواجب المبهم عند العيد مختلقاً 
باعتبار اختلاف المكلفين. فبعضهم يأى بالاطعام عند الحنث؛ وبعضهم بأل بالكسوة 
وبعضهم بأق بالتحر ير وليس معز كونه معؤنا عند الله أن كل واحد من المكلفين يأق 
بامر واحد معين من تلك الأمورء بل كلم بأى به المكلف فهو معيّن عند الله . 

وضغف المصنف التعريف الثالث بقوله:ورة بأن الوجوب (إنماكيكون قبل 
الفعل حتىيتخل: أي حتى يناف المكلف عن ترك الواجب فهيّانفسه للامتشال به 

ومنشا الرد والاعتراض هو القول أن التعيين عند العبد إنما يحصل بعد الفعل 
والاتيان به؛ والوجوب إنمايتحقق بعد التعيين, فكذلك الوجوب يغبت بعد الفعل؛ مع 
أ لابذ أن يكون الوجوب متعيئا قبل الفعل حتى ينكل به الكلف. 

قال المصنف في تعليقه :اعلم أن الوجوب طلبءوالطلب إنما يكون قبل 
(وجود)المطلوب بالفعل؛ و(أما)التعيين (وإن كان في علم الباري تعالى)قفرع الوجود؛ 
لأن العلم تابع للمعلوم (الموجود). 

وفي قوله(فافهم)إشارة إلى دقةالمقام وأهميته. وهوأنْ هذا بالنسبة إلى غيره تعالل» 
وأا علمه تعالى فيكون قبل الوجود وبعده.و يكون معلومه تعالى تابعالعلمه. 

وقيل : معين لايختلف» لحكن يسقط به وبالآخر. ولنا المجواز عقلاً 

والنص دال عليه 
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4- المذهب الرابع: أنه فيل إِنْ الأمر الواجب من الأمور المتعددة في الواجب 
المخير متعين عند الله لا يختلف (باختلاف المكلفين)لكن يسقط الواجب باداء ذلك 
الأمر المعيّن, و بأمر آخر من تلك الأمور المتعددة . 


الدليل على أن الواجب فى (الواجب المخبّر) أمر واحد دون الجميع 

والدليل لنا على أن الواجب (في الواجب المخير)هو أمر واحد (من الأمور 
المتعددة) عل سبيل البدلية: لاالمجموع المؤذى بالبعض أمران: عقل ونقل 

أنا الأول :فالجواز عفلاً. لأن الشارع كأنه قال:الى اوجبث عليكم أحد هذه 
الأمور (من الاطعام والكسوة والتحر ير)وهذا (الإيماب)جائر عفلاً؛ لأن مصداق 
(أحد هذه الأمور)موجود في الخارج في ضمن أفراد تلك الأمور والمفهوم الكلي المتردد 
بين الأفراد الثلائة المأخوذ من الأمور المعلومة أيضاً موجود في الخارج في ضمن أفراده؛ 
فجاز طليه . 

وأا العاني :(فان)النص دل عليه ايضاً ؛فإن الأمور الثلاثة ذكرت بكلمة (أو) 
وهي تأتى لأحد الأمور أو أحد الامرين؛ ولو كان المطلوب المجموع لجاء ت كلمة 
(واو)دون (أو)»فالنص دل بظاهره على (وقوع ما جؤزه العقل). 


أدلة من قال :إن الواجب رفى الواجب المخير 
هو الجميع المودى بالبعض 
قالوا في نفي التخبير أولاً: غير المعين مجهول» ويستحيل وقوعه 
فلايكلف به 
قلنا: إنه معلوم من حيث أنه واجبء وهو مفهوم الواحد من الثلاثة, 
ويقع (ذلك الواحد) بوقوع كل وانما يستحيل لوكلف بإيقاعه غير 
معين في الخارج 


وذكر المصنف ثلاثة أدلة من جائب أصحاب المذهب الثاني: 
١‏ قالوا (القائلون بإيجاب الميع وتفي العخيير بين المي والبعض)أولاً: الواحد 
اميهم غير لمعن الذي يأتي به المكلّف الواجب المخبّر هو مجهول؛ والمجهول لا يكلف به 
أحدء فأحد الأمور المعلومة لا يكلف به أحدء لأن التكليف بشيتى فرع التعين وعلم 
المكلف به؛ وإنما يكون التعيّن بعد وجوده؛ وكذا علمه أيضاً يحصل بعد وجوده ؛ 
و يستحيل وقوعه (وجوده)قبل التعيين والعلم؛ فلا يكلف بالمستحيل أحد . 

وأجاب المصنف عن دليلهم هذا يقوله: قلنا:(لا نسلم أنه بجهول؛ بل )نه معلوم 
من وجهين: 

: من حيث أنه واجبء (أي الأمر الواحد المبهم موصوف بالواجبية). 

"ومن حيث هو مفهوم الواحد من الثلائة (أي كونه متصفاً بأنه واحد من 
العلاثة المعلومة في الآية) وهذا النوع من العلم كافٍ في إمكان وقوعه والاتيان يه. 

وأشار المصنف إلى الوجه الثالث من العلم بقوله:و يقع بوقوع كل؛ أي يمكن 
وجود ذلك الواحد واتيان المكلف به في ضمن الكل؛ فإنه لو جاء المكلّف بكل العلاثة 
يأتي بواحد منها أيضاًء فانّ وجود الكل يستلزم وجود الجرء . 

وإنما يستلرم الاستحالة التى ذكرها المستدل لو كلف الفاعل بايقاع ذلك الواحد 
والانيان به حال كونه غير معين ني الخارج» وليس كذلك: بل يعلمه المكلّف بثلاثة 
أنواع من العلم» وهو موجودفي الخارج . 


وثانياً: كون الواجب أحدهماء والتخيير فيه متناقض 
قلنا: الواجب المبهم والمخير فيه المتعينات» وذلك جائز كوجوب أحد 
النقيضين مع إمكان كل منهما 

1- و(قالوا)ثانيا(في دليل إيجاب الميع (وتفي التخيير) أن كون الواجب أحدهما 


(الواحد المبهم أو اجميع) والتخيير فيه متناقضان» يعني في وجوب إبهام أحد الأمور 
العلاثة» وفي وجوب الجيع الشامل لذلك الواحد تناقض. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم العبوت كنا 

ثم أجاب عنه بقوله :قلنا :الواجب (هو الواحد)لمبهم؛ والمخبر فيه هى(الأمور 
العلاثة)المتعييات؛ وذلك جائرء كوجوب أحد النقيضين مع إمكان كل منهم| .كا أنه لا 
بذ من وجود ز يد فقط أو عدمه فقطء حتى لا يلزم اجماع النقيضين في جمعهما ولاارتفاع. 
النقيضين في رفعهماء مع أن وجودأحدهما وحده؛ أو عدمه وحده ممكن؛ فكذلك 
الواحد المبهم وحده أو الكل (الجيع) هنا مكن . 


وثاكاً الوجوب باللجميع في المخبّره كالوجوب على المبميع في الكفاية» فإن 

المقتضى فيهما واحدء وهو حصول المصلحة بمبهم قلنا: تأثيم واحد 

لابعينه غير معقول؛ بخلاف التاثيم بترك واحد 

قالوا : علم مايفعله فهو الواجب: قلنا: لكونه أحدهما لابخصوصه 

(وقالوا)ثالثاً (في دليل إيجاب الميع ونفي التخيير) :الوجوب بالجيع في 
(الوجوب)المخيّر كالوجوب على الجيع (في الواجب عبل سبيل)الكفاية» فإنَ المنتضى 
فيهما واحدء وهو حصول المصلحة بمبهم . 

والحاصل أن في الواجب الكفالى كبايكون الوجوب عل الميع (جميع 
المكلفين)ر يتحقق الأداء بفعل البعضء كذلك في الواجب المخيّر يكون الواجب جميع 
الأمور المغلومة ويحصل تفر يغ ذمة المكلف بأداء بعض منهاء فإنْ الغرض المصلحة من 
الواجب الكفائي هو وجود الفعل المأمور يه؛ ومن الواجب المخير تفر يغ المكلف ذمته 
عن أداء الواجب المتعددمصداقه وهما يحصلان من المكلف المبهم والفعل الميهم ٠‏ 

وأجاب المصنف عن هذا الدليل بقوله: قلنا:تأئيم فرد واحد غير معين (في 
الوجوب على البعض دون الكل (في الواجب الكفالى)غير معقول؛ لان تعذيب غير 
المعين غير معقول وعجز عن معرفة المعين. 

وأما التأنيم يترك فعل واحد ميهم من الأفعال المعلومة فمعقول 4لأنّ التارك 
معلوم: فقياس الواجب المتغير على الواجب الكفاى قياس مع الفارق وغير صحيح» 
فكذلك القول بوجوب الجيع غير صحيح ٠‏ 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الهبوت شه 

قالوا(نكرووجوب الكل فقط أو وجوب البعض فقط في الواجب المخير, 
ومتكرو الوجوب عل الكل في الواجب الكفالى):(كل )ما علم الله (أن المكلف)يفعله 
فهو الواجب. أي ما علمه الله أن امكلف يفعله من الواجب المخير فهو الواجب المعين. 
سواء فعل الكل لأجل أداء البعضء أو فعل البعض؛ وكذلك في الواجب الكفالى من 
أ بالواجب فقد أذى الفعل الواجب. سواء أى بالكل أو أنى بالبعضء فالواجب في 
الأمرين هو ماعلمه الله. وفعله ا مكلف فيكون معنا عند الله . 

وأجاب عنه المصدف بقوله :قلنا:يكون الواحد من الأمور المعلومة (في خصال 
الكفارة واجبا معينا)لكون (ذلك)الواحد أحد (تلك الأمور المعلومة)لا بمخصوصيته و 
إلا لزم أن يكون كل ما علمه الله وفعله المكلف واجبا كالنوافل والتالي باطل فالمقدم 
مثله؛ فعلم أن وجوب ذلك الواحد لأجل كونه أحد الأمور المعلومة التي أمر الله تعالى 
عباده بائيان واحد منها لاعلى التعين؛ هذاني الواجب المخير: أو أمر الله الماعة باتيان 
فعل تماء ثم جعل أداء البعض كافياء وهذا في الواجحب الكفالي. 


أدلة القائلين بأن الواجب 
(فى الواجب المخين واحد معين 

قالوا أولاً: يجب أن يعلم الآمر الواجبّ» فيكون معيّنا عنده تعاق, قلنا 

يعلمه حسب ما أوجبه فإن العلم تابع للبعلوم 

وذكر المصدف في هذا الضدد دليلين: ثم رذ عل كل واحد منهم) . 

١‏ الأول: قالوا إنه يجب أن يعلم الأمر (وهو الله تعالى)الواجب (ما أوجبه على 
عباده؛ وإلا لا يصح الأمر)فيكون الواجب (في الأمور المتعددة؛ كرا في خحصال الكفارة) 
معيّئًا عدده تعال؛ (فيكون ذلك الواجب موجوداً في علمه تعالى). 

ثم قال في الرد عليه :قلنا:يعلمه اله حسب ما أوجبه أي بصفة وجو, به فإن العلم تابع. 
ومطايق للمعلوم؛ وهو وجب أحد الثلالة» فالواجب هو أحد العلالة ولاايهام فيه 
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لو أن بالكل معاًء فالامتثال إما بالكل. فيجب الكل؛ أو بكل 
واحدء فيلزم تعدد العلل التامة أو بواحد لابعينه وهو غير موجوده 
فتعين المعيّن 


وثانيا 


- والثاني:قالوا: لوأى المكلّف بالكل معاء فالامتثال لا يخلو عن الاحتهالات 
العلاثة : 

ل إما أن يكون الامتثال بالكل فيجب الكل مع أن الواجب واحدها. 

؟:أو يكون الامتثال بكل واحدء فيلزم تعدد العلة العامة (للامتغال؛ وهو 
معلول واحد) 


'': أو يكون بواحد لا بعينه» وهو غير موجود؛ فتعيّن الواحد المعيّن. وهو 
الواجب . 


أقول: لايلزم وجوب الكل بالامتثال بالكل » وإنما يلزم لولم يكن بدلا 

ألا ترى أن عدم المجزء علة تامة لعدم الكل؛ فإذا عدم الجزآن كان 

المجموع هو العلة التامة 

ورد عليه المصنف فقال:أقول (أؤلا)باختيار الشق الأول إنه لا يلزم وجوب 
الكل لأجل الامتغال بالكلّ؛ لكون الكلّ فرداً من مفهوم أحد الثلاثة؛ ووجوده في 
ضمن الثلاثة» وإنما يلزم ما قلتم من وجوب الكل بالامتغال به لولم يكن الكل بدلا عن 
واحد غير معين» وهنا الكل بدل عن واحد غير معين . 

ثم ذكر الدليل التنو يرى وقال :ألا ترى أن عدم الجزء علّة تاقة لعدم الكل فإذا 
عدم الحزآن كان المجموع هوالعلة التامة »وأراد المصنف من قوله: ”آلا ترى" بيان 
النظير لوجود الكل في ضمن البعض؛ فكرا أن عدم الجرثين علة تامة لعدم الكل مل 
عدم الجزء الواحد» كذلك الاتيات بالكل سبب للامتثال بالواجب؛ مغل الاتيان 
بالواحد غير المعين» ففي العلية (كون عدم الجرئين علّة تاقة لعدم الكل) عدم جمموع 
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الجزئين بدل عن عدم جزء واحد في كون عدم المجموع علة تاقة لعدم الكل فهنا أيضاً 
الامتثال بالكل بدل عن الامتثال بالبعض. 

فالواجب (ني صورة الامتثال بالكل)حقيقة واحد لا بعينه: فإذا وجد واحدد 


معين فهو الواجب لاشتماله على أحد الكل . 


وأجاب في "المنهاج' : بأن الامتثال بكل .وتلك معرفات» وفيه نظر 
ظاهر 
وأشار إلى الجواب باختيار الشق الثاني (وهو الامتثال بكلّ واحد)فنقل كلام 
البيضاوى عن”المنهاج“وقال: وأجاب في "المنهاج“بأنْ الامتغال بكل (واحد) ولابأس 
بتعدد العلة التامة هناءإذ تلك الأمور معزفات شرعية وليست بعلل حقيقية؛ حتى يلزم 
توارد العلل المستقلّة على معلول واحد . 
وقوله :وفيه نظر ظاهر : إشارة الاعتراض؛ وهو أن كلا من الاطعام؛ والكسرة» 
والتحر ير موجب مؤثر على سبيل البدلية في الامتغال: فلا فرق بينها وبين العلل العقلية 
التى يسمونها عللا حقيقية؛ فكل واحد علّة مؤثرة في وجوب الامتغال. والمجموع علل 
موجبة مؤثرة ٠‏ 
؟:تقسيم وفت (الواجب اللوقت) 
وبيان تعريف كل قسم وحكمه 
الوقت في الموقّت إما أن يفضل فيسئى ظرفاًء وموسعاء كوقت الصلاة ٠‏ 
وهو سبب للوجوب وظرف للمؤدى؛ وشرط للأداءء وهو الحكم في كل 
موقّت» وليس المظروف عين المشروط؛ لأن الأداء غير المؤدى 
ومافي "التحرير" : المراد بالأداء الفعل المفعول: فيتحدانء لافعل الفاعل 
٠‏ لأنه اعتباري لاوجود له» فمندفع؛ لأن الحادث وإن كان اعتبارياً 
يصلح للمشروطية؛ وإمّا أن يساوى فيسسى معياراً ومضيّقاً وهو قد 
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لون شرعاً لفرض الصوم. فلم يبق 
0 التعيين» بل بصح بنية مبائنة عند 
خلافا للجمهورء إلا نية المسافر للترخ ٠‏ وقد لايكون 

سببا كالنذر المعينء فيتأدى بمطلق النية. وبنية النفل؛ إلا في روايقة 

ولا يتأدى بنية واجب آخر, بلاخلاف, بخلاف رمضان. فرقاً بين إيجاب 

الله تعالل» ويجاب العبد. والحج ذو شبهين بالمعيار والظرف» فإنه 

لايصح في عام واحد إلا واحدء ولايستغرق فعله وقتهه ومن ههنا 

يتأدى فرضه بمطلق النية ‏ ويقع عن النفل إذا نواه 

الوقت في (الواجب)لمرّقت على ثلاثة أنواع : 

:٠‏ ظرف» 1:ومعيار:"!:وما يشبه الظرف والمعيار. 

-١‏ تعريف الظرف : وهو ما فضل (وزاد)عن مقدار ما يستوعب الواجب: 
فيسمى (هذا الوقت)ظرفا وموسعاء كوقت الصلاة: (ولهذا الوقت ثلاثة 
اعتبارات):وهو سبب للوجوب؛ ظرف للواجب الموذى. وشرط للأداء: وهو (أي كل 
واحد من الاعتبارات الثلاثة)حكم الظرف في الواجب المؤقت؛ فهذا هو حكم اللرف . 

وليس المظروف (وهو المؤذى اسم المفعول)عين المشروط (وهو الأداء)لأن بين 
المصدر واسم المفعول فرقاً واضحاً لا يدكره أحد؛ والعبارة الأتية وهو قوله: ”وليس 
المظروف الع“ دفع لسؤال مقذرء وهو أن الأداء مصدرء وهو أمر أعتباري؛ غير 
موجود في الخارج؛ وإنما يكون الشروط لأمور حقيقية موجودة في الخارج؛ فالمظروف 
(المؤذى)هو المشروط؛ فهما (المظروف والمشروط)شينى واحد؛ ولا حاجة إلى زيادة 
قوله:”وشرط للأداء “ 

الرد على ابن الهمام : وما في ”التحر بر “لابن الهرام:المراد بالاداء (الذى 
يكون الوقت شرطا له)هو المصدر المنى للمفعول؛ أي المؤدى؛ وهذا معنى قوله: الفعل 
المفعول. أي المصدر بمعنى اسم المفعول:فيتحدان (الاداء والمؤذى)ذاتأ. الافمل الفاعل: 
أي لا يكون الأداء (للصدر)القائم بالفاعل؛ لأنه (اللصدر)اعتباري لاوجود له (ني 


غيره مشروعاً. فلايشترط ن 
الحنفية. 
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الخارج حتى يكون له شرطاً). 
وغرض صاحب ”لحر ير“من تحير كلامه هذا أن بَغلَ الوقت شرطا للأداء 
الذى هو أمر اعتيارى غير موجودفي الخارج غير صحيح. 
فأجاب عنه المصنف بقوله:قمُيدقع أي يندفع وريزول هذا السؤال بنفسه.لآن 
الفعل الحادث (وهو الأداء) يصلح للمشروطية:وان كان اعتيار ياً. 
وحاصل الدقع أن الأداء حادث . وكل حادث يصلح أن يكون له شرط؛ 
فالأداء يصلح أن يكون له شرط: فالاداء بمعناه اللغوى وهو صدوره عن الفاعل 
يصلح أن يكون مشر وطا بشرط . 
"-تعريف المعيار : المعيار في اللغة: مايعرف به مقدار الشيئى؛ وني الاصطلاح: 
هو الوقت الذي يساوي مدة أداء الواجب وإقامه: ولا يريد عنهاء فسمى (هذا 
الوقت)معياراً ومضيقً(غير مؤسع)وهذا معنى قو| رله:(واتاأن يساوى) الخ 
:١‏ وهو(المعيار)قد يكون سبباً للوجوب؛ كشهر رمضان؛ فانه عُبْنَ شرعاً 
الفرض الصّومء فلم ييق غير الفرض مشروعاً (ني أهام رمضان) 
وحكمه أنه لايشترط فيه نية تعين فرض رمضان:بل يصح فرض رمضان بنية 
مبائئة أيضاً : كنية غير الفرض عند الحنفية؛ خلافاً للجمهور وهم الأئمة الثلاثة فإن 
المهور ذهبوا إلى اشتراط تعيين النية من الليل؛ فلا يصح عددهم بنية مبائئة . 
قال المصنف في تعليقه: قال ابن الهمام: مذهب الجهور هو الحقء ثم ذكر الر على 
ابن الهمام» ولكن تركنا ذكر رده روماً للاختصار. 
إلا إذا كان'الصائم مسافرأفنوى صومه من واجب آخر (قضاء] أونذراً أو 
كفارة)أو نفلاً» فيقع صومه تنا نوى ؛لأن صوم رمضان في حقه رخصة؛ جاز له أن يفطر 
أو ينوى صوماً آخرء لأن تعيين الشارع شهر رمضان لصوم الفرض سقط في حقه؛ 
وبقى الاعتبار بتعييئه . 
وهذا مفهوم قول االصف:(إلابنية لمسافر للترخيص)أي الا أن الضوم يقع من 
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غير فرض رمضان بسيب نية المسافر صوماً آخر غير رمضان ؛ لاعطاء الرخصة 
(رخصة الافطار)ني حقه؛ فيكون له رخصة نية صوم آخر . 

': وقد لا يكون (المعيار)سبيا للوجوب وهذا هو الفرق الثاني بين الظرف 
وامعيارء بأن الظرف يكون سببا للوجوب دائياء وأما المعيار فقد يكون سا وقد 
لايكون؛مثال عدم سببية المعيار كيوم مخصوم لصوم النذر المعينء إذ تعيين ذلك اليوم 
المعيّن للصوم ليس من جانب الشارع: وإنما هو من جاتب المكلف الناذر الموجب عن 
نفسه الصوم في يوم معيّن؛ وليس تعيين العبد كتعيين الشارع؛ فيتأذى النذر المعيّن بمطلق 
النية» و بنية النفل؛ إلا في رواية (شاذة) لأن صاحب هذه الرواية اعتبر نية الحال؛ أي نية 
النفل بعد نية النذر وتعيين اليوم لهء والجهور اعتبروا النية الشابقة أي نية البذر . 

ولا يتأذى (النذر المعين)بنية واجب آخر بلا خلاف؛لأنه ليس لما أوجب العيد 
عن نفسه (من النذر)ترجيح علل ماأوجب الشرع عليه(من واجب آخر). فلاف صوم 
رمضان ؛فانه يتأدى بنية واجب آخرايضاً ؛فرقاً بين إيحابه تعالى صوم رمضانء وإيماب 
العبد علل نفسه (نذرا). 

- النوع الثالث : هو وقت الحج: فإِنْ وقته ذو شبهين شبهٍ بالمعيار وشيه 
بالظرف: وبما أنه لايسع في عام واحد إلا حج واحد فوقته معيار؛ وبا أله لا يستغرق 
فعله(الحج)وأداء ٠‏ جميع وقته فهو ظرف» ومن أجل هذين الشبهين تأذى فرض الحج 
بطل نية احج و يقع الحج عن النفل إذا نواه . 

+:مسألة وقت أداء الواجب الموسع. 
هل هو الجزء الأول أم غيره' . 
إذا كان الواجب موسّعاً فجميع الوقت وقت لأدائه 

في هذه المسألة أربعة مذاهب: 

١_الأؤل‏ : مذهب جمهور الحتفية :وهو أنه إذا كان الواجب موسّعاً (أي إذا كان 
الوقت ظرفاً) فجميع الوقت (أوله ووسطه وآخره)وقت لأداء الواجب. 
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قال القاضي وأكثر الشافعية : الواجب في كل وقت الفعل» أو العزم بدلاً 
(عنه) ويتعين (إتيان الفعل) أخبراً ولايوجبون تجديد العزم في كل 


جزء؛ بل الأول ينسحب انسحاب النية فلا يرد ماني “المنهاج" أن البدل 
متعدد والمبدل منه واحد؛ على أن إيقاعات الفعل بعدد الأجزاء 
فتساوى الأعزام 


؟- والثاني: مذهب القاضى أني بكر الباقلانى وأكثر الشافعية: 

وهو أن الواجب في كل (أجزاء)الوقت اتيان الفعل الواجب أو العرم 
ا(وارادة)انيانه بدلاً عنه و ينعن آخراً (ني الحرء الآخر)إتيان الفعل» 

وبما أن العزم (والارادة) يمعد من الحرء الأول. إلى آخر الجرء كامتداد النية (نية. 
الضوم من أول اليوم إلى آخره لا حاجة إلى إيماب تجديد العزم في كل جرء؛ فكما أن 
المبدل (الفعل)واحد؛ كذلك البدل (العزم)أيضأيكون واحداًء فلا يرد الإشكال 
المذكورني "المنهاج“للبيضاوى من (أن البدل (العزم الجديد في كلل جزء) متعدد 
والمبدل منه (وهو الفعل) واحد؛ فلم يوجد التوافق بين البدل والمبدل منه ؟ وجه عدم 
الورود هو عدم تعدد العزم »بل امنذ عزم الجرء الأول إلى الآخخرءوأشار إلى الجواب 
الثاني وقال:علن أنْ افاعات الفعل (ني الجزء الأول أو الوسط أو الآخر) بعدد الأجراء 
(أجراء الوقت)فتساوى عدد ايقاعات الفعل المبدل عد الأعزام البدل؛ يعنى لو سلّمنا 
أن العرم متعدد؛ فايقاعات الفعل باعتبار أجراء الوقت أيضاً متعددة فعوافقا. 


وعن بعض الشافعية ٠‏ وقيل عن بعض المتكلمين وقته أوله ؛ فإن أخرّه 

فقضاء 

“-والثالث : مذهب بعض الشافعية بل بعض المتكلمين :وهو أن وقت 
الواجب أول الوقت الموشع؛ لسبقته: فإن أخره المكلف عن أؤل وقته فهو قضاء لا 
أداء؛ وهذا خطاء من وجهين :الأؤل اله خلاف نض الحديث اللذى أثبت لوقت 
الضلاة ثلاثة أجراء:(الأول والوسط والآخر)والثاني أنه لو صار قضاء بالتأخير لم 
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بيق الواجب موشعاً 


قال الكرخى: إن بقى بصفة التكليف إلى آخر الوقت فما قدّمه فهو 

واجب 

4 والرابع:مذهب بعض الحنفية: 

وهوأَنَ وقت أداء الواجب هو آخر الوقت؛لأن الأداء صحيح في آخره؛ ولاهلزمه 
القضاء؛ وهذا معنى قوله:”بل(الوقت)آخره “ثم تفزع ذلك البعض عبن مذهبه وقال:فإن 
قدّمه (قدّم الواجب على آخر الوقت) فهونفل يسقط به الفرض (عن المكلف). 

مستند المذهب الرابع :قال (أبو الحسن)الكرخى :إن بقى ا مكلف بصفة التكليف 
إلى آخر الوقت (بأن لم يصر مجنوناًء وما جاء المرأة حيض أو نفاس؛ ول يغم عليه)فا قدّمه 
(جاء به قبيل آخر الوقت فهو من)الواجب . 

وإذالمبيق إلى آخر الوقت مكلفاً | قذمه فهوتفل 

دليل المذهب الأول بالجمهون 7 
لنا أن الآمر وبّع وقت الفعل ؛ لأنه لو أنى في أي جزء لايعد عاصياً 
بالإجماع, والتعيين تضييق» والتخيير بين الفعل والعزم زيادة 


والدليل لنا :أن الشارع الآمر جعل وقت الفعل الواجب موسّعاً ؛للإشارة إلى أن 
المكلف لو أ بالواجب في أئ جزء من الوقت كان ممتثلاء ولا يعد عاصياً بالا ماع؛ 
وأما تعيين بعض أجزاء الوقت للأداء فتضبيق (وهو خلاف التوسيع) وأما التخيير بين 
الفعل والعزم (نية الأداء)فزيادة على النض ؛لأنْ النص الدال علن التوسيع في الوقت 
اليس فيه هذا التخيير . 


0 ل 
الدليل على بطلان 
مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى واتباعه | 

واستدل بأن لمصقّ في غير الآخر ممتثل؛ لكونه مصلباً قطعً لا لكونه 

آنيا بأحد الأمرين» وربما يمنع المقدمة القائلة بأن المصلى في غير 

المهزء الآخر ممتثل لكونه آنيّا بأحد الأمرين , فقيل إنها جمع عليه 

إجماعاً قطعياً 

اقول :الإجماع على الامتثال بها بخصوصها في كل جزء فرع الاجماع على 

وجوبها فيه وقد تقدم الخلاف فيهء فتأمل 

واستدل (عللى خلاف مذهب القاضى وأتباعه من أكثر الشافعية)بأن المصل في 
غير الجرء الآخر ممتثل (للأمر بالأداء)لكونه مصلياً قطعاء لا لكونه آينا بأحد الأمرين 
(بالفعل أو العرم)كيا زعم القاضى واتباعه؛ فلو كان الواجب أحدهما كان تمتشلاً باتيان 
أحد الأمر ين؛ دون الصلاة؛ مع أنه آتٍ بالصلاة قطعاً . 

وقيل من جاتب القاضى وأتباعه: لا نسم أن المصل في غير الججرء الآخر متغل 
لكونه مصلْيً؛ بل هو مهل لأجل اتيانه بأحد الأمر ين» نعم ذلك الأحد هو الفعل دون 
العرم» وهذا معنى قوله:(وربا ينع المقدمة)القائلة بأن المصل في غير الجرء الآخر ممتفل 
لكونه آيتا بالفعل» لا لكونه آيدا بأحدهما؛ إذ كونه مصلياً هو الاتيان بأحدهما ‏ 

جبواب ذلك المنع : فقيل (في الحراب عنهانها (تلك المقدمة)مجمع عليها اجماعاً 
قطعي. وقد أجمعوا عل أن المصل في غير الجزء الآخر متعل لكونه مصليالا لكونه آي 
بأحدهماء ولو كان ذلك الأحد هو الفعل . 

ثم أراد المصنف رد ذلك الجواب وقال:أقول:الاجماع (متعقد) عل الامتثال بها 
(بالصلاة) بخصوصها (ني كال جرء) وقد تقام الحنلاف ا(وذكر المذاهب)نيه. (فصح منع 
المقدمة القائلة)والحاصل أنه للم نبت الاجماع عل وجوبها في كن خرؤاضم المره 
الآخر)لم يعبت الاجماع على الامتغال بها بخصوصها فيه فصخ منع المقامة القائلة بأن 


لا 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسآم العبوت عدا 
المصل ممتثل في غير الحزء الآخر بالفعل فعل الصلاة )لا بأحدهما من الفعل أو العرم . 

وقوله :(فتأقل)إشارة إلى الجواب عن ذلك المنع بأسلوب آخر حتى لا يرد عليه 
الإشكال . 

وحاصل الجواب أن المصل في غير الجزء الآخر ممتثل لكونه مصلياً لا لكونه آيعاً 
بأحد الأمرين؛ فإن الامنعال عمارة عن الاتيان مبعل م أمر به الآمرء والشارع الآم إما 
أمر بالصلاة في قوله:((أقم الصّلاة لدلوك الشمس)) ول يأمره بأحد الأمر ين (الفعل 
أو العرم (فيكون المصل في غير الجرء الآخر ممصلا لأجل أنه أى بالصلاة لا بها لم يأمره 
وهو أحد الأمرين. 


جواب آاخر من جانب القاضى وأتباعه 
ثم أقول :الخصم لايقول بالبدلية من الطرفين؛ كخصال الكفارة؛ بل 


0 أقرل الخصم (القاضي وأتباعه ) لا يقول بالبدلية من الطرفين؛ كخصال 
الكفارة؛ بل أصل وخلفء (كالوضوء والتيمم) فالامتثال بالصّلاة بخصوصها لايضزه 
(لايضر المخصم)فإنٌ الخصم لا يقول :إن الفعل والعرم يكون كل واحد منهما بدلا عن 
الآخرء كالاطعام والكسوة:والتحر ير في خصال الكفارة؛ حيث يكون كل واحد يدل 
الآخر في صحة الامتغال وجواز الأداء به أنما الفعل والعزم فأحدهما (الفعل)أصل 
والآخر (العزم والنية)فرع؛ كالوضوء والتيمم .فالامتثال بالضّلاة النى هي أصل لا 
يضر الخصم في دليله . 

دليل القاضى وأتباعه على مذهبهم 

قالوا: لوأق بأحدهما أجزاه ولوأخل بهما عَصَ 

قلنا: العصيان بمنوع كيف» وكثيراً مالايوجد في أول الوقت الفعل أو 

أرادته 


لوقيل اراد عدم إردة الترك» قلنا هومن أحكام الإيمان لتر لو 


أخلّ بالعزم بأن أراد الترك عصى؛ وإن لم يدخل الوقت» فافهم 

قالوا لوأ (المكلّف) بأحدهما أجرأء, ولو أخل بهما عضى (يكون عاصياً)؛ قلنا: 
العصيان ممنوع؛ كيف وكثيرا ما لا يوجد في أل الوقت الفعل أو ارادته؟ومع ذلك لا 
يكون عاصياً . 

وحاصل الدليل أن الواجب في الواجب الموشع اتبان أحد الأمر ين :إقا فعل 
المأمور به.واتا عرمه وارادته. وهذا لوجهين: 

الأؤل : أن المكلف لو أى بأحد الأمر ين يكفيه عن الآخر (قبل خروج الوقت) 

والثاني :أنه لو أخلل بأحدهما بأن لا يأ بأحدهما في جزء من أجرء الوقت يكون 
عاصياً ثم رة عليه المصنف وقال :قلنا العم 

حاصل الرد أن الوجهين المذكور ين في الدليل كلاهما خطأء أا الأول فان 
الانيان بالعرم لايكفي عن الفعل؛ ولأجل ذلك لا بد من الفعل في آخر جره من 
الوقت» ولأن الشارع ذكر ني النص الفعل؛ دون العرم؛ والعرم شرط الفعل؛ وقبله. 
وأا الثاني فلا نسم أنه لو أخل بأحدهما صار عاصياًء لأنه كثيرا نما يعرم الفعل في أوّل 
الوقت أو وسطه ولا بأق بالفعل لشغل أو نوم أو مائع آخره ويأق بالفعل في آخر 
الوقت ولا يكون عاصياً عند أحد. 

ولو فيل (في تصحيح الدليل والجواب عن هذا الرد):المراد من العزم عدم أرادة 
الترك؛ يعنى ليس المراد من العرم ارادة الفعل؛ حنى يصخ قول الرا:”وكثير ثما لا يورجد 
في أول الوقت الفعل أو إرادته “بل لمراد من العرم عدم إرادة الترك, ففي أول الوقت أو 
وسطه وان م يوجد الفعل أو العزم مبعنى الارادة؛ ولكن قد وجد أحد الأمر ين وهو 
العزم بمعنى عدم ارادة الترك فإنه قد جد من المكلف عدم ارادة ترك الفعل؛ فوجد 
أحد الأمر بنء وهو العزم تبعنى عدم ارادةالترك وتحقق عدم العصيان . 

الجواب عن هذا الت 
قلنا:وهو (عدم ارادة الترك)من أحكام الائمان (وعلاماته) أله ترى أنه لو أخل 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت ليلا 
بالعرم بأ أراد الترك عصىء وان لم يدخل الوقت. 

خلاصة الكلام أن الكلام في الواجب الموسّع؛ وعدم ارادة الترك من أحكام 
الايمات وعلاماته؛ فإِنْ من لوازم المؤمن وعلامات اانه عدم ارادة ترك الائمان والأعمال 
التى هو مقتضى الايمانء ثمْ ذكردليلا ‏ وقال:ألا ترى أنه لوأخل المكلف بالعرم (بنية 
الأداء)بأن أراد ترك المأمور به قبل دخول الوقت؛ وقبل أن يصير الأداء واجباً عليه 
يصير عاصياًء فعلم أن عدم ارادة الترك ليس من أحكام الواجب:بل هي من علامات 
ولوازم الائمان لحرمته قبل الوجوب أيضاً . 

وقوله :(فافهم)إشارة إلى وجه آخر لعدم جواز جعل(العزم)ني بحث الواجب 
بمعنى عدم ترك الارادة ؛لأنْ عدم ترك الارادة لازم قبل دخول الوقت وقبل الوجوب» 
يعنى قبل أداء الواجب» فيلزم تقديم البدل(وهو العزم)بهذا المعنى على المبدل (وهو 
الفعل)لأنْ الفرع لابد أن يكون بعد الأصل لا قيله . 


وفي "البديع' لوكان العزم بدلاً يسقط به المبدل» كسائر الأبدال 

والمجواب: منع الملازمة» بل اللازم سقوط الوجوب» وقد التزموه» قالوا: 

الوكان واجباً أولاً لعصى بتاخيره 

قلنا :ممنوع؛ وإنمايلزم لوكان مضيّقاً بل موسعاً 

وأشار المصنف إلى وجه آخر لبطلان بدلية (العزم)عن الفعل؛ كما هو مذهب 
القاضى الياقلانى وأتياعه»وقال: 

وفى البديع (للنظام الساعاق) : ”لو كان العزم بدلاً (عن الفعل) يسقط به 

المبدل (الفعل) كسائر الأبدال“؛ وحاصل الإشكال أنه لو كان العزم بدلاً عن الفعل 
الرم سقوط الفعل المبدل بالعزم الذي هو بدل عنهءكها يسقط الوضوء بالتيمم الذي هو 
بدل عنهء مع أنه لايسقط الفعل بالعزم .فظهر بطلانه . 

ثم ذكر الجواب من جانب القاضى وأتباعه؛ وقال :والجواب منع الملازمة (منع 
الزوم سقوطالفعل بالعزم) بل اللازم (عندهم) سقوط الوجوب (دون الفعل) وقد 


اد 

إزالة الزهبوت عن مشكلات مسآم البوت 
-: قد ججعل القاضى وأتباعه سقوط الوجوب لازما عليهم؟ 

وحاصل الجخواب أن العرم عندهم في الواجب الموشع إنما يكون بدلا عن نفس 
الوجوب دوت الفعل؛ وجاز سقوط نفس الوجوب يالعزم عندهم ٠‏ 

دليل المذهب الرابع (بعض المنفية): قالوا:لو كان (الأداء)واجباً أؤلا (في أؤل 
الوقت)لعميئ (صار المكلّف عاصيا)بتأخيرء (الى الوسط أو إلى الآخخرء فوقت الأداء 
هو اآخر الوقت لاغير)هذا هو مذهب بعض الحنفية ودليلهم » وذكر المصنف الحواب 


عنه فقال: 
قلنا: (عصيانه بالتأخير) ممنوع » وإنما يلزم (العصيات) لوكان الواجب مضيقاً و 
يكون الوقت له معياراً: بل يكون الواجب هنا موسْعاً. والوقت ظرف لهء فإِنْ الكلام فيه. 
مسألة السببية فى وقت الواجب الموسع 
السبب في الموسع الجزء الأول عينا (بعينه) عند الشافعية للسبق» 
وعند عامة الحنفية» بل موسمًا إلى الأخير كالمسبب وعند زفر إلى 
مايسع الأداء وبعد الخروج فالكلٌ 
وروى عن أبي اليسر أن الأخير متعين عيذ وإينتدل بالانجباع بعل 
الوجوب على من أسلم أو بلغ في وسط الوقت»ويمكن أن يقال أنه 
الأو| ل في حقهماء فتدبر 
وذكر المصنف في هذه المسألة أربعة مذاهب : 
١‏ الأول مذهب الشافعية : الشبب في الواجب الموسّع (هو) الحرء الأول عيناً 
(متعتدً) عند الشافعية اللسبق (أي لسبقة ذلك الجبرء عل بقية الأججراء) 
والثاني مذهب الحنفية : وعند عائة الحنفية:بل الشيب هو الجرء الأول (حال 
كونه) موشعا إلى البزء الآخره (فإذالهؤة في الجرء الأول ينتقل السببية إلى آخر الجر 
الممكن فيه الأداء)كاأن. السبب (الأداء)ينتقل باتتقال السيب إلى الثاني والثالث؛ أي 
يقع الأداء بالحزء الآخر اذى أرا اد المكلّف الأداء فيه 


إزالة الرهبوث عن مشكلات مسلم الهبوت 5 

"- والثالث مذهب زفر: وعند زفر (ينتقل السيبية)الى ما(جزء) يسع الأداء 
فيهءو بعد المخروج (خروج الوقت كله) فالكل (فكلٌ الوقت متعين للسيبية: بمعنى أنه 
إذا مضئن مين السبب بكامله.ولم يفعل فيه شيئاً فيلزم عليه القضاء. اء. حتى إذا أبلغ الصبي أو 
طهرت المرأة في آخر جزء من الوقت؛ وم بسع الأداء فيه وجب عليهه| قضاء فرض ذلك 
الوقت 

4- والرابع مذهب أبي اليسر: وروى عن أبي اليسر (فخرا لاسلام البزدوى امام 
الفقه والأصول)أن (الجرء) الأخير متعين للسيبية حين خخرج الوقت وبقى الججرء الآخر 
منهفتنتقل السببية إلى الجزء الآخر . 

ا ب 0 
مذهب الحنفية)بالاجماع على الوجوب (وجوب الضلاة)علل من أسلم أو بلغ في وسط 
الوقت. والحاصل أن الشافعية والحنفية كلهم أجمعوا عن وجوب الضّلاة عل من صار 
مكلفاً في وسط الوقت. بأن أسلم الكافر أو بلغ فيه الضبي يجب عليهم| الأداء؛ إلا 
فعليهم| القضاء. فعلم أنْ الوقت هو الأؤل؛ ولكن موسّعاً ومنتقلاً إلى الثاني والعالث ٠‏ 
وهكذا إلى بقاء الوقت؛ ولو كان الوقت (في الواجب الموشع) هو الأول عينا م تجب 
الصلاة عن من أسلم أو بلغ في وسط الوقت؛ وليس الأمر كذلك؛ فثبت أن الوقت هو 
الأول ولكن موشعاً. 

م قال في رذ ذلك الاستدلال : ويمكن أن يقال إنه (وسط الوقت)وقت أول في 
حق من أسلم ومن بلغ في وسط الوقت: أي كونه أل الوفت عنصوص بمن صار مكلفاً 
في وسط الوقت دون غيره؛ وهذا رد من جانب الشوافع عن علل الحنفية أن الوقت 
والسبب هو الأول عيناء دون موشعاًء والوسط أول في حق من صار مكلفاً فيه 

وقوله :(فتدبر)إشارة إلى تتفصيل الأول فإ المراد من الجزء الأول في حق من 
كان مكلفاً من السابق هو الأول الحقيقى؛ وفي حق من صار مكلفاً في الوسط أو في 
الأخير هو الاضافي. فكل وقت صار فيه المرء مكلفاً هو أول الوقت بالنسبة إليه إن 
الخطاب توه إليه في ذلك الوقت ٠‏ 


5 184 
مسألة التفريع على أصل الحنفية 

صح عصر يومه في الناقص لا أمسهء لأن سببه أي المجملة ناقص من 

وجه فلايتأدى بالناقص من كل وجه 

واعترض بلزوم صحته إذا وقع بعضه في الناقص؛ وبعضه في الكاملء 

فعدل إلى أن الكل كامل اعتباراً بالغلبة »فالواجب به كامل من كل 

وجه؛ فورد من أسلم في الناقص فلم يصل فيه لايصح في ناقص غيره 

مع تعذر الإضافة في حقه إلى الكل 

فأجيب بمنع عدم الصحة, فإنه لارواية عن المتقدمين» فتلتزم 

الصحةوالحق أن لانقص في الوقت لذاته. وإنما لزم الأداء بالعرض 

فيتحمل في الأداء لشرفه دون غيره 

وفع الصنف عل مذهب الحنفية (بأن السيبية تنتقل من الجحزء الأول إلى لحز 
الأخيره وبعد الخروج يتعين الكل للسببية)وقال :صخ عصر يومه في الناقص؛ لا 
أمسه؛ أي جازت صلؤة عصر يومه في الوقت الناقص (وقت تغير الشمس )ولا يصح 
اقضاء عصر أمسه فيه ؛لأنْ سبب عصر الأمس ووقته؛ وهو جملة الوقت ناقص من وجه 
(وهو وقت الاحمراروكامل من وجه (وهوما قبل الاحمرار) فلا يتأدى (قضاء)ني 
الوقت الذى هو ناقص من كل وجه (وهو آخر وقت عصر اليوم)وهذا معنى 
قوله:”لأن سببه (عصرالأمس)أي الملة (جملة الوقت)ناقص من وجه؛ فلا يتأدى 
بالناقص من كل وجه“. 

الاعتراض على هذا التفريع : واعترض بلزوم صحة عصر الأمس إذا وقع 
(قضاء) بعضه في الناقص و بعضه ني الكامل؛ فيصح قضاء عصر الأمس بهذا الطر يق في 
عصر اليوم؛ وحاصل الاعتراض أن اداء عصر الأمس (ني صورة القضاء)لا يصح في 
عصراليوم إذاكان جميع الوق ناقصاًء وأما إذا كان بعض وقت الأخير كاملا وبعضه 
ناقصاً يلرم جواز قضاء عصر الأمس فيه مع أنه ليس كذلك. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 0 

ولأجل هذا الاعتراض عدل المصنف عن تفر يعه هذا إلى تفر يع آخر وهو أن 
الكل (كلّ وقت عصر الأمس)كامل اعتباراً بالغلبة: فالواجب بسيب هذا الوقت 
الكامل كامل من كلل وجه. 

وحاصل الجواب عن هذا الاعتراض: نحن نتجاوز عن دليلنا الأول وهو أن 
بعض وقت عصر الأمس ناقص» وبعضه كامل؛ ونختار دليلا آخره وهو أنْ وقت عصر 
الأمس بعد خروج الوقت. ووجوب قضاء الضلاة هو كلّ وقت العضلاة (من الجرء 
الأول إلى الآخر)وهو كاملء لأن أكثر أجزاته كامل؛ وللأكثر حكم الكل :فوجبت 
صلاة العصر كاملاء فلا يجوز قضاء ها ناقصة في الجزء الاخير من وقت عصر اليوم . 

وهذا معنى قوله :”فعدل إلى أن الكل كامل اعتياراً بالغلية: فالواجب به كامل 
من كلّ وجو" 


الاعتراض على الكلام المعدول إليه والجواب عنه 

فورد (الاعتراض عل الدليل المعدول إليه) بأنّ من أسلم (أو بلغ أو طهرت 
المرأة) في الوقت الناقص (في آخر الجزء) فلم يصن فيه: لا يصح أن يصلل قضاء ها في 
وقت ناقص آخر في غير اليوم الذى أسلم فيه أو بلغ فيهء مع تعر اضافة السيبية في حق 
من أسلم إلى كان الوقت» لأنّفي أول الوقت ووسطه ماكان مكلفاً . 

فأجيب عن هذا الايراد جنع عدم الضحة في وقت ناقص آخرء بل صخ أن 
يصليها قضاء في وقت آخرء وإن كان ناقصاء فاته لا رواية عن الأئمة المتقدمين يعدم 
الصحة» فتلتزم الضّحة؛ أي القول بالضحة لازم . 

والجواب الثاني الحق عن هذا الاعتراض: أنه لا نقص في الوقت لذاته (سواء 
كان الجرء الأول أو الوسط أو الآخر)لأنه وْضِع وعيّن لعبادة الرب» وإنما لزم النققص 
في الأداء في آخر الوقت بالعرضء أي بسبب لزوم مشابهة عابدى الشيطات؛ فانهم 
يعيدونه في آخر الأوقات أو عند الطلوع والغروب » فيتحمل نقصان الوقت في الاداء» 
لشرف الاداء واتيات العبادة في وقته الخاصء دون غيره . 


أزالة الرهبوت عن مشكلات ملم العيوت قشل 
وأمنا القضاء فتجاوز عن وقته الكامل والناقص إلى وقت آخرء فلا بد أن يأنى به 
المكلف في وقت كامل لايكون فيه مشابهة عابدى الشيطان ٠‏ 
وهذا هو وجه عدم جواز القضاء قي الوقت الناقص 


مسألة الفرق نفس الوجوب و وجوب الاداء 
لاينفصل الوجوب عن وجوب الأداء في البدنى عند الشافعية» بخلاف 
المالى؛ كالركوة؛ بدليل عدم الإثم بالتاخير؛ والسقوط بالتعجيل 
أقول: يرد الوضوء قبل الوقت 7 
أما الحنفية فقالوا بالانفصال مطلقاً فمن حاضت آخراً لا قضاء 
عليهاء بخلاف من طهرت آخراً 
واستدلوا بوجوب القضاء على النائم كل الوقت »وهو فرع الوجوب» 
والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه لعدم الخطاب حذراً عن اللغى. 
قيل إنما يلزم اللغو؛ لوكان مخاطباً بالفعل الأن؛ بل هو مخاطب به بعد 
الانتباهء كالخطاب للمعدوم. 
والججواب. أن الكلام في الخطاب تنجيزاً. والخطاب للمعدوم إنما يصح 
تعليقاء ولافرق في هذا الخطاب بين الصبي والبالغ؛ بخلاف الأول؛ فعلى 
هذا لوانتبه الصبي بالغاً لا قضاء عليه إلا احتياطا 
وماقيل: إن الوجوب لازم لعقلية الحسن كماهو مذهبناء فيرد عليه 
أنه يلزم ثبوته بدون الشرع ولم يقل به أحد مناء كيف (يقول أحد 
منا) وليس لنا أصل خامس 


الفرق بين نضس الوجوب ووجوب الأداء 
١-نفس‏ الوجوب :عبارة عن شغل ذقة المكلف بأداء لمأمور به. 
1-ووجوب الأداء :عبارة عن طلب المكلف بفراخ ذقعه عن أداء .. 
وإنما يكون نفس الوحوب ووجوب الأداهء بالمخطاب (بأمر الشارع): وعلامة 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم البوت 


0 
توجه الوجوب هو الوقت. وأطلق الشبب علل الوقت ممازاً وأقا سبب الوجوب في 
الحقيقة هو خطاب الله المتعلق بأفمال المكّف 

انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء 


ذكر المصنف في هذا الصّدد مذهبين :مذهب الشافعية؛ ومذهب الحنفية. 

١-لايتفصل‏ (نفس)الوجوب عن وجوب الأداء في التكليف البدنى كالضّلاة 
والضّوم عند الشافعية» فلاف (التكليف)مالى (عندهم)كالركوة؛ ثم ذكر للشافعية 
دليلين: 

الأول: عدم الأثم بتأخير العبادة امالية عن وقته. 

والثاني: سقوط الواجب بتعجيل الأداء (كها في الزكوة قبل حولان الحول)فعلم 
أن وجوب الأداء ينفصل عن نفس الوجوب. لحواز تأخير الأداء وتقديهه . 

ثم اعترض المصدف عليهم وقال:أقول يرد الوضوء قبل الوقت عل سبيل نقض 
هذه القاعدة بأنه بدنى وجاز تعجيله عن وقته فعلم أنها ليست بكلية؛ وجاز الانفصال 
في البدنى أيضاً 

1- وأما الحنفية» فقالوا بانفصال نفس الوجوب عن وجرب الأداء مطلقاً 
(سواء كان في البدنى أو المالى) 

وفزع المصدف على هذا الأصل مستلتين : الأولى: سلبية .والعانية: إيجابيه. 

:١‏ فمن حاضت آخراً (في آخر الوقت)لا قضاء عليهاءلأن ني أول الوقت كان 
نفس الوجوبء ولم يكن وجوب الأداء اذ الأداء إنما يحب في الجرء الأخير من الوقت». 
ولا يكون القضاء بنفس الوجوب .بل بوجوب الأداء؛ وني آخر الوقت سقط وجحوب 
الأداء بالحيض فسقط القضاء أيضاً . 

؟: بمنلاف من طهرت (ني آخر الوقت )فإنٌ عليها القضاء اذ وجوب الأداء 
يتحقق في آخر الوقت؛ وهي ني آخر الوقت طاهرة وصالحة للأداء» فوجب عليها 
الأداء؛ ولتؤةء فوجب عليها القضاء . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم العبوث عمط 
دليل الحنفية : واستدلوا بوجوب قضاء الضلاة عال نائم كل الوقت (كلْ وقت 
الضلاة)وهر (وجوب القضاء)فرع نفس الوجوب. (وليس وجوب القضاء لأجل 
وجوب الأداء. حى ينبت عدم انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء) والاتفاق 
(بين الحنفية والشافعية واقع)عل انتفاء وجوب الأداء عليه (على النائم) لعدم الحخطاب 
(خطاب الشارع اياه) حذراعن (كون خطابه) لغواً (اذهو لا يدرك الخطاب حين النوم) 


الإشكال على لغوية الخطاب وجوابه 0 

قيل ني الجواب عن لغوية خطاب النائم :وإنما يلزم كون الخطاب لغوأء لو كان 
النائم مخاطباً (بأداء المأمور به) الآن أي حين كونه نائياًء وليس كذلك؛ بل هو مخاطب 
بعد الانتباه والاستيقاظ من النوم؛ فخطاب النائم كالخطاب للمعدوم في أنه إذا حُلِقَ 
وأوجد صار مخاطباً؛ وخطابات الشارع حين الوحي وني حيات الرسول صل اللدعليه 
وسلم كانت كلها كذلك في حق الناس الذين لم يكونوا موجودين في ذلك الحين »قال 
تعالى معلناً عموم وحيه وشمول دين نبيه للناس جميعاً ٠‏ (وأوحى ال هذا القرآن 
الأنذركم به ومن بلغ» 

ثم قال المصنف في رد ذلك الجواب : والجواب أن الكلام في النطاب 
(والوجوب) تنجيزاً (أي في خطاب الموجود) والخطاب للمعدوم إنما يصح تعليقاً 
(ومعلقاً بعرط وجود المخاطب)ولا فرق في هذا الخطاب (في الخطاب التعليقى) بين 
الضين غير المكلف. والبالغ المكلّف بخلاف الأول (وهو الخطاب التجيزى: فائه يتعلّق 
بالبالغ الصحيح المستيفظ» لا بالضين والمر يض والنائم 

فعل هذا (أي على تقدير أنْ الكلام في الخطاب التنجيزى)لو انتيه (استيقظ) 
الضين (حال كونه)بالغاً لا قضاء عليه؛ إلا احتياطاًء أي إذا كان الضبي نائيً؛ ومضى عليه 
وقت الضّلاة ثم استيقظ وهو بالغ؛ فلا يجب عليه قضاء تلك الصلاك» فإنه لم يكن مخاطياً 
بالفعل حينم جاء عليه وقت الضلاة» إلا أنه قيل بالوجوب أي بوجوب القضاء عليه 
احتياطأ . 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 44 
الاعتراض من حبانب بعض الحنفية على 
مذهب الحنفية والجواب عنه 

وما قبل (في الاعتراض عل مذهب الحنفية):إن الوجوب لازم (أي وجوب 
بعض الأفعال قبل البعثة لازم).لكون الحسن (في بعض الأفعال)عقليً؛ كما هو مذهينا 
(مذهب الحنفية)؛ فيوجب الحسن العقل الحكم (وهروجوب الأداء) 

وحاصل الاعتراض أن نفس الوجوب لا ينفصل عن وجوب الأداء في البدنىة 
لأن وجوب الفعل عقلا .لازم لعقلية الحسن؛ يعنى أن الحسن العقل لفعل يجعله واجياً 
عقلآء وإذا كان واجباً عقلاًء يكون أداء ه أيضاً واجياء والال يكن واجياً عقلا هذا 
خلف؛ فعبت وجوب الأداء مع نفس الوجوب؛ وقوله :(كها هو مذهينا)متعلق بقوله : 
(لعقلية الحسن) 

وقال في الجواب عنه : فيرد عليه أنه يلزم (من ثبوت الوجوب عقلاً قبل البعدة) 
ثبوته (ثبوت الوجوب)بدون (ورود)الشرع: ولم يقل به (بثبوت الوجوب قبل 
الشرع)أحد منا (من أهل السئّة والجاعة)كيف يقول أحد بالوجوب الذى لا يدل على 
اثبوته الأدلة الأربعة ؟ وليس لنا أصل (دليل) خامس يدل عليه . 

وحاصل الجواب : أنا أسلّم أن حسن بعض الأفعال عقل؛ وأا ثيرت الوجوب 
والحكم بهذا الحسن العقلٍ فلا يثبت بمجرد العقل . 

وقد ثبت (مر منا من قبل أن حسن بعض الأفعال وقبحها عندنا عقليان؛ ولكن 
لا يستلزمان الحكم (وجو با أوحرمة)واستلزام الحسن العقل وقبحه الحكم هو مذهب 
المعتزلة: فلم يثبت قبل البعفة نفس الوجوب ولا وجوب الأداءء قلم ببق لا تفصالهم] 
واتصالهما حل ٠‏ 


مسألة :ثبوت نفس الوجوب بالطلب أو بالسبب؟ 
.ثم اعلم أنهم صرّحوا بأن لاطلب في أصل الوجوبء بل هو مجرد اعتبار 
من الشارع أن في ذمته جبراً الفعل» وأورد أن الفعل بلاطلبء كيف 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم القبوت 0 
يسقط الواجب؟ وهو إنمايكون واجبا بالطلب. وقصد الامتثال إنما 
يكون بالعلم به 1 
والجواب أنا لانسلّم أنّ الواجب إنما يحكون واجباً بالطلب؛ بل 
بالسببء والشئ قديثبت ولايطلبءكالدين المؤجل؛ والشوب المطار إلى 
إفسان لايعرف مالكه. والامتثال يتفرع عل العلم بثبوته؛ فلاينتضي 
السقوط سبق الطلب 
وموجزالجواب: أنْ نفس الوجوب يثبت بالسبب؛ وهو الوقت أو الخطاب 

الوضعى؛ ووجوب الأداء يثبت بالطلب؛ وهو خطاب الشارع التكليفي؛ وأشار 

المصدف تحت هذا التنبيه (ثمّ أعلم) ثلاثة أمور: 

١‏ -الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء؛ 

1 -اتفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء؛ 

لبرت نفس الوجوب بالشيب؛ وثيوت وجوب الأداء بالطلب . 

فقال :(1) ثم اعلم أنهم (العلماء الحنفيين) صرْحوا بأن لا طلب في أصل 
الوجوب. بل هو (أصل الوجوب) ممزد اعتبار من الشارع (واخباره) أنْ في ذقة 
المكلف الفعل المأمور به جبرً (بلا اختياره واستيشاره) 

(1)فالرجوب عيارة عن لروم شغل ذقة امكلف بأداء المأموريه . 

(1)ووجرب الأداء عبارة عن لروم فراغ ذثمة المكلف عن أداء المأمور بهه فإذا 
كانا مغاير بن لم يثيت لروم أحيدهما للآخر: وجاز اتفصالهم] . 


الاعتراض على عدم الطلب قي أصل الوجوب وجوابه 

وأورد الاعتراض بأنْ الفعل (كالضلاة في أزل الوقت» والركوة قيل حولات 
الحول)بلا طلب؛ ووجوب الأداء لو أذاهما لكلف كيف يسقط عنه الواجب (ول يلزم. 
عليه الأداء ثانياً في الوسط أو الجرء الاخير. ولم يلزم عليه أداء الركوة ثانيا بعد حولان 
الحول؟ والحال أنْ الواجب إنما يكون أداءه واجباً بالأمر ين : بالطلب (طلب الشارع) 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم ابوت ل 


أولأ» و يفصد لكلف الاسثال بعد العلم بالطلب ثانياء فإذا ل يكن الطلب لا يكرت 
واجباء مطلوباء وإذا م يكن مطلوبا لا يقصد المكلف امنا فييقى الفمل تقلا ولا 
يسقط الواجب بأداء النفل . 

ثم قال في الجواب عنه: والجواب :أنا لا نسم أن الواجب إنما يكون واجبا 
بالطلب» بل يكون واجباً بالشبب؛ وهو الوقت للصلاة؛ والنهاء في مال الركوة؛ ولا 
هلزم أن يكون كل واجب مطلرب. فإن الشيئ قد يثبت ويجب؛ ولايطلب (لا يكوث 
مطلوبا» كالدين المؤجل لايكون مطلوباً قبل حلول الأجل؛ مع أنه واجب الأداء 
وكالثوب الذي طار في الهواء؛ وذهب إلى بيت إنسانٍ لا يعرف مالك الثوب حت رده 
إليه؛ فانْ رذ الثوب إلى المالك واجب, ولا يكون مطلوباً من جانب المالك لعدم علمه 
بمحل وجود الثوب . 

والامتثال إنما يتفرع عل العلم بثيوت الوجوب الذي اعقيره الشرع لاعل 
الطلب الذي يوجب الأداء؛ فلا يفعضي سفوط الفرض بأداء الواجب في أول الوقت» 
أو قبل حولان الحول سيق الطلب عن المكلف: بل يسقط الفرض بأدائه جرد الوجود 
واعتبار الشرع قبل توجه الطلب إليه. 


الأصل الفقهى في هذا المقام 

أقول: فقه المقام أن لنا خطاب وضع بالسببية للوجوبء وخطاب 

تكليف بالاقتضاءء فيجب أن يكون الثابت بأحدهما غير العابت 

بالأخرء فثبوت الفعل حقا مؤكداً على الذمة من الأولء وهو الوجوبء 

والطلب بإيقاعه في العين من الثانى» وهو وجوب الأداءء فعلم أن 

الوجوب شيئ؛ ووجوب الأداء شيئ آخر وأن لاطلب في الأول بل في 

العافى» وإلا لزم قلب الوضع؛ فتدبر 

أقول نقه المقاء(أي الأصل الفقهى في هذا المقام) أن لنا خطات وضع بالسببية 
اللوجوب؛ أي بجعل شب سببا لوجوب شي آخر , كدلوك الشمس لوجوب صلاة 


فثبوت الفعل امامور به حقًا مؤكداً على ذمة اللكلف من لازم الأول (خطاب الوضع) 
وهو أي ثبوت الفعل مؤكداً نفس الوجوب: والطلب بإيقاع ذلك الفعل في الخارج من 
(لازم الخطاب) الثاني وهو(طلب) وجو ب الأداء؛ فعلم (من هذا البيان) أن نفس 
الوجوب شين» ووجوب الأداء شيخ آخر. 

ا(ووجه المغايرة بينهم]) أنه لاطلب في الأول (وهو نفس الوجوبء وإثما ينبت 
ويب بالسبب) بل يكون الطلب في الثانيء وهو وجوب الأداء: وإلا لزم قلب الموضوع ٠‏ 
بأن يكون في خطاب الوضع طلب ‏ وفي خطاب التكليف تاكيد الثبوت فقط . 

وقوله فتدبر : فيه إشارة إلى الاعتراض الوارد على هذا الفقه (الأصل) بأنا 
لانسلم أن خطاب الوضع غير خطاب التكليف ؛ بل حاصل خطاب الوضع التكليف 
بجعل شيئ سببا أو شرطا لشي آخرء كالوقت والوضوء للصلاة؛ فهو قسم من النطاب 
التكليفي؛ فلم يثبت المغايرة بين الوجوب ووجوب الأداء من أجل الفرق بين 
المخطابين. 


مسائل الأداء والإعادة والقضاء 

:١‏ الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً. وقيل ابتداءه كالتحريمة 
عند الحنفية: والركعة عند الشافعية 

؟: ومنه الإعادة. وهو الفعل فيه ثانيا لخلل؛ والأصح أنه واجب 

؟: والقضاه فعله بعده استدراكا لما فات عمداً أو سهواً. تسكن بفعله 
كالمسافر؛ أولم يتمكن مانع شرعا. كالحيض؛ أو عقلاًء كالنوم؛ فتسمية 
الحج الصحيح بعد الفاسد قضاءً مجازه ومن جعل الأداء والقضاء في 
غير الواجب بدّل الواجب ب(العبادة) 


:١‏ تعريف الأداء : هو إتيان الواجب في وقته اللقدر (المعين) له شرعا ء وقيل 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم العبوت 1 
(القائل ابن الهرام في ” تحر ير الأصول“ هو ( الآداء عند الحنفية) إتيان ابنداء الفعل 
الواجب. كالتحرية في وقته المقدر له شرعاء(وإن أنى بالباقي في غير وقته) وعند 
الشافعية هو إتيان ركعة من الصلاة في وقتها المقدر لها شرعاً ومن نوع الأداء الإعادة. 

؟:تعريف الإعادة : وهو الإتيان بالواجب في وقته ثانيء لخلل وفع في إتيانه 
أولآء مايوجب الإعادة . 

والأصح أن الإعادة واجب فيا وقع فيه خلل يوجب سجدة السهو؛ أو خلل 
موجب للكراهة: أما إذا وقع الخلل بترك الأولى أو السنن غير الموكدة فلانجب الإعادة ٠»‏ 
بل تكون أولى. 

:تعريف القضباء : هو إتيان الواجب يعد وقتهء استدراكاً لمافات (عنه) عمداً 
أوسهواً. 

أنواع مايكون سببا لترك الواجب 

وهو عل ثلاثة أنواع : 

(1) مايمكن فعله وأداء ه: ولكن لايؤديه لأجل الرخصة في حقه. كصوم المسافر 
الذي يفطر ؛فإنه يمكن أن يصومء ولكن لايصوم لأجل السفرء فعليه القضاء وكذا 
المر يض . 

(1) مالايمكن فعله وأداء هلمانع شرعاً :كالحيض والنفاس ؛ فإنهم| هنعان الصوم 
و الصلاة» فهما يقضيان الصوم دون الصلاة ٠‏ 

() مالايمكن أداءه لماتع عقلا (وحسا) كالنوم ‏ فإن النائم عاجر عن أداء 
الصلاة حين النوم فعليه القضاء إذا استيقظ. 

وما ورد الإشكال بقضاء الحج القضاء في إذا أحرم أحد للحج ثم أفسد حجه 
فإنه ييضى أركان حجه» و يقضيه من قابل فيقال لحجه في العام القابل اليج القضاء , مع 
أن مدة الحج العمر » فكيف يقال هو قضاء ؟. 

فأشار المصنف إلى جوابه فقال: فتسمية الحج الصحيح (الواقع) بعد احج 
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الزلة الرهيوت عن مشكلات ملم الريت __شطلل 
الفاسد قضاء مجاز . أي لأجل أنه مااستطاع أن يؤديه ويكمله بالإحرام الأول ؛ بل 
أحرم له إحراماً جديداً فكأنه أى به في غير وقته فسمى قضاء مجازأ . 


7 / قيالواجتب 

ومن 1 0 (أي قال يكون لغير الواجب من 
السنن والنوافل أيضا أداء وقضاء) بل لفظ (الواجب) الواقع في تعريفي الاداء 
والقضاء بلفظ العبادة وقال: الأداء هو فعل العيادة وإتيانها في وقنها المقدر لها شرعاً. 
والقضاء هو فعلها والإتيان بها بعد وقنهاء ولأجل ثمول الأداء والقضاء لغير الواحب 
عرفهما بعضهم بقوله: إن الآداء تسليم عين ماطلب شرعاً والقضاء تسليم مثله . 


مسألة تاخير الأداء مع ظن الموت أو اعتقاد انقضاء الوقت 

اتاخير الفعل مع ظن الموت في جزء من الوقت معصية اتفاقاً. فإن لم 

يمت وفعله في وقتهء فا جمهور على أنه أداء, لصدق حده عليه. وقال 

القاضض :قضاءء لأن وقته شرعاً بحسب ظنه قببله 

ويرد عليه اعتقاد انقضاء الوقت قبل دخوله فإذا بان الخنطأ وفعل في 

الوقت فهو أداء اتفاقاً 

-١‏ تاخير الفعل (أداء المامور به عن وقته) مع ظن الموت (ظن المكلف أنه 
يمرت) في جزء من الوقت معصية اتفاقا؛ فإن ليت (حسب ظنه) وفعله (أداه) في وقتهه 
فالجهور على أنه أداء ‏ لصدق حده (حد الأداء) عليه . 

7- وقال القاضى (أبويكر الباقلاني) إنيانه في وقته بعد ظن الموت قضاء ؛ لان 
وقته بحسب ظده قبل الوقت الذي أداه فيه . فلم بأت به في وقته . 

ثم رذ لصف عل القاضى وقال: و مرد عليه (إشكال بأن من اعتقد قيل دخول 
القت أن الوقت قد اتقطى) ث بان خطت وفعل (أي أدى امور يه) في الوقت فهو أدا 
اتفاقاً. فلابد من أن يكوب في صورة الخخطاء في ظنه با موت أيض]. أدام فعلم أن المعتبر 
هو ماني نفس الأمر من بقاء الوقت؛ لاظن المكلف باتفضاء الوقت. 
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أقول: الفرق بين ٠‏ فإن في الأول اعتقاد عدم الوقتٍِ مطلقاً. وفي الشافي 

اعتقاد عدم وقت الأداءء فالأول متضيق من كل وجه؛ بخلاف الثافى» 

فتأمل 

ومن أخر مع ظن السلامة ومات فجاءة: فالتحقيق أنه لايعصى؛ إذ 

التاخير جائزء ولاتائيم بالجائز والقول بأن شرط الجواز سلامة العاقبة 

لا العلم به حتى يؤدى إلى تكليف المحال؛ يقتضي التخيير بين 

مكن ومتنع؛ وهو يرفع حقيقة التوسع؛ فتدبر 

ونا أراد المصنف أن يجيب عبا ورد عل. القأضى قال: 

أقول: الفرق بين الأمر ين (ظن الموت واعتقاد انقضاء الوقت) بيّن وواضح؛ فإن 
ني الأول (ظن الموت في جزء من الوقت) اعتقاد عدم (بقاء) الوقت مطلقاً : (أي لاللاداء 
ولاللقضاء) وفي الثاني (ظن انقضاء الوقت قبل دخوله) اعتقاد عدم (بقاء) وقت الآداء 
(مع بقاء وقت القضاء : فالأول (وقت ظن الموت) متضيق من كل وجهء حيث لايمكن 
الأداء ولا القضاء بخلاف الثاني (ظن انقضاء الوقت قبل دخوله) فإنه متضيق من وجهء 
وهو عدم إمكان الأداء: فقياس أحدهماعل الآخر قياس مع الفارق . 

قوله: فتأمل: يقول المصنف في تعليقه عليه :هذا إشارة إلى أن هذا الفرق غير 
ناقع؟ لأن القاضي جعل الدوران مع الظن سبيا لتحقق العصيان في الأول (وسبباً 
لتحقق القضاء فيها اعتقد الانقضاء (انقضاء الوقت)ثم ألى به (بالأداء) في الوقت. 

و يدفع (هذا الإيراد أولا) بأن العصيان لاينافي الأداء (في صورة ظن الموت» كما 
الو أخر الأداء في العاني (ني ظن انقضاء الوقت) 

.و(ثانياً) بأن الظن معتبر فيرا لم يظهر فساده فإذا ظهر فساد الظن فلاعبرة به. 

#- ومن أخخر الواجب عن وقته مع ظنه السلامة عن الموت؛ (ثم) مات فجاء 4 
فالتحقيق أنه لايعصى؛ إذ التاخير (إلى آخر جزء الوقت) جائر؛ بخلاف المسألة الأول؛ 
فإن العاخير مع إمكان اموت ثم وقوعه ليس يجائز فإنه معصية ؛ ولاتائيم (والعصيان) 
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ياتيان الفعل الججائر. 


*-والقول بان شرط الجواز سلامة العاقبة لا العلم به حتى يؤدي إلى 

التكليف بالمحال 

هذا اعتراض عل جواز تاخير الواجب مع ظن السلامة : بأنه لوكان شرط جواز 
تاخخير الواجب العلم أو الظن بالسلامة يلزم التكليف بالمحال؛ لأن العلم بسلامة 
المكلف وعدم سرعة موته عنده تعالى؛ فإنه غيب وعالم الغيب هو الله تعالى؛ والعيد 
لايعلم بسلامته شيئاء فعلم أن شرط جواز تاخير الواجب هو سلامة العاقبة (أي 
سلامة عاقبة مكلف حتى يمكنه الأداء في آخحر الوقت) لا العلم ( أو الظن) بسلامته عن 
الموت؛ حتى يؤدي و يفضي إلى التكليف بالمحال . 

فهذا القول أر الاعتراض غير صحيح ؛ فإنه يقتضي التخيير بين ممكن ومتنع ٠‏ 
وحاصل الرد أن سلامة العاقية لاتكون شرط مجواز تاخير الواجب ؛ وإلا لرم التخيير 
بين الممكن والممتنع (١‏ بين ظن الشلامة والعلم بسلامة العاقية) . 

والمراد بالممكن هو جواز التاخير مع ظن السلامة , وبالممتنع هو جواز التاخير 
مع العلم بسلامة العاقبة وقدذكرنا أن علمها خخاص بالله تعلق . 

وقيل المرادبالممكن على تقدير عدم الموت في الوقت: و بالممتنع عمل تقديرالموت فيه 

وهو ( التخبير بين الممكن والممنع ) مرفع حقيقة التوسع ٠‏ ول ببق وقت الواجب 
موسعاء بل صار مضيقا مع أن الكلام في وقت الواجب اموس . 

وقوله : فتدبر: فيه إشارة إلى ججواب آخرء وهو أنا الانسلم أن شرط جواز التاخور 
هو سلامة العاقية حتى يلزم التكليف بالمحال ( وهو العلم يسلامة العاقية) بل شرط 
جواز الاخير هو الظن بسلامة العاقية؛ وهذا ليس جمحالء ولايكلك به. 

اعراب كلام المائن:القول مبتدأًء ومابعده ( بأن شرط الجحواز إلى قوله: 
إل التكليف الخال ) جملة متترضنة » وقول ؛ يقتي الععرم ايع حبيره . 
يرقع الخ جملة مستأئفة . 


حت يؤدى 
وقوله: وهو 
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وَقَرْقُ ابن الحاجب بين ماوقته العمر كالحج فيعصى. وبين غيره 

فلايعصى؛ ليس بسديد؛ لأن الوجوب مشترك. وعذر الفجاءة عامء 

وفيه مافيه 

7- وقَق ابن الحاجب بين ما (واجب) وقته العمر كالحج فيعصي بتاخيره؛ و 
بين غيره (غير الحج) فلايعصي به ( هذا الفرق ) ليس بسديد؛ لأن الوجوب مشترك: 
و عذر الفجأة عام: وفيه مافيه ( من الإشكال). 

في هذا الكلام أمران : 

الأول: ذكر فرق ابن الحاجب بين الواجب العمرى ( كالحج)؛ والواحب 
الوقتي (كالصلاة)؛ بأن التاخير في الواجب العمري يستلزم المعصية. لاحتهال 
العاخير بالموت» أو بحادئة فجائية: بخلاف الواجب الوقتي الموشع ؛ فإن 'تاخيره 
لايستلزم المعصية بالموت الفجالي. 

والثانى: الرد على هذا الفرق : وحاصل الرد أن الفرق المذكور لايعتديه؛ لأنه 
ليس في وجوبهم| فرق؛لآن نفس الوجوب بينهما مشترك؛ وعذر الموت فجاءة أو حادثة 
أخرى مانعة؛ ليس بمخصوص بالواجب العمري؛ بل عام يشمل كليهها والثالث 
قوله :وفيه ما فيه : 

فيه إشارة إل الجواب من جانب ابن الحاجب , وحاصله أن لزوم المعصية في 
تأخير الواجب العمري لاحتيال كثرة الموانع والأعذار فيه » فجائية كانت أو غيرها ٠‏ 
بخلاف الواجب الموقت؛ فإن رجاء البقاء من سنة إلى سنة أخرى ضعيف جداً ( كها 
يكون في الواجب العمرى ) وأما رجاء الحياة من أول الوقت إلى الجزء الآخير فيكون 
قويا وواقعا ني الأغلب عفلاجل ذلك لايعصي المكلف بتاخيره إلى آخر الوقت في 
الواجب الموقت . 


:٠‏ مسألة وجوب القضاء هل هو بنص 
جديد أو بنص الأداء ؟ 1 

اختلف في وجوب القضاء هل هو بأمر جديد وعليه الأكثره أو بما 

يوجب الأداء؛ وهو المختار لعامة الحنفية 

ثم هذا الاختلاف في القضاء هل هو بمثل معقول فقطء كماصرح به 

البعض: أو مطلقاً كما هوالظاهر 

للأكثر أن عدم اقتضاء صم يوم الخميس صم يوم الجمعة بديهي؛ وإلا 

لكان أداء وسواء (مع صوم يوم الخميس) وهذا إنما يتم لو ادعوا 

الانتظام لفظاً. وهو بعيد ولعل مقصودهم أن مطالبة شيئ يتضمن 

مطالية مثله عند فوته فإيجاب الأول إيجاب الثانفى» نعم معرفات 

القضاء بمثل معقول أوغيره يجوز أن يكون غيره ؛ نصاً كان أو قياساً. 

الكن الكلام في أصل سبب الوجوب «فافهم 

اخعلف في وجوب القضاء :١‏ هل هو بأمر جديد (نص جديد) ؟ وعليه الأكثر 
(أكثر الأصوليين). 

: أوبما( بأمر ونص) يوجب الأداء ؟ وهو المختار لعامة الحنفية . 

واعلم أن القضاء عل نوعين 

بل معقول؛ كقضاء الصوم بالصوم؛ والصلاة بالصلاة »ومثل غير معقول 
كقضاء الصوم بالفدية . 

(وهنا اخعلاف آخر) ثم هذا الاختلاف (كون الوجوب بأمر جديد أو بمايوجب 
الآداء) 

١‏ : إمأأن يكون في القضاء بمعل معفول؛ كماصرح به البعض (بعض الأصوليين). 

؟: أويكون مطلقاً( أي ني كليهم!) كما هو الظاهر. 

دليل الأكثر: على أن وجوب الفضاء بنص جديد أن عدم اقتضاء ( قول القائل): 
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صم هوم الخميس( لوكان حديئا ونصاً( صم يوم يوم الجعة بديهي؛( أي عدم اقتضاء 
الأمر بصوم يوم المخميس وجوب صوم يوم المعة بديهى)! لأنه يصير معناه حينفذ صم 
يوم الخميس وإلا فصم يوم المعة. فيكون صوم يوم الجعة أداء. وسواء في المرتبة مع 
اصوم يوم الحنميس » وهذا معنى قوله : وإلاكان (صوم يوم الجعة ) أداء وسواء . 

وقال في تعليقه : وإنما كان أداء ؛لأنه يكون بمنزلة قوله : صم يوم الخميس أو هوم 
المعة . وني هذا (الترديد) في أي يوم صام يكون أداء » فيكونان سواء أيضا في عدم لروم 
العصيان «انتهى . 

ثم أراد الرد على دليل الأكثر فقال : وهذا (دليل الأكثر) إنما يتم لو ادعوا (الحنفية) 
انتظام أمر الأداء ؛ وجوب القضاء لفظأء أي يدل لفظ أمر الأداء على وجوب القضاءء 
وهذا الانتظام بعيد عن اللغة والعرف. 

ثم شرح دليل عامة الحنفية وقال : ولعل مقصودهم ( من كون الأمر الموجحب 
اللأداء موجيا للقضاء) أن مطالبة شيئ (كالأداء) يتضمن مطالبة مثله عند فوته ( معقولاً 
كان المثل أو غير معقول). 

فإيجاب الأول ( الأداء) إيجاب الثاني ( وهو القضاء) 

ولا ورد على عامة الحنقية إشكال بأنه لوكان الأمر ا موجب للأداء موجيا للقضاء 
لم يرد النصوص الجديدة للقضاء؛ كقوله تعالى ( فعدة من أيام آخر) وقوله: صل الله 
عليه وسلم ”من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها“ 

أجاب عنه بقوله نعم الع 

وحاصل الجواب أن النصوص أو القياسات الدالة على القضاء ليست موجبة 
له نعم هي معرفات القضاء ( بمثل معقول كان أو غيره) فيجؤز ذلك أن يكون ذلك 
الموجب غيره ( غير النص الموجب للأداء) نصاً كان (ذلك الغير) أو قياساً » لكن 
الكلام في أصل سبب الوجوب ( ماهو؟ نص الأداء أونص جديد ؟) 

وتفصيل الكلام أن تلك النصوص والقياسات الدلالة على القضاء معرفات 
ومبيّئات لطرق القضاء وأوقاته وهيئاته » لاموجيات له زائدة عن نص الأداء . 
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وقوله: فافهم. فيه إشارة إلى الدليل على أن الموجب هو 
الوجوب ثبت بالتص الأول . وهو نص الأداء فثيت ينص الأداء 
بالأداء» وإنما يحصل فراع ذمته عن الوجوب بالأداء؛ وهو (الأداء ) م يتحقق (في صورة 
القضاء) فأصل الوجوب الثابت بنص الأداء باق في ذمة المكلف إلى الآن » فكيف يأ 
النص الجديد لز يادة الوجوب الجديد؟ فعلم أن النص القديم وهو نص الأداء ذال على 
وجوب القضاء ‏ والنص الحديد إذا ثبت فهو معرّف ومبيّن لطر يق القضاء . 


الجواب المشهور عن دليل أكثر الأصوليين 
وكونه فى غاية السقوط 

ومايجاب به في المشهور أن مقتضاه أمران : الصوم ٠‏ وكونه في يوم 

الخميس » فإذا عجز عن التالي لفواته بتي اقتضاءه الصوم مطلقاء ففي 

غاية السقوط إذ لاوجوب إلا بالقيد(وهو يوم الخميس) ولهذا لايحب 

قبله ومن وجوب المقيد لايلزم وجوب المطلق مطلقاً بل فيه وفي 

"شرح المختصر”: هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق والقيده 

وهما يتعددان وجوداً في الخارج أو يتحدان فيه 

ومايحاب به(عن دليل الأكثر) في المشهور أن مقتضى (المقولة) صم يوم الحخميس 
أمران : الصوم؛ وكونه في يوم الخميس » فإذا عجر (المكلف عن إدراك يوم الخميس 
للصوم ) لفواته ؛ بقى اقتضاء هذا الأمر الصوم مطلقاً في أي يوم كان (بعد فوت بو. 
اتشيى 14 

( وهذا الجواب) في غاية السقوط؛إذا لاوجوب اللصوم( ك 2 يوم 
الخميس") إلا بالقيد. ( وهو كون الصوم مقيداً بيوم الخميس)وهذا لم يتحقق , فلم 
يتحقق الوجوب ٠‏ ولهذا الأجل كون الصوم مقيداً بيوم الخميس) لايجب الصوم قبله 
(قبل يوم الخميس)؛ يعنى في يوم الأربعاء. 

ومن وجوب المقيد (الصوم الكائن في يوم الخميس) لايلزم وجوب الصوم 


أمر الأداء» وهو أن 
شغل ذمة المكلف 
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مطلقا ٠‏ أي في أي يوم كان غير الخميس » بل يلزم وجوب امطلق في ضمن هذا امقيد 
وهو صوم يوم الخميس : ولهذا يكون الإنيان بالصوم في غير الخميس قضاء . 


أساس مسألة اختلاف دليل الوجوب ف الأداء والقضاء 

وفي” شرح المختصر “ (لابن الحاجب) هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق 
والقيد وهما يتعددان وجودا في الخارج أو يتحدان فيه: ( فإن كانا متعددين في الخارجء 
فائضفاء القيد لفوات الوقت يستلزم اتتفاء المطلق؛ أي الصوم مطلقاً ولكن وجوبه باق 
بالأمر السابق ‏ فموجب الأداء هو موجب القضاء؛ فلاحاجة إلى الأمر الجديد؛ وإن كانا 
متحدين في الخارج فاتتفاء القيد بسب فوات الوقت يستلزم انتفاء المطلقء ولمبيق وجوبه 
» فلابد من نص جديد للقضاء فعامة الحنفية ذهبوا إلى التعدد والأكثر ذهبوا إلى الاتحاد. 


هدم هذا البناء من حجانب المصنف 

أقول: القيد ههنا ظرف زمانء واتحاد مقولة (متى) بالمظروف وإن صحء 

فلايلزم من انتفاء فرد منها انتفائه اتفاقاً فتأمل 

أقول: القيد (يوم الخميس) ههنا ظرف زمان ( وهو من مقولة منى) واتحاد مقولة 
متى (بالصوم المظروف الذي هو من مقولة الفعل) وإن صح؛ فلايلزم من انتفاء فرد 
منها ( من مقولة مت وهو يوم الخميس) انتفاء ه ( انتفاء المطلق الذي هو الصوم 
المظروف) اتفاقآء فتأمل . 

وأراد ا مصنف الرد على الأكثر القائلين بالأمر الجديد للقضاء ٠‏ فقال: لايمكن 
اتحاد المطلق (الصوم ) واتحاد القيد ( يوم الخميس) ذاتا ؛الآن القيد (يوم الخميس)وقت 
وزمان وهو من مقولة متىء والمطلق وهو الصوم إما من مقولة الفعل , وإما من مقولة 
الكيف ( فإنَ الصوم كيفية لاحقة بترك الأكل والشرب) وأيا كان لايمكن الانحاد الذاق 

بين المتقولات امائنة » وأما الاتحاد بالعرض وإن صح وأمكن فلايلزم من انتفاء فرد من 

مقولة مول كيوم الخميس) اتغا اطلق الذي هو الصوم الظروف اتافاً؛ إن زيدً 
الموجود في نفس الأمر عين زيد الموجود اليوم وقدتيدل الظرف وانتفى ؛ ول يتف 
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المظروف. 

فبقى الوجوب ببقاء الصوم المطلق؛ أي بقى الوجوب الثابت بنص الأداء فهو 
كاف لوجوب القضاء فلاحاجة إلى نص جديد . 

وقوله فتأمل : فيه إشارة إلى أنا سلمنا أنه لايلزم من انتفاء الظرف انتفاء 
المظروف . ولكن لانسلم عدم بطلان وجوب المظروف عند بطلان وجوب الظرف أي 
يستلزم انتفاء يوم الخميس انتفاء وجوب الصوم؛ فإن الوجوب عند اتحاد الظرف 
والمظروف ( ولوبالعرض) واحد لاتعدد فيه؛ فبطلان وجوب الظرف بعيئه هو بطلان 
وجوب المظروف. فيحتاج ني القضاء إلى دليل جديد يفيد الوجوب أوإشارة إلى عدم 
إمكان اتحاد الظرف (يوم الخميس) والمظروف وهو الصوم الواقع فيه أو فى غيره ؛ فإن 
الزمان غير الفعل. 


النقض على دليل الحنفية والجواب عنه 

ونوقض مختار الحنفية بنذر اعتكاف رمضان إذا لم يعتكفه؛ حيث 

يجب قضاءه بصوم جديد ولم يوجبه النذر 

والمبواب أن نذر الاعتكاف كان موجباً لدو لأنه شرط؛ لحكن ماظهر أثره 

مانع؛ وهو وجوبه قبلهء فلما زال (لمانع) ظهر أثره» ولهذا لايقضى في 

رمضان آخرء ولاواجب أخر سوى قضاء رمضان الأول إذ الخلف في 

ححكم الأصل؛ هذا 

ونوقض مختار الحنفية ( من أن النص الموجب للأداء هو الموجب للقضاء) بنثر 
اعنكاف رمضان إذا لم بعتكفه ( من نذر أنه يعتكف رمضات. ثم لم يعتكفه ؛ حيث أي 
(لأنه) يمب( عل الناذر) قضاء ذالك الاعتكاف بصوم جديد (يدل عليه النص 
الجديد) وم يوجب النذر ذلك القضاءء أي لم يوجب الناذر عل نفسه ( القضاء بالنشر» 
فعلم أن الموجب للقضاء غير الموجب للأداء . 

والجواب : أن نذر الاعتكاف كان موجباً لقضاء ؛ لآن الصوم شرط الاعتكان » 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 1 
فنذر المشروط نذر لشرطه . فمن أوجب الاعتكاف أوجب الصوم معه؛ ولكن ماظهر 
أثر الشرط لزوم الصوم الجديد ني رمضان. لأجل المانع؛ وهو شغل رمضان بصوم 
الفرض ٠‏ وهذا مفهوم قوله : وهو وجوبه ( وجوب صوم رمضان) قبله (قبل صوم 
النذر ) فلم زال ا مانع ( عن صوم النذر بانقضاء رمضان ظهر أثره ( أثر نذر الاعتكاف في 
إيجاب الصوم الجديد) ولهذا أي ولأجل وجود الوجوب الجديد في صوم النذر بسب 
نذر الاعتكاف) لايقضى (الاعتكاف) ني رمضان آخرء لأنه لأداء صوم الفرض المتعين 
فيه؛ وهو واجب لغير قضاء الاعتكاف أيضاء ولايقضى ذلك الاعتكاف في ضمن صوم 
واجب آخر. كصوم كفارة الظهار وصوم كفارة قتل الخنطاء؛ لأنهما ليسا بواجبين لأجل 
قضاء الاعتكاف. بل وجوبهم| بسبب آخر . وكذا سبب وجوب الصوم الجديد لقضاء 
الاعتكاف هو النذر . دون شيئ آخر ‏ إلا إذا ترك رمضان الأول مع الاعتكاف: ثم قضاه 
في وفت آخر جاز قضاء الاعتكاف فيه ؛ لآن الخلف ( القضاء ) كالأصل في جواز قضاء 
الاعتكاف فيه؛ وهذا مفهوم قوله : سوى قضاء رمضان الأول ( فإنه جاز قضاء 
الاعتكاف فيه) إذا الخلف ني حكم الأصل “ هذا أي خخذ هذا واحفظه. 


:١‏ مسألة كون مقدمة الواجب واجبا والمذاهب فيه 
مقدمة الواجب المطلق واجب مطلقاً. أي سببا (كان) أو شرطاً شرعاً 
(كان) كالوضوء أو علا كترك الضد. أوعادة كفسل جزء من الزأس 
الغسل الوجهء وقيل في السبب فقط؛ وقيل في الشرط الشرعي فقط » 
وقيل لاوجوب مطلقاً 
لنا أن التكليف به بدون تكليف المقدمة يؤدى إلى التكليف بالمحاله 
ألا ترى أن تحصيل أسباب الواجب واجبء وتحصيل أسباب الحرام 
حرام بالإجماع, وماقيل (إنه) يجوز أن يكون وجوبها لغيره كالإيمان, 
ففيه أن الكلام بالنظر إليه 
فإن قلت: الايلزم الأمر صريحا هقلت: لانزاع في ذلك» بل المراد أنه 
يستتبعهه وهو معنى قولهم: إيجاب المشروط إيجاب الشرط» ولهذا 
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لايلزم إلا معصية واحدة بالنظر إلى الواجب الأصلء لاالمعاصى بالنظر 

إلى الأسباب والشرائط؛ قالوا: لو وجب لزم تعقل الموجب له قلنا 

ممنوع؛ وإنما يلزم لوكان صريحاً ومن ههنا لم يلزم تعلق الخطاب 

بنفسه ولاوجوب النية 

:١‏ مفهوم المقدمة : هي (هنا مايتوقف عليه الواجب ووجب ذكرهاء وسيأق 
ذكر أنواعها. 

": والواجب المطلق: هو مالايكون مقيداً بمايتوقف عليه مماذكر في المقدمة؛ 
فلايكون مثل الحج المقيد بقوله تعالن (إلمن استطاع إليه سبيلاآ» أو كالركاة المقيد بملك 
النصاب . 

مثاله: كالصلاة فإن الوضوء شرط لها ومقدمة ولكن ل تقيد الصلاة به . 

*: الواجب المقتيد: هو مايكون مقيداً بمايتوقف عليه من المقدمة . كالحج المقيد 
بالاستطاعة؛ والركاة المقيد ملك النصاب؛ فالصلاة واجب مطلق: والحج واجب 
مقيد وكذا الركاة. 

قال المصئف: مقدمة الواجب المطلق واجب مطلقاء فا مراد ب المطلق الأول عدم 
تفييده بمايتوقف عليه كما مرت الإشارة إليه ؛ وب مطلقاً الثاني العموم أي سواء كانت 
المقدمة سبباً أو شرطاً (ثم ذكر للشرط أنواعاً ثلاثة) شرطاً شرعياً : كالوضوء. أو عقليا 
كترك الضد : أو عاديا كفسل جزء ( من مقدم) رأسه عند غسل وجهه. 

:١‏ السبب مايكون مفضياً إلى الواجب ٠‏ و يكون خارجاً عنه. 

": والشرط مايتوقف عليه الواجبء ولايكون مفضياً إليه. 

الاختلاف في مصداق مقدمة الواجب ماهو؟ 

:١‏ وقيل : وجوب المقدمة ؛ إنما يكون في السبب فقطء يعني مقدمة الواجب 
منحصرة في السبب ؛ ولايكون غيره مقدمة واجب: كالبيع للملك؛ والملك النامى 
للركاة. 
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":وقيل :إثما يكون وجوبها ني الشرط الشرعي فقط: كالوضوء للصلاة 
لاالشرط العقلى أو العادى. 

*: وقيل: لاوجوب مطلقاً » أي ليست المقدمة واجبة؛ لاسبباً ولاشرطاً 
ولاغيرهما. 

دليل القائلين على وجوب المقدمة مطلقً: لنأ أن التكليف به (بالواجب) بدون 
التكليف بالمقدمة ( فيما لايمكن إتيان الواجب إلا بها) يؤدى إلى التكليف بالمحال 
(وهذا منوع لوجهين:) قال تعالى: ل( لايكلف الله نفسا إلا وسعها» 

والثانى: ألاترى أن تحصيل أسباب الواجب واجب وتحصيل أسباب الحرام 
حرام بالإجماع . 

وماقيل ( في رد هذا الدليل بأنه) يجوز أن يكون وجوب المقدمة لنفسهاء لالأجل 
غيرها من الواجب ٠‏ كوجوب الإيمان ( وكونه موقوفاً عليه لميع الأحكام الفرعية 
الإسلامية » وليس وجوب الإيمان'لأجل ّلك الفروعات ؛ بل واجب لنفسه) ففيه 
إشكال بأن الكلام في وجوب المقدمة إنما يكون بالنظر إلى وجوب وتكليف ماتكون 
مقدمة له لافي وجو بها لأجل نفسها أولأجل غير ا ماموربه الواجب. 

وحاصل الجواب والرد : أن هناك لوكان واجب؛ وكان له مقدمة ؛ ولم يكن 
الوجوب المقدمة , دليل آخر غير توقف ذلك الواجب عليه؛ تكون تلك المقدمة واجبة 
لأجل عدم إمكان العمل بذلك الواجب » وإلا يؤدى إلى التكليف بالمحال. 


سوال آخر على كون مقدمة الواجب واجبة 
فإن قلت: الايلزم ( من وجوب المقدمة لأجل الواجب) الأمر الصريح بوجوب 
المقدمة ؟ 
قلنا : لانزاع في ذلك ( أن وجوب المقدمة لايكون بالأمر الصريحى ) بل المراد أن 
وجوب الواجب) يستتبعه ( يستلزم وجنوب المقدمة) وهو معنى قوطهم: إيجاب المشروط 
( الواجب) إيجاب الشرط ( إيجاب المقدمة ) ولهذا ( لأجل عدم وجوب الشروط 
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والأسباب التي هي مقدمات لذائها) لايلزم في ترك الواجب إلا معصية واحدة 
بالنظرلى ترك الواجب الأصلي المفصود؛ ولابلزم امعاصي (الكثيرة ) بالنظر إلى (ترلد 
الأسباب والشروط (الكثيرة). 

دليل متكرى وجوب المقدمة مطلقا : قالوا( المدكرون لوجوب المقدمة مطلقا) : 
لووجب الموقوف عليه للواجب ( يعن المقدمة) لرم تعقل ( تصور) الآمر الموجب له 
ا(للموقوف عليه ) لأن يهاب شيئ لايمكن بدون تصوره؛ وهذا غير صحيح ؛ لأنه كثيراً 
مايحكم الآمر بشيئ؛ ولايتصور مقدمته ( إذالم يكن له مقدمة) . 

وأجاب عنه المصنف بقوله : قلدا : هذا ممنوع ؛ وإنما يلزم من إيجاب شيئ تصوره 
(تصور الموقوف عليه) لوكان إيحابه صراحة وبالذات , كيماب نفس الحكمء وأما إذا 
كان إيجابه بالعرض ( بواسط يجاب شيئ آخر) كيجاب الموقوف عليه ( المقدمة) لأجل 
الموقوف (نفس الواجب) ؛ فلا يلزم تصوره. 

ومن ههنا ( من أجل أن المقدمة واجبة نبعاً واستطراداًء دون قصداً) لم يلزم تعلق 
خطاب الشارع بنفس الموقوف عليه ( المقدمة) وإنما يلرم تعلق الحنطاب بالواجب قصداً 
وبالذات: فالواجب بالذات يكون متعلق الخطاب؛ دون الواجب بالعرض. 

ومن أجل أن المقدمة غير واجب بالذات لاوجوب نية لها . أي لاتكون النية 
واجبة لهاء وإنما يكون وجوب النية للواجب بالذات دون الواجب بالعرض ٠‏ 
كالوضوء مقدمة للصلاة؛ وليست نيته واجباً بالذاث حنى يتوقف عليه جوازها. 


التفريع على أن مقدمة الواجب واجبة 
إذا شتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمت؛ لأن الكف عن الحرام واجب 
وهو بالكف عنهما 
.ولوقال: إحدى كما طالق حرمتا؛ لأن الاجتناب يقيناً فيه 
أقول :هالغاية داخلة في المغياء ليعلم وجود المغيا 
١‏ -إذا اشتبهت المتكوحة بالأجنبية حرمت لان الكف عن الحرام واجب؛ وهو 
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فا 
( إمايتحقق هنا) بالكف عنهها ( عن المدكوحة والأجنبية). 
٠‏ ؟- الوقال لروجتيه: إحداكيا طالق ؛ حرمت ؛ لان الاجتداب عن الحرام يقيناً فيه 
(في أن كلل منهم| حرام جميعأ). 


1- الفرع العالث لهذا الأصل ( مقدمة الواجب واجبة) دخحول الغاية في المها . 

أقول : فالغاية داخلة في المغيا ليعلم وجود امغيا ( يكامله) . 

مثاله : قوله تعالن : إثم اثموا الصيام إلى اليل) . فإن الغاية (الليل) كالمقدمة لصوم 
اليوم ؛ فصوم جرء قليل من الليل (وهو دقيقة أو ثانية منه) لازم لاستيعاب كل اليوم 
الذي هر معبار للصوم ؛ وما يحصل الاستيعاب الكامل إذا أحاط الصوم جميع أجزانه. 


:١"‏ مسألة أن وجوب الشيئ يتضمن 

حرمة ضده أوكراهته والمذاهب فيها 
وجوب الشيئ يتضمن حرمة ضده وقبل: يفتضي كراهة ضده وقيل: 
نفس النهي عن ضده فمنهم من عمم في أمر الوجوب والدب 
فجعلهما نهياً عن الضد تحريماً وتنزيهاً. ومنهم من خصص بأمر 
الوجوب» وقيل: ليس نهيًا ولامنضمئًا عقلاً؛ وعليه المعتزلة وعامة 
الشا في النهي كذلك. إلا أن الأمر نهي عن جميع الأضداد, 
بخلاف النهي» فإنه أمر بأحد أضداده وقيل: لا 
لنا أن الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل؛ واللوازم مجعولة 
بمعل الملزوم» لابجعل جديدء وإلا لزم إمكان الإنفكاك, وبمثله يقال 
في النهي؛ وفيه شيئ؛ فالخطاب واحد بالذات» والتفاوت بالأصالة 
والتبعية؛ كما في إيجاب المقدمة 
ومن ههنا قيل: يقتضي كراهة ضده؛ فإن خطاب الضمني أنزل من 
خطاب الصريح؛ لكن يلزم إطلاق المكروه على الممتنع» 
إن قلت فالأمر بالشيئ نهي عن ضدٍ ضدٍ عيئاً والنهي عن الضد 
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يستلزم الأمر بالضد الأخر تخ 
ابه تخييراً هذا خلف 
قلت: الإمكان بالنظر إلى شيئ لاينافي الامتناع بالذات» ولا الامتناع 
بالنظر إلى شيئ أخر 
لايقال : يلزم على الأول حرمة الواجبات؛ كحرمة الصلاة من حيث 
أنها اضد الحجء ٠‏ وبالعكس؛ وعلى الثاني وجوب المحرمات ولو تخييراً. 
كوجوب الزنا؛ لأنه ترك اللواطة وبالعكس, ل نقول في الأول الأمر 
لايقتضي الاستيعاب. فلايكون انهياً عن الضد دائماًء فيمكن فعل 
ضده الواجب في وقت أخرء ومن ههنا قيل إن الشرط أن يكون 
الواجب مضيّقاً لكن بلزم أن لابكون الحج وقته العمرء إلا أن يقال 
ذلك وقته نظراً إليه من حيث هو هوء وفي الثاني التعيين لدليل أصق 
اخرج المحل عن قبول التخيير تبعاً. ولأصحاب سائر المذاهب وجوه 
ضعيفة مذكورة في المبسوطات مع ماعليهاء فارجع إليها 


واعلم أن وجوب الشي يقتي عدم اضذءه وماينافيه لتلا يقع مانعاً عن الإتيان 
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فهذا الضد منهي عنه عيناً ومامور 
فهذا الضد منهي 
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بالواجب .قفي هذه المسألة (اقتضاء وجوب الشيئ و تضنه عدم ضلء أربعة مذاهب: 


١-الأول‏ مذهب الجهور وتختار المصيف: أن وجوب الشبئ يتضمن حرمة 


ضد»:أي الدليل على وجوب الشي مطابفة يدل نضخدا عبن أن ضده حرام: 


1-والثاني مذهب مس الأئمة و فخرا الإسلام و كثيرمن المتأخر ين؛ وهذا هو 
المراد من قوله: وقيل: كراهة ضلد»:أي وجوب الشيئ يقتطي كراهة ضده و يدل عليه 


؟-والمذهب الثالث (وهو المروى عن الشيخ الأشعرى)أن وجوب الشيخ 


يفتضي نفس النهي عن ضلا»؛ يعنى الأمر بالشيخ يدل علل التهي عن ضلده الغزاما . 


ثم اختلف أصحاب المذهب الثالك : فمنهم من عم اقتضاء الأمر بين الأمر 


اللوجوب والامر للندب. فجعل أمرالوجوب مقدضياً للتهي عن الضة تحرياً. 
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وأمر التدب مقتضياً للنهي عن الصَدَ تنزيهاً. و منهم من خصّص 
اقتضاء النهي عن الضدّ تحريماً بأمرمفيد للوجوب 
4- والمذهب الرابع (وهومذهب المعتزلة و عامة الشافعية) أن الأمر بالشيئ 
ووجوبه ليس بعينه مقتضياً نهي ضده .ولا متضخنآنهي ضده عقلاً:أي لايدل وجوب 
شي عل نهي ضذه مطابقة ولا تضدناًء وهذا مفهزم قوله: وقهل ليس نهيً؛ ولامتضغتاً 
عقلء أي ليس وجوب الشئئ نهياً عن ضذه . ولا متضفنا له عقلآء وعليه المعتزلة 
وعاقة الشافيعة. 
هل النهي عن شيئ يتضمن الأمر بضده؟ 
قال: ثم (اخلاف ) في النهي كذلك(مثل الخلاف في الأمر)وفيه أر بعة مذاهب: 
١‏ : قيل :النهي عن الشيئيتضفن وجوب ضذه 
١‏ :وقيل: يقعضي كون ضله سنة مؤكدة. 
:وقيل النهي عن الشيئ أمر بضده. 
+ :وقيل: ليس النهي أمرا بالضد ولامتضغنا له عفلاً. 
إلاأن (ى) الأمر بشيئ نهي عن جميع الأضداد(أضداد المأمور به) بخلاف النهي 
عن شيئه فإنه أمربأحد أضداد المنهي عنه.الأن الأمر بالشبئ امر بإيحاده؛ فلابد من نهي 
جميع أضداده حت لا بقع واحد من الأضداد مانا لوجوده؛ وفي النهي عن شي أمر 
بإعدامه.فوجود أحد أضداده كاف في منع وجوده. 
وقيل: لا أي ليس الاختلاف في ضد النهي مغل الاختلاف في ضد الأمر. 
دليل المذهب المختار : (والدليل لنا : أن الامسناع عن ضدالمأموربه من لوازم. 
وجوب الفعل المأموربه ( وليس لأوازم أمر جديد غير أمر اللمزوم؛ بل الأمر بالملووم 
يشمل الأمر باللازم استطرداً» 
ولهذا قال): واللوازم مجعولة (موجودة ) بجعل الملزوم (بوجوده) لا يجعل 
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ا(لووجود) جديد. إلا لرم إمكان انفكاك اللازم عن الملروم؛ فلم ببق الملزوم ملزوماً 
ولا اللأزم لازماً. ' 

و بمثل ماقيل في الأمر: من أن الأمر بالشيئ يتضخن حرمة ضده: يقال في النهي بأ 

شخ بالنهي يستلزم الأمر بضذء؛ حتى جنع الضدُ وجودامنهي عنه. فإن الاششتغال 

بض من الأضداد من لوازم تحر يم الفعل» وإلا لرم إمكان الانفكاك المذكور. 

ثم قال المصنف: وفيه شب أي في كون النهي مثل الأمر شبئاثم قال في تعليقه : فيه 
إشارة إلى أن النهي هو الكات عن الفعل . فلا يتوقف علل الاشتغال بفعلل آخره كالنهي 
عن الحركة (فإه ) لايتوقف عل إيماد الشكون حواز أن يكون السكون عدمياً أي عدم 
الحركة . فكيف يشغل بالعدم؟. 

ولما ورد الشوال بأنْ الأمر خطاب واحد .فكيف يثبت به حكيان متضدان: 
الوجوب في امأمور به؛ والنهي عن ضدء؟ وكذلك النهي خطاب واحده فكيف يدل 
عن حكمين مختلفين : الحرمة في المنهي عنه . والأمر بضده؟ 

اجاب عنه المصثف بقوله: 1 

فالمخطاب واحد بالذات فيه (إيجاب اللأمور به أو التحريم المنهي عنه ولكن 
يستطرم النهي عن الطْمد في الأمر. والأمر بالضد في النهي ) والتفاوت بالأصالة والتبعية 
(أي بالوجوب أصلاً في الأمر. وبالنهي عن الضِدٍ تبعاً. وكذلك التفاوت بالحرمة 
أصلاًء و بالأمر بالضا تبعا في المي ءكامز في إيماب المقدمة أله (يابها) تبعا وايماب 
المأموريه أصلاً. 

وت نفهنا لمن أعل أن هلال لزعل ني الضة معأ قبل؛ جرب الي 
(بالأمر) يتقتضي كراهة ضله؛ ول بقل حرمة يد فإن الخطاب الضمنى (كالمخطاب 
الصريح في إتماب الشرائط والأسباب)ولكن أبرل لدأدوث مرتية) من الخطاب 
الضريح؛ (كالخطاب لإيماب المشروطات والستيات)فالاحكام الثابعة بالخطاب 
الضمفى أنرل و أدوت مرت من الأحكام الدابنة الطاب الشر, الكو يلزم ين نأك 


الخطاب الطسمى في الأمر الكراهة (كراهة ضده) إطلاق الكروه عل (الحرام) الممنع 
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تناولهءوهما نوعان متباثنان لايصدق أحدهما عل الآخر؟ 

إن الخطاب الضمن لايفيد إلا كراهة الضد دون الحرمة .و محضل الكلام أنه 
يثبت من الإمر بالشيئ كراهة ضِدّم؛ دون حرمته؛ لضعف الخطاب الدال عل الحكم 
الالتزامى:مع أن ضد الواجب ومانعه هو ا حرام دون المكروه. 

وخلاصة الجواب: أن ضد الواجب الثابت بالأمر قد يكون حراماً إذا نيت ذلك 
الضد بالمخطاب الصريح؛ وقديكون ضذه مكروهاً إذائيت بالخطاب الضمنى . 


السوال وجوابه 

إن قلت إِنْ الأمر بالشيئ نهي عن (كلّ) ضد ضذ عيناً (متعيئاً و تفصيلاً) والنهي 
عن الضد يستلرم الأمر بضت آخر تخبيرً ( بين أحد الأمرين :إما المأمور به و إما المنهي, 
عنه)؛ فهذا الْضدٌ منهئ عنه عيدا (متعئدً) ومأمور به تخييرا بين أحد الأمر ين) هذا حَلف 
(ولاتق أن يُرَح في الخلفٍ لبطلانه وفبحه ) ثم أوضح المصئف هذا السؤال في تعليقه 
وقال: تقرير الشؤال إنَا إذا فرضنا القيام مأموراً به » فذلك يقتضي أن يكون كل 
واحدمن القعود والاضطجاع منهيا عنه عيناء بحكم أن ظاهر الأمر يستلزم النهي عن 
جميع الأضداد , فالنهي عن القعود يقتضي الأمر بالاضطجاع تخييراً بحكم أن النهي 
يقعضي الأمر بأحد الأضداد فالاضطجاع يكون منهيا عنه عينا و مأمور به تير فيكون 
الاضطجاع سماو جائراً. 

وتقرير الجواب: منع الاستحالة في المع (بين ) الممنع والجائر ) إذا كانا 
ذاجهتين:وذلك لأن إمكان الاضطجاع بالنطر إلى النهي عن القعود لاياقي امتناعه 
(الاضطجاع) بالذات؛ بأن كرض كونه منهياً عنه في ذاته أيضاًء ولاامتناعه بالنظر إلى 
شئ آخرءوهو القيام »فتعميم الامتناع توسعة في الجواب» يعنى الامتناع عل نوعين: 
لذاته و بالنظرإلى الغير» فإمكانه بالنظر إلى ذاته وامتماعه بالنظر إلى الغير وهو القيام . 

وأجاب المصنف عن ذلك السؤال في المثن هكذا: قلت(في الجواب) الإمكان 
بالنظر إلى شين لاينائي الامسباع بالذات .ولا الامتناع بالنظر إلى شبئ آخرء(ففي مانحن 
نيه يكن أن يكون الاضطجاع مكنا باعتبار النهي عن القعود و باعتبار ذاته؛ وأن يكوت 
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ممتنعا بالنظر إلى القيام ) 

وإنما يستحيل المع بين الممتنع والجائز إذاكان من جهة واحدة» وأما إذا كان من 
جهتين فلا بأس به. 

الاعتراضان بناءً على القاعدتين الشابقتين: 

القاعدة الأول : أن وجوب الشيئ والأمربه يتضمّن حرمة ضذه ؛ والاعتراض 
بناء عليها أنه يلزم بنائ عبن هذه القاعدة حرمة الواجبات:كحرمة الضّلاة من حيث 
(من اجل) أنهاضد الحج.فأذا كان الحج مأموراً به تكون الضلاة ضله ومنهياً عنها و 
حراماًءو بالعكس : فإنه إذا كانت الضلاة مأمورا بها يكون الحج ضدها و منهياً عنه و 
حراماً .و كلاهما من واجيات الدين؛ و فرائض الاسلام. ومعنى الضدية أحدهما أنه 
لايؤذى بأفعال الآخر. 


النهي عن شيئ يقتضي الأمر بضده ووجوبه؛ والاعتراض 
بنائ على هذه القاعدة أ للزم وجوب المحزمات ولوتخيمر بين الحرامين) أي المنع عن 
أححدهما لاعن التعيين) كوجوب الّنا لاله ترك اللواطة حين فعل الؤناء فإنْ النهي عن 
اللواطة يوجب الأمر بضده وهو الرنا(لانهها فعلان متضاذان باعتبار امحل في وقت 
واحد) فيلزم وجوب الزنا من النهي عن ضذء؛ وهو اللواطة » فيجب الزناالحرام: 
وهذا شرح قوله: لايقال:يلزم علل (الفانرن) الأول حرمة الواجبات كحرمة الصلاة 
من حيث أنها ضد الح و بالعكس وعلن القانرن الثالي (بلزم) وجوب المحرمات .ولو 
تخبيراًء كوجوب الزنا لانه ترك اللواطة هو بالعكس. 

ثم شرع في امراب عنه وقال: لان تقول في الأول (وجوب القيئ يقصني ترم 
ضده) الأمر (المفيد للوجوب )لا يقتضي الاستيعاب» فلايكون الأمر 2 
الضتدائيً. فيمكن فعل ضذه الواحب في وفت آخره و من ضهنا قيل: إن الشزط أن 
يكون الوا حب مضيف. لكن يلوم منه أن لايكون رقت اليج العمر إلا أن يقال: لان 
وقته نظراً إليه من حيث هوهو. وحاصل الجواب عن الاعتراض الأول أنه لايقال في 
الأكال كذلك: لان تقول في رذ الاعتراض البنى ل الفانن اول إن الام لابقتضي 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الشبوت يلف 
استعياب جميع أوقات المأمور به. حتى لايمكن الإتيان بضذه في تلك الأوقات عفلايكون 
في الأمر بشيخ النهي عن ضذه دائيً. بل يقتضي الأمر بشيئ النهي عن ضده في أوقات أداء 
المأمور به لاني جميع الأوقات: فيمكن أداء الواجب ضد المأمور به في وقت آخر غير 
وقت المأمور بهء فالأمر بأداء الحج لايكون نهياً عن || في جميع أوقات الحج .بل 
نهى عن الضلاة في أوقات أداء مناسك الحج» و أفا في وقت آخر فأداء الضلاة ليس 
بمنوع و منهن عنهء وكذلك الأمر بالضلاة يقتضي النهي عن الحج ني أوقات أداء 
الضلاة:لافي جميع الأوقات؛ حتى لايمكن أداء الحج. 

وأما الاهان أولآ فهو من قسم الإدراك ااّذى معه حكم؛ فوجوبه لاينافي سائر 
الأفعال الواجبة » وثانيا أن الأيمان هو الشرط الأؤل جميع الواجيات؛ فلايكون ضدا لها 

ثم فزع المصنف عل هذ الجواب وقال: ومن هنا أي ومن أجل أن الأمر بالشيئ 
لايقتضي استعياب جميع أوقات المأموربه »فيمكن الأنيان بضده في وقت آخر فيل: إن 
الشرط في تضقن الأمر الموجب حرمة الضدّ أن يكون الواجب الثابت بذلك الأمر 
مضيّقاً بحيث لايمكن أداء الضد في وقت ذلك الواجبء وأنما الواجب الموشع الذي 
يمكن في وقته أداء الواجب وأداء ضدء فأمر ذلك الواجب لايتضقن حرمة الضلا. 

ونا ورد عل هذا الجواب إشكال بأنّه إذا كان الإتيان بض الواجب في وقته 
ممنوعاً يلزم أن لا يكون العمر جميع وقت الحج ؛ لأنه لوكان جميع العمر وقناً لللحج 
فيصير ضده وهو الصلاة منوعاً طول العمر .وهو كماترئء 

أجاب عنه بقوله : إلا أن يقال ذلك (طول العمر) وقته نظراً إليه من حيث أنْه ح 
مع قطع النظر عن كونه ضذاً للصّلاة »وبهذا الاعتبار واللحاظ لايكون ضذاً للضلاة. 

وأجاب الفقهاء بأن كل العمر ليس وقتاً للحج بطر بق الاستيعاب؛ بل المراد أن 
وقت الحج ليس خاضاً بوقت دون وقت:وعام دون عامهبل أى عام أراد الحج جازله. 

)١(‏ وحاصل الجواب عن الإشكال الثانى: إِنَا تقول في جواب الاعتراض المبنى 
عل القانون الثاني (أنَ النهي عن شئٌ يقتضي وجوب ضذه تخييراً) إن هذه القاعدة 
تكون و تجرى في محل لايكون فيه دليل أصلى على حرمةا ضة المنهي عنهه وهنا الزنا 
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واللراطة دإث كانا ضتين ء ولكن ورد عل حرم كل واحد متها دليل أصل مستق 
من الكتاب والسئة. فهذا الدليل أخرج امحل (الزنا واللواطة) عن قبول الوجوب 
التخييرى تبعًء أي بمتابعة دلالة النهي عن وجوب الضل. 


؟:مسألة بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب 
إذا فسخ الوجوب بقى المبوازء خلافاً للغزالى رحمه الله؛ لأنّ الوجوب 
يتضمن الجوازء والناسخ لاينافيه» فبقى المبواز على ماكان : 
قبل امجنس يتقوم بالفصل؛ قيرتفع بارتفاعه قلنا؛ يتقوم بفصل أخره 
وهو عدم الحرج في الترك» كالجسم الناى يرتفع نموه فيبقى جماد 
افتدبر 


مفهوم النسخ وأنواعه 

١‏ - واعلم أن النسخ في اللغ : الإزالة؛ والتقل . وني الاصطلاح : هوإزالة حكم 
شرعى متقلام بدليل شرعى متأخر؛ كنسع عذذة طلاق التو عنها زوجها من الحول إل 
أربعة أشهر وعشراً. 

'-وقديكون النسع مطلقا(نسع الوجوب والجواز كليهما) كتسخ أحكام 
الشرائع الشابقة, 

7 وقد يسع الوحوب و ييقى الجوازء كصوم يوم عاشوراء.وهذا التو الثاني 
هو نحل الاختلاف اذى أشاز اليه المصتف, ثم ذكر المذهيين : مذهب المهور ومذهب 
بعض الحنفية والغزالل. 

١-فقال‏ إشارة إلى مذهب المهور : إذا ني الوجوب بقى الوا اذء ومثاله نسخع 
وجوب صوم يوم عاشوراء؛ وبقاء جوازه واستحيايه. 

1- وته إلى مذهب الغزالى و بعض الختفية ققال: خلافا للغزال . وم يذكر بعض 
الحنفية صريحاً؛ لأنه اختار مذهب المهورءودليل الغزلق و بعض الحنفية على عدم بقاء 
الجواز بعد نسع الوجوب نسخ الضلاة إلى بيت المقتس؛ فإن التريحه إليه كان واجيا 


إزالة الرهوت عن مشكلات مسآم الهبوث للها 
فنسخ ٠‏ ولم ببق الجواز أيضاء. وأا في المواضع التي نسم الوجوب والجواز بافي (في 
الظاهر)؛ فالجواز ليس باقيا بحكم الدليل المنسوع. بل جاء الجواز بدليل آخر مستقل 
كجواز و استحباب صوم عاشوراء؛ فإنه بدليل مستقلن رغب به البي صل الله عليه 
وسلم في صوم يوم عاشوراء بعد نسع وجوبه بصوم رمضان.وقال في بيان دليل 
المهور: لأنْ الوجوب يتضْمَن الجواز. والناسخ لاينافيه .فييقى على ماكان» 

شرح الدليل: فإن”الوجوب“ مركب من الحرئين : لأْه عبارة عن ”جواز الفعل" 
مع ”حرمة الترك“ فعلم أن الوجوب يتضتن الجواز» والناسخ لاهنافيه (الجواز) و يكون 
انتفاء المركب بانتفاء أحد جزئيه: فالناسخ رفع أحد جزئ الوجوب وهو”حرمة الغرك“ 
فائتفى الوجوب و بقى الجواز (جواز الفعل) على ماكان»وهوالمطلوب. 

الإشكال عان هذا الدليل: قيل: (إنما) يتقؤم الجنس (كالحيوان)بالفصل 
(كالناطق) فيرتفع الجنس بارتفاع الفصل(وهذا تمهيد)ففي تعريف الوجوب ب(جواز 
الفعل مع حرمة الترك)(جواز الفعل ) كالجنس و مع ”حرمة الترك“ كالفصل «فلايد 
أن يرتفع ماهو كالجنس أعنى” جواز الفعل“ بارثفاع ماهو كالفصل؛ وهو(مع حرمة 
الترك) فكيف يبقى الجواز بعد رفع ونسخ الوجوب؟ 

الجواب: قلنا: (قديثقؤم الجنس بفصل آخربعد رفع فصل من فصوله وشهنا 
ايضاً إذا ارتفع بالنسع ماهو كالفصل وهو(مع حرمة الغرك) لماهية الرجوب يتقزم 
ماهو كالجنس (جواز الفعل) بفصل آخر . وهو عدم الحرج عل الترك فالجائز: هو 
الفعل اذى لاحرج عل تركه. 

كباآن (الجسم) جدس(والنامى) فصله. فاذا ارتفع نمؤء(بسبب من الأسباب) 
فييقى جامداً.فالجسم اللذى كان يتقوم بالنامى يتقوم بعد رفع النامى بفصل آخر وهو 
الجامد(غير النامى) 

قوله: ”فتدتر” هذا إشارة إلى الدليل على تقؤم الجنس بالفصل وتبديل فصل 
بفصل آخر. فإنَ الحكباء ذكروها في بحث الكون والفساد: إن المادة (الهيوى) تنخلع عن 
صورة جسمية و تتكون بصورة أخرئ مع بقاء ها يحالهاء وقد قالو: إنَ الجنس مأخوذ 
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إزالة الرهيوث عن مشكلات مسلّم الشبوث 


إزالة الوشيوت عن مشكلات ملم لصوت ااا ا للك 
من المادة والفصل من الضورة: فكما أن في الأصل (الموجود اغيج 0 
برفع صورة كذلك لايرتفغ الس (ني الموجود الذهنى) برقع الفصل «فحكم المأخر 
(الجنس و الفصل) كحكم المأخوذ عنه (المادة و الصورة) 
معانى لفظ (الجائن الخمسة 1 

اعلم أن المجائز كما يطلق على المباح يطلق عل ما لا يمتنع شرعاء وعلى 

ما لا يمتنع عقلاً هو على مااستوى الأمران فيه شرعاً أو عقلاً “وعلى 

المشكوك فيه كذلك . هذا 

اعلم أن (الجائز) كيا يطلق (1) على المباح:(7) يطلق علن مالا يمتنع شرعاًء أي 
يطلق عل ضد الحرام ٠‏ فيشمل الواجب والمندوب والمباح ٠‏ فصار الواجب بهذا 
الاعتبار نوعا من الجواز.(7) و يطلق عل مالامتنع عقلاًء أي علل مقابل المتنع عقلاء 
وهوالممكن العقل:(4)ريطلق عل مااستوى (فيه), الأمران (الفعل والترك) 
شرعاأوعقلا. وهذا أعم من الإباحة ؛ فان الإباحة فيه الاستواء شرعاً فقط. وهذا 
الاستواء شرعاً و عقلاء وماأته استويئ فيه الأمر ان عقلا فيشمل المشكوك فيه عقلا» 
مثل الأمور العقلية اتى تعارضت فيها الأدلة العقلية : (0) وكذلك يطلق علل المشكوك 
فيه (شرعاً) لتعارض الأدلة الشرعية فيه؛ كسور الحرارءهذا؛ خذ هذا. 

وقال المصئف في تعليقه على هذا القام: فالجائر له معان : 

-١‏ أحدهاالامكان الخاص الشرعى, وأا الأمكان الخاص العقل (من جملة 
معانيه في العقليات) فليس منها في عرف الفقهاء. 

؟-والثاني مقابل الحرام . 

*- والثالث مقابل المحال. 

- والرابع مالاايشتمل عبن مصلحةٍ أومفسدةٍ وجوداً وعدملا 
ولاعقلاء كفعل الصضين. 

9- والخاسس لكوك ني في نظر المجتهدشرعا. كرفي تعارض دليلين» أو عدا 


عأ كالياح : 
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كماإذالم يكن هناك دليل شرعى. 
4١:مسألة‏ اجتماع الوجوب والحرمة 


فى الجنس الواحد أوالنوع الواحد 
يجوز في الواحد بالهنس اجتماع الوجوب والحرمةء كالسجود لله تعالى 
وللشمس؛ ومنع بعض المعتزلة مكابرةء وصرفهم إلى قصد التعظيم 
لايجدىء إنما الكلام في الواحد بالنوع, فإما أن يتحد فيه الجهة حقيقة 
أو حكماًء كما إذا تساوياء فذلك مستحيل بل تكليفه محال أو 
يتعدد. كالصلاة في الدار المغصوبة» فعندالجمهور تصح؛ وقال القاضى: 
لاتصح ولايسقط الطلبء واستبعده الإمام الرازى؛ وعند أحمد وأكثر 
المتكلمين والجبائى لايصح ولايسقطء 
لنا عدم اتحاد لمتعلّقين حقيقة» فإن الكون في الحيّز وإن كان كوناً 
واحداً بالشخصء لكنه متعدد باعتبار انه كون من حيث أنه صلاة 
وكون من حيث أنه غصب 
قيل: النهي عن الكون في المكان المغصوب يدل على أن الكون المطلوب 
في الأمر بالصلاة غيره 
أقول : الدلالة ممنوعة؛ فإنها فرع التضاد. وإذا جوزنا الاجتماع نظراً 
إلى أن الأمر مطلق كماهو حقيقته فأين الدلالة فصار كمن أمر 
عبده بالخياطة» ونهي عن السفرء فخاط وسافر فإنه مطيع وعاص 
قطعاً 
والنقض بصوم يوم النحر مدفوع؛ بأن التخلف ممنوع؛ فعندنا يخرج 
عن العهدة بالصوم فيه ولو سلم فهو لمانع؛ وهو النهي الدال على فساد 
الصوم فيه بخلاف النهي عن الغصب؛ فإنه لايدل على فساد الصلاة 
والجواب بتخصيص الدعوى بماكان بينهما عموم من وجه لايدفع 
النقض عن عموم الدليل؛ إلا أن يقال العام المطلق لاحقيقة له في 


اد 
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التحصل؛ إلا حقيقة الخاص؛ لانحاد المبعل فيلزم اجتماع الحسن 

زالقبح في الحقيقة المتحضّلة وفي العموم من وجه حقيقتان فتأمل ٠‏ 

ولنا أيضا لولم يصع لما ثبنت صلاة مكروهة ؛ لأن الأحكام متضادة ٠‏ 

والكون واحد؛ فإن المكروه إنما هو الفعل؛ وإن كانت الكراهة لأجل 

الوصف فلا فرق بين نهي التحريم والتغزيه؛ فتدبر 

واستدل (بأنه) لولم يصح لما سقط التكليف, قال القاضى وقد سقط 

إجماعً. ورد بمنع تحقق الإجناع؛ إذ لو كان لعرقه أعيد رخمه الله ثم 

ادعاء جه التفريغ والغصب في الخروج عنهاء فيتعلقان به. من 

خطاء أبي هاشم؛ كيف ويلزم تعكليف المحال. بل التكليف المحاله 

واستصحاب المعصية حتى يفرع زجر كما ذهب إليه إمام الحرمين 

ليس ببعيد «والحق أن التوبة ماحية .هذا 

١-يموز‏ في الفعل الواحد بالجنس الذى له أنواع مختلفة اجتراع الوجوب و 
الحرمة.كالسجود. فإن له أنواماً: سجود لله وسجود للشمس . وسجود للقمرء. 
وسجود للأصنام : فالشجودله واجب والسجود للشمس ولغيرها من الآلهة الباطلة 
حرام. فاجتمع في أنواع الجنس الواحد الوجوب والحرمة؛ ومَنَعَ بعض المعتزلة 
احماعها في الفعل الواحدبالجنس كالشجود الذكور. و منعهم مكا برة ومنع عن 
البديهي ٠‏ ودليلهم أن الحسن والقيح عندهم في الأفعال ذاتيان. فال حسن العقل يقتضي 
وجوب الفعل ذات.وقيحه يقتضي حرمة الفعل ذاناً. فلانجتمع الوجوب والحرمة في 
ذات واحدة. فردٌ عليهم المصنف وقال: منعهم مكابرة . لآن اجتراعهيا في نوعين 
عشت م سس واحل انوا ؤذا لالب المزةه 1ن تزاح لون 
والحرمة ليس في قعل السجود +يل في ملزومة وهوقصد التعظيم. فجاز اجتماع 
اعرد وانشرقة نقة لطبي لسع عبد ويم اقاوابسي ولروكد ور 
ده نمال حرام قال للمساف: و صرفهم احتع الرحوب والحرمة إن قد مسقي 
ا(دون الشجود) لاتمديهم ولاينفعهم في الفرارعن احتماعهها في جنس واحد باعتبار 
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نوعيه؛ فإن قصد التعظيم أيضاً جنس له أنواع: يجوز اجتماعهماني قصد التعظيم باعتبار 
نوعيه (قصد تعظيم الله. وقصد التعظيم غير الله): ولا معنى للتخصيص عدم 
الجواز بأفعال الجوارح , أي تخصيص عدم جواز الاجماع بافعال الجوارح ومنع جوازه 
في افعال القلب. 

وإنما الكلام والنزاع في جواز اجتماع الوجوب والحرمة في الفعل الواحد بالتوع 
الذي تحته أشخاص مختلفة»فذلك الواحد النوعى لا يخلو عن احوال ثلاث: 

١‏ :إا ان تعحد فيه جهة الوجوب والحرمة حقيقة: بان تكون جهة الوجوب هي 
جهة الحرمة. 

:أو تتحد الجهة حكياء بان تكون جهة الوجوب غير جهة الحرمة؛ ولكن كاتنا 
(الجهتان)متساو يتين؛فصارتا كجهة واحدة حكماءففي تينك ا حالتين يستحيل اجتماع 
الوجوب والحرمة »لأنّه مستلزم لاجتاع النقفيضين ؛بل التكليف بمعل ذلك الاجتماع 
وذلك الفعل الواحد النوعى محال لا مز 

: أو تتحد تلك الجهة .كفعل الضّلاة في الدار المغصوبة فإن الوجوب من جهة 
أنها مأمور بها »والحرمة من جهة أنها توذئ في ملك الغير بلا رضاه؛ ومعل ذلك النوع 
الواحد هو حل النزاع»وفيه أربعة مذاهب: 

تعين محل النزاع 

١-الأول‏ مذهب المهور :فعند المهور تصخ( الصلاة وإن كان ذلك الفعل 
حراماً ولاثواب للمصل) 

-والثاني مذهب القاضى أني بكر البافلانى»وقال القاضى: لاتصخ (الضّلاة) 
و يسقط الطلب (أي يسقط عن المكلّف طلب القضاء ثانياً) 

-والغالث مذهب الإمام الرازى :واستبعده (اى استبعد هذاالقول أو الرأى) 
الإمام الرازى( في المحصول )؛ لأن عدم الصحةيناني سقوط الطلب. 

+ - والزابع مذهب أحمد واكثر المتكلّمين والجبانى :وعند أحمد وأكثر المتكلمين 
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والجبالى لاتصح (الضلاة )ولا بقط الطلب . 


دليل الجمهور على جواز الاجتماع في 
الواحد النوعى متعدد الجهة 

ودليل انمهور عل جواز اجتاع الوجوب والحرمة في الواحد النوعى متعددد 
الجهة؛ وعال صحة الضلاة في الأرض المغصوبة ما يأق: 

(الذليل)لنا عدم اتحاد لمتعلقين (متعلّق الوجوب ومتعلق الحرمة )حقيقة . أي 
جهة الوجوب؛ وجهة الحرمة مختلفتان حقيقةٌ: فمتعلق الوجوب هو عبادة الله و 
متعلق الحرمة استعمال ملك الغير بلا رضاء. 

وقال في دليل عدم اتحاد المتعلقين حقيقةٌ: فإن وجود الضّلاة في المكان الخاص 
(الدار المغصوبة ) وإن كان واحداً بالشخص ء لكنّه متعدد باعتبار أنّه وجود من حيث 
أنه صلاة ؛ ووجود من حيث أنه غصبء فالوجودان مختلفان من حيث عبادة الله؛ ومن 
حيث استعمال ملك الغير بدون رضاه : فاختلف متعلق الوجوب والحرمة. وهذا 
مفهوم قول المصتف:” فإن الكنَْنَ ني الحيز وإن كان واحداً لشخص لكنّه متعدد باعتبار 
أله كن من حيث أنه صلاة و تون من حيث أنه غصب“ 

الإشكال على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة والجواب عنه 

أننا الإشكال فقد قيل : (إنْ) النهي عن كو ن الضّلاة ني المكان المغصوب يدل 
عان أن الكون (الوجود) المطلوب في الأمر بالصلاة غيره (٠‏ غيركون الصّلاة في المكان 
المغصوب ») يعنى الوجود المطلوب في الأمر بالضلاة غير وجود الضلاة في المكان 
المغصوب . فلم يحصل الإتيان بالمأمور به. 

وأنا الجواب فهو يبدأ من قوله: أقول الدلالة ممنوعة؛ فإنها فرع القضاق وإذا 
جؤزنا الاجتماع (اجتماع الوجوب والحرمة ) نظراً إلى أن الأمر مطلق. كما هو حقيقته ‏ 
فأين الدلالة؟ 

وحاصل الجواب : أنا لانسلم أن النهي عن الوجودفي دار مغصوبة يدل على أن 
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الوجود المطلوب بالآمر بالضلاة غير الوجود في الدار المفصوبة ؛ لأنّ الأمر بالصلاة 
ووجودها عام من أن يكون ني دار مغصوبة أو ني غير هاء إذا الأمر بالضلاة وإيجادها 
مطلق عن قيد كونه في دارما(ملوكةٌ كانت أو مفصوبة» وإنما يدل النهي عل غيرية 
الوجودين إذا كان بينهها تضائٌ ولاتضاذبين وجودالصلاة و بين النهي عن الوجود في 
دارمغصوبةولادلالقعل المغايرة والمنافات. وهذا معنى قوله : فأين الدلالة ؟ بل 
بينهم|(بين الوجود في الدارالمغصربة وبين وجود الصلاة) عمو م وخصوص من وجه. 

فالأمر (الأمر بالصلاة ) باني عا إطلاقه كما هو حقيقته. فجاز أن تكون الدار لشيئ 
آخرء ولاتكون فيها الضلاة؛ وجاز أن توجدالضلاة في دارغير المفصوبة كبا هو الاصل. 

(1) وهذا معنى قوله: فأين الدلالة؟ فصار أداء الضلاة في دار مغصوبة . كما إذا 
أمر عبده بالمخياطة؛ ونهاه عن الشفر؛ فخاط (أي جاء بالمأمور ب)و سافر: فإنه (العيد) 
مطيع و عاص قطعاً.كذلك في أداء الصلاة في الدار المغصوبة فالمصل مطيع باداء 
الصلاة :وعاص بادائها في دار مغصرية . 


نقض صحة الصلاة قْ دار مغصوبة بعدم 
صحة صوم يوم النحر . 

تفصيل النقض : أنه لو صخت الضلاة في دارمغصوبة العدم اتحاد المتعلّقين 
(متعلّق الوجوب و متلق الحرمة) لكان صوم يوم النحر أيضا باعتبار الجهتين (جهة 
الوجوب المتعلق بالعيادة. وجهة الحرمة المتعلّقة بالإعراض عن الضيافة . فكونه صوماً 
عيادقٌ وكونه في يوم النحر ممنوع؛ فهما أمران مختلفان . كالصلاة . والصّلاة في الدار 
المغصوبة .فلا بدأن يصخ صوم يوم النحر(المنذور فيه ) ولا تصح الضلاة في الأرض 
المغصوبة: فأجاب عنه المصنف يجوابين : 

أؤهما منعئ و ثانيهما تسليمئ؛( وهذا النقض ) مدفوع بأن تخلف حكم الضّلاة 
في الدار المفصوبة عن حكم صوم يوم النحر (نذراً) ممنوع . فإنا نلتزم صحة صوم يوم 
النحر (كصحة الصلاة في الدار المغصو بة ).فعندنا (الحنفية ) يخرج ناذر صوم يوم النحر 
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عن عهدة أداء الصوم بالضوم في يوم النحره ولول يصم فيه فعليه القضاء نعم يأتم 
بالَوم في يوم القحر لأجل الإعراض عن ضيافة الله . 

والجواب التسليمي: أنه لو سلّم عدم صحة الضوم في يوم النحره وسْيْ حكم 
صحة الضلاة في الدار المغصوبة »فهو مانعءوهو النهي الدال عان فساد الضوم فيه (في 
يوم النحر )بخلاف النهي عن الغصب فته لايدل على فساد الضّلاة: لأن النهي عن 
الغصب وساكت عن الصلاة في تلك الدارصحة و فسادًاء وكذاالأمر بالصّلاةساكت 
عن أدائهاني الدار المغصوبة وغيرها . 

ذكر جواب ابن الحاجب عن ذالك النقض ثم الردعليه 

وحاصل جواب ابن الحاجب عن النقض أن جوازاجتماع الوجوب والحرمة في 
الواحد بالنوع إذاكان متعدد الجهة خصوص بنوع كان بين جهتيه عموم خصوص من 
رجه ؛كالصلاة في دار مغصوبة: فإنْ بين الصلاة والدار المغصوبة عموماوخصوصآمن 
وجه .لجحوازانفكاك أحدهما عن الآخر «فإدائيت انفكاك إحدى اللجهتين (الوجوب )عن 
الأخر ئ (الحرمة):وأما في صوم يوم النحر «فليس بين الصوم المنذورء وبين هوم النحر 
عموم وخصوص من وجه؛ بل بينهما عموم وخصوص مطلق :وقيل بين مطلق الصوم 
و صوم يوم النجر عموم و ختصوص مطلق بأن مطلق الضّوم عام؛ و صوم يوم النحر 
خناص.لوجود يوم النحر بدون صوم النذر:ولعدم وجود الضوم المنذور في يوم النحر 
في غيره:فكونه صوماً منذوريقتضي الوجوب :وكونه في يوم النحر يقتضي حرمة 
الضوم » فلاييكن المع فيه بين الوجوب و الحرمة ؛ بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة. 

وذكر في تفصيل رد قوله: والجواب بتخصيص الدعوى (اجتاع الوجوب 
والحرمة )با( بنرع) كان فيه بينهم| (بين الجهتين): جهة الوجوب وجهة الحرمة عموم و 
خصوص من وجه (كالصّلاة والدارالمغصوبة) لايرفع النقض من عموم الدليل الذي 
يكون النقض فيه دون الدعوئ ؛ فإن الدليل ليس بخاضٍ بما كان بين الجهتين عموم و 
خخصوص من وجه ءإذ مقلمات الدليل جار ية في صوم يوم النحر مع أن بين الجهتين 
عمومآر خصوصاً مطلقاًء ول يُورَدِ اننقض عل الدعوئ بل عان الدليل؛ فكيف يفيد 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الفيوت أننفا 
تخصيص الدعوئ بالصّلاة في الدار المغصوية ؟ 


إشارة المصنف إلى جواب آخر عن ذلك النقض 

الم يرفع النقض بتخصيص الدعوى عن عموم الدليل لم يصخ ذلك الجواب 
المخصّص للدعزى. أشار إلى الجواب بطر بق آخر بغير تخصيص الدعوى؛ حتى يرفع 
النقض عن عموم الدليل »وقال؛إلَا أن يقال : العام المطلق (كالصّوم) لاحقيقة له في 
التحضل والوجود. إلا ني ضمن حقيقة الخاص (صوم يوم النحر ) لاتحاد الجعل .أي 
لاتحاد إيجمادهما بوجود واحد؛ فيلزم اجتماع الحسن (الوجوب) والقيح (الحرمة في 
الحقيقة المتحضّلة (الموجودة ) في ضمن الخاضءوني العموم من وجه (كابين الضلاة 
والذار المغصوبة )حقيقتان مختلفتان (كالوجوب والحرمة )فلايلزم اجتماع الوجوب 
والحرمة في حقيقة واحدة. 

وقوله : فتأئل“ إشارة إلى الاعتراض ٠‏ وهو أن القول بأنْ العام (كالصوم 
مطلقاً لاحقيقة له في التحضل (في الوجود ) إلا في ضمن حقيقة الخاص (كصوم يوم 
النحر) لايتج إلا إذا كانت المهتان المختلفتان في العام و الخاص ذاتيتين للواحد النوعى 
الذي اجتمع فيه الوجوب والحرمة؛ كالحيوان و الناطق للإنسان ٠‏ وأا إذا كانتا 
عرضيتين كالماشى و الضاحك للإنسان فلايتخ. 

- الدليل الثاني للجمهور علن جواز اجتماع الوجوب و الحرمة (قال المصئف) 
ولدا (دليل) أيضاً (بأئه لولم يصع (الاجتاع ) اتيت صلاة مكروهةٌ؛ لأن الأحكام 
متضادة والكون (الوجود) واحد؛ فَإن المكروه إنما هو الفعل» وإن كانت الكراهة لا 
جل الوصف. فلا فرق بين نهي التحر هم »ونهي التغزيه. فتدير. 

شرح الدليل: وخخلاصة الدليل أنه لولم يصخ اجتماع الوجوب والحرمة في الواحد 
بالبوع. كانبتت صلزة مكروهةٌ قطء والعال باطل لوجود الضلوات الى رِكت' فيها الشان 
و بعض الواجيات» فالمقدم مثله: وجه اللزوم أن الأحكام الفقهية (كالوجوب والندب و 
الكراهة) كلها متضاذة (باعتبار البوت والآثار) فك يمكن جمع الوجوب و الحرمة في فعل 
واحد بالتوع من الجهتين» كذلك يمكن جمع الوجوب مع الكراهة »روجود الضّلاة 


نذا 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسآم العبوت 
. والمكروه هو فعل الصلاة؛ فيصدران 


ووجود الكراهة واحدء ليس بينهم| مرتبة ولا تراخ 
افعل الصلاة و الكراهة) معً. وإن كانت الكراهة لأجل الوصف (وصف ترك الشفن) 
فك أذفي نهي التحر يم (تحر يم الغصب) تكون حرمة: كذلك في نهي التغزيه (نهي ترله 
السنن) تكون كراهة . فلافرق بين نهي التحر يم ونهي التنزيه في امتناع اجتماعهما في نو 
واحد من جهة واحدة ؛ وفي جواز اجتماعهما من جهتين ٠‏ 

وقوله:" فتدتر" لعله إشارة إلى دفع ماقيل :إن نهي التحر يم ظاهر في البطلان 
فإنه ينصرف (غالباً) إلى التحر يم لأجل الذات ء بخلاف نهي التغزيه فإنه يرجع (غالياً 
إلى الكراهة لأجل الوصف ٠‏ 

وتفصيل دفعه بأن الكلام في جواز الاجتماع عقلًء فإذا جاز اجتماع الوجوب و 
الكراهة بتعدد الجهة . فليجز اجتماع الوجوب مع الحرمة , لأنهما (الحرمة والكراهة ) 
سواء في التضاد :والفرق بينهم| بالغالبية و المغلوبية في الرجوع إلى الذات و الوصف»ء 
وليس وضع امسألة فيهاء بل وضع المسألة في جواز الاجتماع عدد تعدد الجهة. 


الدليل الثالث الضعيف للجمهور على جواز الاجتماع 

واسعدلَ(بأته) لو لم يصخ الاجتماع في الواحد بالنوع لماسقط تكليف القضاء عن 
من صل في دارمغصوبة ‏ فإنه إذا صلل أحد في الارض المغصوبة سقط عنه تكليف أداء 
الفرض أو قضاء ٠‏ وقال القاضى أبوبكر الباقلانى : وقد سقط تكليف أداء الفرض 
بالضلاة في الدار المغصوبة إجماعا فلوم يمر اجتماع الوجوب والحرمة في الواحد بالنوع. 
لم يمر الضلاة في الذارالملغصوبة ولايسقط بهاالتكليف . (تكليف الأداء ثانيا) مع أله 
يسقط التكليف لأجلها.ولاجل ضعف هذا الاستدلال قال المصئف: او و5(هذا 
الاستدلال) مجن تحقق الإجماع ؛ إذ. لوكان اجماعا على سقوط التكليف لأجل الضّلاة في 
الأرض المغصوبة لعرفه الإمام أحمد . ولكن ل يعرفه . فلم يتحقق. 

الجواب عن القول بجواز اجنماع الوجوب والحرمة في نوع واحد 

وقال أبوهاشم المعتزلى : إنه فد وجد اجتماع الوجوب والحرمة في الواحد النوعى 
مع وجود الجهتين ؛ مثاله رجحل غصب داررجل أوأرضه . ثم تاب عن فعله و أراد 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت لقا 
الخروج من تلك الأرضء قفي الخروج وضع الأقدام واستعمال ملك الغيروهو 
حرام.وفيه تخلية و تفر يغ ملك الغير وهذا واجب ٠‏ فاجتمع الوجوب والحرمة في نوع 
واحدء وهو الخروج عن ملك الغير :واختلاف الجهتين (جهة الخروج عن الدار وجهة 
التفر يغ)لاينفع: فاجتمع الوجوب الحرمة في نوع واحد بالنوع وهو الخروج عن الدار 
المغصوبة ؛ ومتعلقهه| شب واحد. 

وهذاالقول من خطأ أبي هاشم وكيف لايكون من خطيم؛ و يلرم من هذا القول 
جعل العبدِمكلفاً بفعل محال؛ لأن الامتثال بأمر مفيد للوجوب (وجوب الخروج عن 
الدار) والاجتناب عن النهي المفيد للحرمة (حرمة استعيال ملك الغير وأرضه 
اللخروج) لايمكن؛ بل هو من المحال ؛ لأن الخروج مشتمل على النقيضين (إمكان 
صدور الخروج و امتناعه) بل هذا من قبيل التكليف الذي هو بنفسه حال» لان الفعل 
الذي كلت به محال صدوره عن المكلف و( لايْكل الله نفسا إلا وسعها ) ومالايسعه 
امكف لايكلف الله به. وقد فزق المصتف بين التركيب الإضافي (تكليف المحال) 
والتركيب التوصيفي (التكليف المحال) كما يقال : فرط متنم (بالاضافة )و فرط تيغ 
(بالتوصيف) ففي الأول المفروض نمع :وفي الثاني الفرض وا مفروض كلاهما ممتدعان. 

واستصحاب المعصية ولزومها في هذا الخروج (الخروج عن الدار المغصوبة) اح 
يُقْع ملك الغير (إثما يكون) زجرا؛ لثلا يرجع ثانياً إلى عمل الغصب «ولتكون عبر 
لغيره»كيا ذهب إليه (إلى لزوم المعصية زجرا) إمام الحرمين هوهذا ليس ببعيد عن الحق 
والعقل. وض الخبر اليس يبعيد) عن البتداء (استصحاب امعصية) لبعد المسافة ينها 

والحق أنه لامعصية في الخروج عن الدار؛ لأنْ التوبة ماحية و مر يلة للمعصية؛ 
خذ هذا واعمل به وعظِّم غيرك. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم الشبوت نهف 
5: مسألة جواز تحريم واحد غير معين 
من الأشياء المعلومة 

يجوز تحريم أحد أشياء كإيجابه, فهناك المقصود منع الخلو وههنا منع 

الجسمع و فيها ماتقدم في الواجب المخير دليلاً واختلافاً 

يوز تحرهم واحد غير معن من أشياء معلومة: كواحد خصال الكفارة ؛ فهناك 
(في إيجاب أحد الأشياء المعلومة)المقصود منع الخلوء أي لابد 

للمكلف أن يأق بواحد منهاوتركه كل واحدٍ من الأشياء المعلومة ممنوعءبل لا 
بد له من الإتيان بواحدٍ منهاءوشهنا (ني تحر يم واحدمنها) المقصود منع الجع , أي لابد 
من ترك واحد منهاء لا كلها بجموعة. 

ويكون في هذه المسألة ماتقم في الواجب المخبر دليلاً واختلافاً . يعنى الدليل 
الذى مر في الواجب المخير من تجريز العقل ودلالة النص هو بعينه دليل عل هذه 
المسألة . والاخعلاف اذى مز في الواجب المخر من أن الواجب إتنا الكل أو البعض 
المعيّن ‏ أو بعض غير معينٍ هو بعينه جارفي هذا المسألة. 


انواع تحريم أحد الأشياء المعلومة 

اعلم أن تعلق الترك بأحد أشياء على أنحاء : 

أحدها أن يتعلق بمفهوم أحدهاء فيفيد التعميم؛ لأن عدم الطبعية 

(الكلية) إنما يكون بعدم جميع الافراد. نحو(لاتطع منهم آثما أو 

كفور» 

اعلم أن تعلى الترك (بعد النهي ) بأحد أشياء (معلومة) على أاء (انواع ): 
أحدها: أن يتلق النهي بمفهوم أحدها (أحد تلك الأشياء ) ولا يكون أفراد ذلك الا حد 
مقصودة أن فيفيد النفي التعمهم وثمول جميع أفراد ذلك الأحد . لأنّ عدم الطبعية 
(طبيعة الشين ) إنما يكون بسيب عدم جميع الافراد ‏ (جميع أفراد ذلك الشيخ ) نحو قوله 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم النبوت فففا 
تعالى (لاتطع منهم آم او كفوراً) أيلامرتكب معصية ولاكافرا فإنه نهي و منع إطاعة 
كل واحد من الآثم والكفررا انفراداً واجماعاً. 


والثاني : أن يتعلق بماصدق عليه مفهوم أحدهاء فيفيد إما عدم هذا 

أو عدم ذلك ويتعسق بمفهوم أحدها بالعرض» بناء على أن كلما 

اتصف به الفرد اتصف به الطبيعة في الجملة» فلايفيد عموم السلب 

والثاني : أن يتعلق النهي بها صدق عليه مفهوم أحد تلك الأشياء بالذات » فيفيد 
إنا عدم هذاء أو عدم ذلك ؛ و يتعلق ذلك النهي تبفهرم أحد تلك الأشياء بالعرض ٠‏ 
بناة عن (هذه القاعدة ) أن كلما اقصف به الأفراد بالذات تتصف به الطبيعة (المفهوم 
الكل بالعرض ) و في الملة :أي بوجه ققاء فلا يفيد هذا النهي والترك عموم السلب 
وشموله جميع أفراد المفهوم » بل يفيد سلب العموم وهذا الترك هوالمراد هنا . 


والغالث أن يتعلق الترك بالمجموع فيفيد عدم الاجتماع؛ وذلك 

فيما كان العطف بالواو نحو لا تأكل السمك و(تشرب) اللبن 

والغالث : أن يتعلق النهي بالمجموع من تلك الأشياء » فيفيد النّهئ عدم الاجتماع ٠‏ 
أي عدم اجتباع تلك الأشياء : وذلك فيا كان العطف بين الأشياء بالواو أي في تركيب و 
كلام كان العطف فيه بحرف الواوء نمو (المقولة المشهورة ) لانأكل الشمك و(لاتشرب) 
اللين , أي لاتجمعهم| في الأكل ٠‏ وعد هذا الدوع من أنواع تعلق الغرك بأحدا الأشيا 
تسامح الان تعلق النهي و الترك في بالمجموع بالذات » وبأحد الأشياء بالعرض . 


والرابع :أن يعكون الترك نفسه مبهما لا المتروك؛ وذلك إذا كان 
العطف بأوء والمقصود عدم الجمع» نحو لاتأكل السمك أو اللينء 
والأظهر أنه حينئذ من عطف المجملة عل الجملة؛ هكذا ينبقى أن 
يحقق المقام 


لعلف 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الفبوت 

والرابع: أن يكوت التهي والترك نفسه مبهيأء لا المتروك .أي لايكون المتروك 
مبهراً بالذات». كماكا ن في الأنواع العلاثة المذكورة سابقاً:وذلك النوع من الترك إنما 
يرجد إذا كان العطف بين الأشياء بكلمة (أو) المفيدة للترديد بين الأمر ين ٠‏ والمقصود 
من مثل هذا الترك هو عدم المع بين المعطوف والمعطوف عليه .نحو لاتأكل الشمك أو 
لاتشرب اللبن , والأظهر حيندة أي حين كون الترك مبهر بالذات: أنه من (قبيل عطف 
اجملة (جملة أولاتشرب اللبن ) عل الملة ,(جملة لاتأكل الشمك ) هكذا ينبغى أن يحقق 
هذا المقام . 


7:مسألة كون المندوب مأمورا به حقيقة 

المندوب هل هو مامور به ؟ فعند الحنفية لا إلا مجازاً. وقيل عن 

المحققين نعم حقيقة 

المندوب (هو مايترئب الثواب علل فعله؛ ولاباس يتركة ) هل هو مأموريه 
حقيقة (أومجازا)؟ 

وذكر المصنف مذهبين حول هذه المسألة: 

-١‏ مذهب الحنفية ؛ وهو عندهم لايكون مأمورا به إلاممازا ‏ وذكر لهم ثلاثة 
أدلة عن كون المندوب مامورابه جازً: 

1- مذهب المحققين من الأصوليين. والمندوب عندهم مأموريه حقيقة. وأورد 
من جانب المحققين دليلين وعبارة المصئف هكذا: فعدد الحنفية لاء إلا ممازً. وقيل 
(منق لآ عن المحققين : نعم «حقيفة ( أي هو مأمور به حقيقة). 


أدلة الحنفية 
لنا أن الأمر حقيقة في القول النخصوص فقط. وذلك القول حقيقة في 
الإيجاب فقطء وأيضا لوكان لكان تركه. معصية؛ لأنها مخالفة الآمره وى 
صح "لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" ؛ لأنه نديهم إليه 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبرت لهذا 

والدليل لنا عن مذهب الحتفية أؤلاً: أن ( صيغة) الأمر حقيقة في القول 
المخصوص فقط (كإفْعَلْ وأمثاله) و ذلك القول حقيقة في الإيجاب فقط (أي في إيجاب 
شبئ دون ندبه أو إباحته أو التعجيز ). 

وأيضاً ثانياً :أنه لوكان المندوب مأمورآبه حقيقةٌ لكان تركه معصيةٌ» لأن المعصية 
مخالفة الآمرء أو عدم الاجتناب عن النهي. 

و ثالغا: أنه لوكان مأموراً به حقيقة ماصخ قوله صلل الله عليه وسلّم : ”لولاأن 
أشق عان أننتى لأمرتهم بالشواك عند كل وضوءئ“ لأن الشواك مندوب و مع ذلك قال 
صل الله عليه وسلم ماأمرث بالشواك عخافة المشقة . فعلم أن الشارع لم يأمر بهذا 
المندوب» وهو السواك وإما تَدّتِ الأمة ودعاهم إليهء ولم يأمرهم به إيجاباً وإطلاق 
الأمر على الأقوال المريية في السواك وإطلاق المأمور به على الشواك و غيره من 


المندوبات علق سبيل المجاز. 
ادلة المحققين 
قالوا أولاً: إنه طاعة إجماعاً. والطاعة فعل المامور بده قلنا: لاء بل 
والمندوب إليه أيضاً 


وثانيً: أنَّ أرباب اللغة قسموا (الأمر) إلى أمر إيجاب» وأمر ندب 

ومورد القسمة مشترك 

قلنا: هم قسموا أيضا إلى أمر تهديد وإباحة إلى غير ذلكه فهم توسعوا 

عن حقيقة الأمر 

قالوا أوّلاً: ته (العمل بالندب) طاعة إجماعاء والطاعة فعل المأمور به فالعمل 
بلمندوب فعل المأمور به اذى ورد لأجله الأمر. 

قلنا في الجواب عن هذا الدليل : لانسلّم أن الطاعة فعل المأمور به؛ بل الطاعة 
فعل المأمور به والمندوب إليه أيضاً. فكونه طاعة لايستلزم كونه مأموراًبه. 

.و(قالوا) ثانيا: إن أرباب اللغة قسموا(الأمر) إلى أمر إيماب وأمر ندب . ومورد 
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القسمة ( إلى الإيجاب والندب) مشترك بين (أمر الإيجاب و أمر النندب ) فثبت أن الأمر 
يدل على المندوب أيضاً.فالمندوب مأمور به حقيقة 

اقلنا: القسمة لاتدل عل أن الأمر حقيقة في الندب؛ لأئهم قسموه أيضاً إلى أمر 
تهديدوإباحة: (اذهب ) إلى غير ذلك من معانيه ٠‏ فيلزم أن يكون الشيئ المهدَدٍ منه 
والمباح أيضاماموراً به حقيقة , وليس الأمر كذلك.فهم( أرباب اللغة) توشعو عن 
حقيقه الأمرءوقسمره برعاية عموم المجاز (مايدل عان طلب الفعل )إلى أقسام بعضها 
مأمور به حقيقة و بعضهام امور به جازًء فا مندوب هو المأمور به مجازاً. 


؟1:مسألة عدم كون المندوب سببا للتكليف 

المندوب ليس بتكليف؛ لأنه في سعة من ترك خلافاً للاستاذ ولعله 

أراد وجوب اعتقاد الندبية؛ ولهذا جمل المباح تتكليفاً لكن ذلك 

حكم آخر؛ ولوجعل نفس خطاب الشرع تكليفاً لم يبعد. فافهم 

المندوب ليس بتكليف (أي ليس ئنا كلت بعمله الأنسان) لأنه في سعة من تركه .. 
(أي ليس تركه معصية») خلافا للاستاذ (أني إسحاق الإسفرائى) فإنه قال: هو مثا يكلف 
به لتحصيل الثراب ء٠ثمْ‏ قال المصنف في تاويل كلام الأستاذ:) ولعله أراد وجوب 
اعتقادالندبية:(أي يُكلف باعتقاد. اندبيته وكونه مما يحل به الشواب , ثم استشهد بالمباح. 
وقال:)ولهذا مل الماح تكليفا (نا يكلف به الإنسان ٠‏ أني لأجل إرادة اعتقاد الإباحة 
جعل المباح تكليفاً) وإلافي ترك المماح أيضاسعة. فكيف يكون عن كلف به؟ 

ولكن (يرد علن هذا التأويل أن الندب أوالإباحةحكموذلك أي وجوب اعتقاد 
الندبية والإباحة حكم آخخرء فكيف يمعلهم الاستاذ حكرا واحداًء حتى يصخ الأو بيل؟ 

وأشار المصتف إلى توجيه آخر وقال: ولوجعل نفس خطاب اليتمارع تكليفاً ل 
بنذ (آي لو ِل خطاب الله تعال تعلق بأفعال العباد اقعضاء أو تزير/) ما كلف يهلم 
ييغذ؛ لأنه يشمل الوجوب والندب والإباحة والكراهة كلها مبعانها المعديرة ,سواء 
كان التتكليف بها عقلاً (اعتقادا) أو فعلا أو قرلا ولاييفى إشكال. 
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وقوله:”فافهم" اشارة إلى دة المقام ؛ لانا مكلفون في بعض الاحكام عقلا» بأن 
يقبله عقولنا ؛ وفي بعضها فعلاً؛ بأن تعمل به وفي بعضها قولا بأن نفوله ونقز به . 


4:مسألة أن المكروه كالمندوب فى التكليف وعدمه 
المكروه كالمندوب بلا نهي ولا تتكليفء والدليل الدليل و الاختلاف 
الاختلاف 


المكروه كالمندوب ٠‏ لا نهي عن فعله و لاتكليف بتركه . والدليل الدليل: 
والاختلاف الاختلاف . 

شرح هذا الإلغاز: أن المكروه هو مايكون تركه أولى؛ وله نوعان 

١‏ -كراهة تغزيه؛ وهي ماكان إلى الحن أقرب ممعنى أنه لايُعاقَبِ فاعله ؛ و يداب 
تاركه أدنى ثواب .فهذا هوالمكروء التازيهى. 

-1١‏ وكراهة تحر يم ؛ وهي ماكان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله يستحق الملام 
والتحذير دون العقوبة بالثار ؛ هذا هو المكروه التحريى ٠‏ والمراد بالمكروه في عنوان 
المسألة هو المكروه التغزيهي لأنْ المكروه تحرياً منهي عه و كلف بتركه. 

فعندنا (الحنفية) لا نهي عن المكروه كبالا أمر بالمندوب ٠‏ ولاتكليف بترك 
المكروه كبالا تكليف بالعمل با مندوب 

١-والدليل‏ عل عدم كون الكروه منهياً عنه ؛ وعدم التكليف به عندنا هو 
الدليل الذى أقيم عمل عدم كون المندوب مأموراً به ؛ وعدم كون المندوب مكلفاً به 
بأدنى تغير. 

.وكذلك الدليل علل كون المكروه منهياً عنه و مكلفا بتركه عند حققى الاصوليين ٠»‏ 
هو الدليل اّذى أقيم عبن كون المندوب مأموراً به و مكلفاً به عندهم بأدلى تغر. 

؟-والاختلاف في أنَّ المكروه ليس بهي عنه و لايكون التكليف بتركه 
عندالحنفية: وكونه منهياً عنه عند المهور و مكلفاً بتركه . هو الاختلاف ني كون 
المندوب ليس بمأمور به عند الحنفية» وكونه مأموراً به عند المهور . وني كونه ليس 
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بمكلّف به عند الحهور» و مكلفابه عندالأستاذ أبي إسحاق- 
5: مسألة كون الإباحة حكما شرعيا 
الإباحة حكم شرعى؛ لأنه خطاب الشرع تخييرا؛ والإباحة الأصلية 

نوع منهء لأن كل ماعدم فيه المدرك الشرعي للحرج في فعله وتركه؛ 

فذلك مدرك شرعى لحكم الشارع بالتخييرء فهي لاتكون إلا بعد 

الشرع, خلافاً لبعض المعتزلة وقد تقدم 

الإباحة حكم شرعى . لأنه خطاب الشرع تخييرآء والإياحة الأصلية (الإباحة قبل 
الشرع) نوع منه ‏ لأنّ كل ماعدم فيه المذرك الشرعي للحرج في فعله و تركه؛ فذلك 
ترك شرعى لحكم الشارع بالتخبير» فهي (الإباحة) لاتكون إلا بعد الشرع؛ خلافاً 
البعض المعتزلة وقد تقلّم , 

وذكرالمصتف حول الإباحة أربع مسائل: هذب أولها: 

)١(‏ ماهي الضرورة لذكر هذا المسألة: أن الإباحة حكم شرعى ؟ 

و تفصيل السؤال لاشكٌ أن المبحوث عنه في هذا الباب هي الأحكام الشرعية؛ 
والإباحة ليست منها ء لأثها كانت قبل الشرع أيضاً موجودة؛ ولأن الحكم الشرعي 
ماترئب على فعله ثواب ٠‏ وعلى تركه عقاب ‏ والمباح ليس كذلك » فالأباحة ليست 
ببحكم شرعى. 

والجواب: أن الإباحة حكم شرعى ‏ لأّه يصدق عليه تعر يف الحكم الشرعي؛ 
وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً. والتخيير هو الإياحة . 

(1) والغرض من هذه العيارة ؛”والإباحة الأصلية نوع معه “ دفع سؤال؛ وهر 
أن الإباحة الأصلية كانت قبل ورود الخطاب ؛ فكيف يشملها الخطاب ؟ 

نعم يشمل الخطاب الإباحة الشرعية . 

وحاصل الدفع أن الإباحة الأصلية نوع من الإباحة الشرعية » فاخطاب بالباح 
الشرعي هو بعينه الخطاب بالباح الأصل . فكان الخطاب الشرعي أيد الإياحة 
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الأصلية:والمباح قبل الشرع أيضاً «فاستوعب الخطاب الإباحة الأصلية وا العرعية كليها. 
() وقوله: لأن كن ماعدم فيه المدرك الشرعي للحرج الع 

فيه توجيهان : الأول : إنه دليل علل أن الإباحة الأصلية نوع من الإباحة 
الشرعية؛لأن كان مالايكون فيه دليل درك به شرعاً هل في فعله أو تركه حرج؟ فبهذا 
(أي بعدم وجودالدليل على إدراك احرج في فعله أو تركه) يُدرك به شرعاً حكم الشارع 
بالتخيير, أي باختيار الفعل أو الترك. وهذا دليل إباحته شرعاً. 

والثاني أن الخطاب عل نوعين: خطاب خاص و حقيقن: وخطاب عام و 
مجازى:قفي الإباحة الأصلية يوجد الخطاب. العام المجازى عكقوله :”دعر 
ماتركتكم " أي لاتسئلونى فيه|لم أمنعكم و لا آمركم وقوله تعالى «لاتسثلو عن أشياء 
إن تبدلكم تسؤكم ) فشبت أن الحكم في الإباحة الأصلية التخيير شرعاً. 

(4) فهى أي الاباحة الأصلية لاتكون و لاتتبت إلابعد ورود الشرع .فإ 
العقل لايكون حاكباً عندنا » وإن كان الحسن والقبح عقليين ؛ خلافاً للمعتزلة فإن 
الممُسن و القبح عندهم عقليان ؛ وأنْ العقل حاكم عندهم . وقد تقذ م هذا البحث في 
”باب الحسن والقيح" . 


٠‏ مسألة عدم جنسية المباح للواجب 

المباح ليس بجنس للواجب لأنهما نوعان للحعكم ون أنه جنس لها 

لأن المباح هو الماذون في الفعل» وهو جزء حقيقة حقيقة الواجب ٠‏ قلنا. 

الانسلم أن ذلك تمام حقيقة المباح؛ بل هو المتساوى فعلاً وتركا؛ ولعل 

النزاع لفظى 

وهذه مسألة ثانية من مسائل المباح ٠‏ ونفي المصئف أن يكون المباح جساً 
للواجب ء أو أن يكون الواجب نوعاً من الماح 

قال: المباح ليس مجنس للواجب الأنهها نوعان (متبائنان) من الحكم (فإن 
الماح ماعكم الشارع فيه بالتخييربين الفعل و الترك؛ والواجب ماحَكّمَ الشارع 


/ تكنا 
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فيه بالتزام فعله) 
و(قد) ظُلنَ أنه (امياح ) جنس له (للواجب ) لأنالمباح هو المأذون الفعل؛ أي 
حقيقة الواجب ‏ لأنْ الواجب هو ماأذن لفعله ول يؤذن تركه ٠‏ 
إلا الجرء الأعم الذاى للماهية . 
قلنا في جواب هذا الظن النطأ: لانسلّم أن ذلك (المأذون في الفعل) هو تمام 
حقيقة المباح ؛ حت يكون جنساً شاملا للواجب! بل هو (لمباح) المساوى فعلا ار 
تركاً(وهذا هوتمام حقيقته) وليس هذا يجنس للواجب. لانه لازم الفعل و ممنوع الترك. 
والجواب الثاني عن هذا الظن: ولعل النزاع في كون المباح جنساً للواجب 
وعدمه لفظئ:فمن جعل المباح جنساً لمواجب يعرّف المباح ب(مأذون الفعل و الترك) 
ومن لم يمعله جنساً للواجب فيعزفه ب(مأذون الفعل الّذى يتساوئ فعله و تركه ) 
فصار الغزاع لفظياً. 


١؛‏ مسألة عدم وجوب المباح 


والرد على من قال بوجوبه 
المباح ليس بواجب, خلافاً للكعبى؛ واحتج بأن كل مباح ترك حرام؛ 
وكل ترك حرام واجب ولوعخيراً 
قلنا: الصغرى ممنوعة؛ أمَا أولاً فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى» 
وهو الإرادة مثلاء بناء على أن علة العدم عدم علة الوجود؛ وحينئذ 
لايكون عدمه مستنداً إلى فعل المباح الذي هو المانع 
وأمَا انيً: فلن فعل المباح إنما يكون تركأ له لوقصد بفعله تركه 
وذلك لايلزم 
انعم لوأراد الحرام ثم قصد بفعل المباح تركه. فإنه يحكون واجباً. ونحن 
نلتزمه؛ وألزم عليه بأنه مصادمة الإجماع, فأجاب أنه بالنظر إلى ذات 
الفعل؛ وهذا بالنظر إلى مايستلزمه 


ونوقض بأنه يلرْم أن يكون كل حرام واجباً لأن كل حرام ترك حرام 
آخر وهو ضدء 


وأجيب بأن له أن يلتزمه باعتبار المبهتين 


و هذه مسألة ثالثة من مسائل المباح : رق فيها المصتف على من قال إن المباح 
واحب: 

قال: المباح ليس بواجب (عند جمهور أهل السئة ) لان المباح هو جائز الفعل و 
الترك ٠‏ والواجب هو لازم الفعل و منوع الترك . فيستحيل جمع جواز الترك و منعه في 
شئ واحده خلافاً للكمنى المعتزل . فإنه قال بوجوب المباح؛ واحتجج الكعبي بأن كل 
مباح ترك الحرام ؛ وكل ترك الحرام واجب ولوعخيراً ٠‏ فالمباح واجب ولوعتيراً:أي 
ولوكان واجباً اختار يأء فيلزم منه تفسيم الواجب إلى الاختيارى و غير الاختيارى: 
آقيل المراد من الاختيارى أن للمكلف اختيارا في أن يترك الحرام بالاشتغال بالمباح أو 
بالمندوب أو بالمكروه التغزيهن. 

قلنا في جواب احتجاج الكعبى: الصغرى (وهي كل ماح ترك الحرام) ممنوعة 
(لوجهين:) أمااؤلاً: فلجواز أتعدام الحرام باتعدام المقتضى ٠‏ وهو الإرادة مثلأء 
فلانسلّم أن ترك الحرام جاء لأجل فعل المباح بل جاز أن يكون ترك الحرام لأجل عدم 
المقتضى وهوعدم إرادة (ذلك الفعل الحرام). 

وهذا بناءً عل هذه القاعدة العقلية أن علة العدم (عدم الشيئ ) (قديكرن ) عدم 
علّة الوجود (وجود ذلك الشيخ ) فهنا ترك الحرام جاء لأجل عدم علّة وجود الحرام ٠‏ 
وهي إرادة الحرام؛ وحينذٍ أي إذا كان المقتضى و العلّة لوجودالحرام هو الإرادة» والعلّة 
لعدم الحرام هي عدم الإرادة لايكون عدم الحرام مستنداً إلى فعل المباح الّذى هو المانع 
عن وجود الحرام؛ بل علّة عدم وجود الحرام هي عدم الإرادة. وأثما (منع الضغرى ) 
ثانياً فلآن فعل المباح إنما يكون تركا له (للحرام) لوقصِدَ بفعله تركه (ترك الحرام) و 
ذلك (أي فعل المباح لقصد تر ك الحرام ) ليس بلازم (من فعل المماح؛ فإثه ربما يفْعَلُ 
أفعال مباحة ولايخطر باليال ترك الحرام) نعم .هذا من الممكن ٠‏ لوأراد أحد فعل 
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الحرام؛ ثم شرع في المباح و قَصَدَ بذلك الفعل المياح ترك الحرام؛ فإنه (الفعل المباح ). 
يكون حينثد واجباً؛ لأنه ذر يعة للاجتناب عن الحرام . 

وتحن نلتزمه .أي نلتزم كون ذلك المباح واجباً. لأن ذريعة الواجب (وهر 
الاجتناب عن الحرام) واجية . 

الزدٌ الثاني علن الكعبي , وجواب الكعبي ثم النقض عليه. 

١‏ -أقا الأول فأورد عليه علن سبيل الإلزام بأنه (القول بوجوب المباح) مصادمة 
للإجماع و خخلافه , وكل ماهذا شأنه فهو باطل : فقول الكعبي باطل , لأنْ فعل المكّف 
ينقسم إجماعاً إلى خمسة أقسام متبائئة. 

- وأما الثاني فأجاب عنه (هذا الإلزام) الكعبي نفسه بأنّه (الإماع علل أن فعل 
المكّف ينقسم إلى خمسة أقسام متبائثة . وآنْ المباح ضد الواجب) بالنظر إلى ذات فعل 
المباح» ومفهومه من غير اعتهار مايستلزمه و يترئب عليه من ترك الحرام . 

وهذا (أي كون المباح واجباً) بالنظرإلى مايستلزمه المباح: وهو ترك الحرام؛ 
فالحاصل أن ترك الحرام ليس داخخلاً في مفهوم المباح و جرءالماهيته . بل الوجوب (ترك 
الحرام) من لوازمه:فا مياينة باعتبار الذات؛ والمفهوم .والوحدة باعتيار اللازم. 

1-واقاالقالث (النقض عل حجته ) فإئه لو صخ ماحم به الكعبي يجميع 
مقدماته (صغراه و كبراه ) يلزم أن يكون كل حرام واجباً؛ لأنّ الشغل بكل حرام 
كاللواطة فيه ترك لحرام آخر هو ضذء كالزنا؛ فإنه باعتهار المح ضدٌ اللواطة؛ يعنى أن 
المباح لأججل منعه عن الحرام إذا كان واجباًء فكلّ حرام صار سبياً لغرك حرام آخر لابد 
أن يكون واجباًء كاللواطة إذا كانت مائعة عن الرنا. 

وأجيب من جانبه عن هذا النفض : له (للكعبي ) أن يلتزمه (يلغزم وجوب كل 
حرام. ولكن) باعتبار الجهتين في الحرام: من جهة نفسه و ذاته حرام؛ ومن جهة 
مايستلزمه من ترك حرام آخر واجبء كالضلاة في أرض مغصوبة »ولوأعتبر وثيلَ مثل 
هذه التأو يلات العقلية البحتة لم ببق من الأحكام الشرعية شي بحاله» و يصير كل 
مايفعله المكلف ذا جهتين » فلاييقى الحلال حلالًء ولاالحرام حراماً؛ و يلغو التقسيم. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم النبوت لهذا 


؟؟:مسألة صيرورة المباح واحجبا ولزوم النفل بالشروع 

المباح قد يصير واجباً عندناء كالنفل (يجب) بالشروع, خلافاً للشاففى 

رمه الله 

لنا الجواز بأن التخيير ابتداء لايستلزم استمراره عقلاً ولاشرعا 

والوقوع بالنهي عن إبطال العمل؛ فوجب الإتمام؛ فلزم القضاء 

بالافساد 

وهذه مسألة رابعة من مسائل الماح » أثبت المصنف فيها أن النفل المباح (صوماً 
كان أوصلاة ) يصيرواجباً و لازما بسبب الشروع ؛ ويلزم القضاء بالإفساد . 

قال: المباح قد يصيرواجباً عندنا » كالنفل (يصيرواجياً ) بالشروعء خلافاً 
. للشافعى ؛ في لزوم النفل بالشروع ٠‏ فإن النفل لايصير واجباً بالشروع عنده » نعم ٠‏ 
يقول الإمام الشافعين بوجوب الحج والعمرة بعدالإحرام. 

والدليل لنا(الحنفية ) الجواز عقلاء والوقوع شرعاًء فأقا الجواز فين التخيير 
المعتبرني مفهوم المباح ابتداءة لايستلزم استمراره ودوامه عقلاً ولاشرعاً. بل بأتى عليه 
التغيور بالقرائن والدلائل» وأفا الوقرع (وفوع المباح واجباً ) فهر بالنهي عن إبطال 
العمل ”ولاتبطلو أعمالكم“ فوجب (إقام النفل)لأته ضد الإبطال ٠‏ فلرم القضاء 
(قضاء النفل) بالإفساد. 


؟؟:مسألة العزيمة و الرخصة و تعريفهما 
الحكم منه رخصة؛ وهي ماتغير من عسرإلى يسر لعذر؛ وهي أربعة 
الأول : ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه؛ كإجراء كلمة الكفر 
على اللسان عندالإكرا»» وفيه العزيمة أولى ولومات كان ماجوراً 
واعلم أن المصتف قسم الحكم أؤلاً إلى الأقسام الخمسة من الوجوبء والحرمة 
والندب والكراهة والإباحة » و ذكر الأوصاف المناسبة لكل منها ‏ والآن يريد أن يقسم 
الحكم إلى الّخصة و العريئّة فقال: ”الحكم منه رخصة“. 


5 ويفا 
إزالة الرهبوت عن مشكلات مسأم البو 


تعر يف الزخصة : هي في اللغة : التيسير و التسهيل؛ وفي الاصطلاح : هي ما 

ُو من عسر إلى يسو لعذر 
انواع الرخصة 

وهي أربعة انواع: الأول : مااستبيح مع قيام المحم وقيام حكمه؛ أي فعل مهل 
مباحاً مع قيام الدليل المحم و قيام حكمه (وهو الحرمة) 

مثاله كاجراء كلمة الكفر عل اللسان عند الإكراه :واختيار العزيمة فيه أولى » ولو 
مات (قتل في هذه الحالة ) كأن ماجوراً. 

والثاني : ماتراخى حكم سببه إلى زوال العذرء كفطر المسافر والمر يض »والعزيمة 
فيه أولى مالم يستضر فلومات بهاأئم. 

والثانى: مايتراخى حكم سبب وجوب الفعل إلى زوال العذر:كفطر المسافر 
والمر يض؛ فإ تأخر حكم رمضان في إيهاب الضوم إلى زوال عذرالشفر عن المسافر». 
وإلى زوال عذر الَضٍ عن المريض ٠‏ والأخذ بالعريئة فيه (ني هذا النوع) أولى؛ مالم 
يستضر المسافرأوالمر يض أي لواستطاع المسافر والمر يض الضومَ فصا ما حْنَ السفر 
والمرض: فهذا أولى لهما.فلومات لأجل الأخذ بالعزيمة ثم (يكون آكمً) 

والثالث: مانسع عنا تخفيفاً ماكان على من قبلدا من إصر؛ كفرض موضع 
النجاسة؛ وأداء الربع في الركوة» إلى غير ذلك . 
0 عنا تخفيفاً من الأحكام النى كانت فرضاً عان من قبلنا من 
الأممء وإنما خظفت عنا لأجل إصر أي ثقلى و شذةٍ كانت في تلك الأحكام؛ مثالها: 
كفرض (قطع) موضع النجاسة (من الجلد والثوب). وكاداء اربع (ربع المال) في 
الركاة » (إذهب) إلى غير ذلك (من التكاليف الشاقة التى كانت عليهم) , كقتل النفس 
لأجل قبول التوبة ؛ وإحراق الغنائم. 


والرابع : ماسقط مع العذر مع مشروعيته في الجملة» ويسى رخصة 
اسقاطء كسقوط حرمة الميتة للمضطر؛ قالوا: تسمية الأخيرين 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم النبوت 

بالرخصة جازء والعالث أتم في المجازية؛ كالأول في حقيقته 

والزابع: ماسقط (عنا حرمته) مع وجود العذر (لأجل وجود العذر ) و مع 
مشروعيته (بقاء حرمته) في الحلة . و يسقى هذا رخصة إسقاط: كسقوط حرمة الميتة 

فأكل الميتة جائز للمضطر؛ وإن كانت الحرمة باقية و مشروعة في وقت عدم 
العذرء وهذ | معنن قوله :”ني الملة“ » ولكن سقطت تلك الحرمة في حق المضطز 
لاضطراره وحاجته الشديدة . ولوسقطت الحرمة كاملةٌ: وبالنسية إلى كل أحد لم تبق 
المينةُ حراماً. 

قالوا (علماء الأصول ): تسميه الأخيرين (النسخ ورخصة الإسقاط) بالزخصة 
مجاز؛ (لأنْ تغيير الحكم من عسر إلى يسر يقتضي بحسب الحقيقة بقاء أصل الحكم وتغيير 
صفته ؛ وفي هاذين القسمين قدسقط ذات الحكم : فهورخصة مجمازً)؛ والثالث (أعتى 
النسسخ)أتم في المجاز ية (في كونه رخصة ممازاً؛ لسقوط ذات الحكم ٠فيكون‏ بعيداأ عن 
المعنى الحقيقى للرخصة غاية البعد ؛ بخلاف الّابع ٠‏ فإن الشبب فيه بقى مشروعاً في 
الملة (أي في حل عدم وجود العذر) كالأول فإنه أتم) في الحقيقة من النوع الثانى؛ أي في 
كونه رخصة حقيفية؛ لأن حكم الأصل مع سببه (المحرّم) لا كان باقيا في الأول ٠‏ ومع 
ذلك كان الإقدام على الفعل مشروعاً من غير مؤاخذةٍ كان الأول في أعن درجات 
الؤخصء بخلاف الثاني فإن السبب فيه وإن كان قائيا لكن الحكم إذا تراخئن كانت 
العرية ناقصٌ » فكذلك الرخصة المقابلة لها. 


:المسائل المتفرعة على أنواع الرخصة 
قالوا سقوط غسل الرجل مع الخف من الرابع؛ لأن الخف اعتبر شرعا 
مانعاً من سراية الحدث إليهاء وفيه أنه إنما يتم لولم يكن الغسل في 
التّجل هناك مشروعاً. لكنه مشروع بعد وإن لم ينزع خفيه. ولهذا 
أبطل مسحه إذا خاض في النهرء ودخل الماء في الخف» ولايجب الغسل 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم الديوت 
بانقضاء المدة 
وأجيب بمنع صحة رواية بطلان المسح. وإن الغسل إنما لم يجب بعد 
النزع لأنه قد حصل 
ورد بأن الرواية مذكورة في الكتب المعتبرة » كالظهيرية وغيرهاء وبأنّ 
الإجماع على أن المزيل لايظهر عمله في محدث طاهر بعد بل الحق أن 
يقال: المعتبر نفي المشروعية في نظر الشارع؛ بأن يكون العمل به إنما' 
وبطلان هذا ممنوع وماقالوا: إن العزيمة أولى فالمراد بإسقاط سبب 
الرخصة 


-١‏ قالوا سقوط غسل التجل مع الخفت من (القسم) الرابع؛ لأ الخنت أغقي 
شرعاً مانعاً من سراية الحدث إليها (إلى الرّجل)؛ فلاتيقى ضرورة غسل الرجل مع 
النف في المذة »فسقط غسلها(إلى أجل). 

الإشكال عن هذا التفر بع : وفيه أ إن يعم لولم يكن الغسل في الرِ جل هناك (في 
حالة التخقف) مشروعاً. لكنه مشروعٌ بعد (التخف أيضاً) وإن لم يتزع خقيه؛ ومن 
شرط رخصة الإسقاط عدم بقاء العزيمة مشروعاً لصاحب العذر ءكحرمة الميتة. فإثها م 
تبق مشروعة في حق المضطزء ولهذا(لأجل بقاء العزيمة وهي غسل الزجلين في حالة 
التخفف أي العذر ) ينظل مسح المتخقف إذا خاض في كهَرٍ ودخل الماء في الخت » 
ووصل إلى كعبيه؛ وأبطل المسيح غسلُ الزّجلين ثانياً : فكفاه دخول الماء في خفيه عن 
الغسل عفكل هذا دليل على أنّ سقوط غسل الزْجل مع الخفت ليس من القسم الرابع . 

وأجيب (المجيب ابن الميام فتح القدير”)منع صحة الرواية أي مَتَعَ ابن 
امام صحة رواية بطلان مسح المتخفف الداخل في الماء ٠‏ بل هو باق على مسحه 
كماكات» وبأن الغسل (غسل الزّجل) إنمالم يحب (بعد الخوض في الماء ثم انقضاء المدة و 
بعد نزع الخف) لإنْ الغسل قدحصل ( بالخوض في الماء؛ فلاحاجة إلى الغسل ثانيا 

الزّد على جواب ابن الغمام و ؤِكْرُ جواب آخر: 

ورةهذا الجواب أولا بأن الرواية (رواية بطلان مسح المتخف الخائض في الماء ) 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسام العبوت 1 
مذكورة في الكتب المعتبرة كالظهيرية وغيرها من كتب الفتوئ .و ثانيابآن الإجماع 
(منعقد) أن المزيل (مزيل الحدث كالوضوء وغسل الجل) لايظهر عمله وأثره في 
محدث طارئ بعده؛ أي فيمن أحدث و طرأ نقض وضوثه بعد استعرال المز يل ؛ أي كان 
ذلك المتخفف الخائض في الماء على الوضوء قبل الخوض في الماء » وكان وضوء رجليه 
المح » فلم خخاض في الماء لم هزد الماء في وضوته الشابق شيناً حسب الرواية المعتير: رما 
في صورة انقضاء المدة ونزع الخفت فإن غسل رجليه بسبب الحنوض في الماء كان في وقت 
كونه متوضاً . ول ينقض وضوثه في ذلك الوقت هوإنما نقض وضؤه بعد انقضاء ا مدة 
ونرع الث .فوقع غسل الرّجلين قبل نقض الوضوء , فلايكون الوضرء الشابق و 
غسل الزجلين سابقا مر هلالحدثٍ طرأ وعرض لاحقاً لأجل انقضاء المدة و نزع الخفت. 

الجواب الحق عن ذلك الإشكال : بل الحق في الجواب أن يقال : المعتبرفي رخصة 
الإسقاط نفي مشروعية العرية في نظر الشارع؛ بأن يكون العمل به (با حكم الأصل أي 
العرية إثغء لان لايكون كافيا في إسقاط الوجوب و تفريغ ذمة الكلف؛ بل يكون 
موذيا للواجب ‏ آم بفعل العرعة امتروكة لأجل العذر كا مسافر الذى أ صلاة الظهر 
أو العصر ء فإنه قدفز ذمته عن الفرض؛ وصار ما بالعمل بالعزيئمة'(باتيان الركعتين 
الأخريين) وبطلان نفي امشروعية بهذا المعنى ممنوع؛ قال المصئف في شرح هلذء 
العبارة: لأئه لايلزم من بطلان المسح إذا خاض في الماء بطلان وجوب غسل الرحل 
بانقضاء المدة ( ولايلزم ) كون الغسل مشروعآي مدة المسح ويقاء حكمه. 

ولا ورد أن نفي مشروعية العريمة يقتضي عدم جواز فعلها »رقد قال الفقهاء 
بأولوية الاتيان بالعزيمة؟ 

أجاب عنه بقوله: وما قائو إن العرية أولى؛ فا مراد باسقاط سبب الرخصة» أي 
الإتيان بالعزيمة أولى لأجل اسقاط سبب الرخصة وهو يتزع الخنت؛ لاعند بقاء سيب 
الرخصة وكون الخف في رجله. 


©:مسألة عقلية الصحة وشرعيتها فى العبادات 
الحكم بالصحة في العبادات عقل؛ لأنها استتباع الغاية؛ وهي في 


' دنا 
إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الشبوت 

العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر. وإن وجب القضا 

بظن الطهارة وعندالفتهاء كونه مسقطا لوجوب القضاء نحقيقا أو 

تقديرًء كماني الأداءء وبعد ورود الأمر؛ يعرف ذلك بلا توقف» وقد 

ظن أنها من أحكام الوضع 

وقيل بمعنى الموافقة عقل؛ وبمعنى الإسقاط وضعى 

اقول: الاسقاط فرع التمامية؛ وهو بالموافقة» وهو عق 

وقيل :في المعاملات وضبى اتفاقاً. لأن ترتب الثمرات على العقود 

موقوف على التوقيف البتة 

أقول: جعل العقود أسباباً لاريب أنه مع الوضع؛ لكن الصحة هو 

الاتيان بها كما جعلهاء وذلك هوالمناط لاستتباع الشمرة» وهو بعد 

الشرع يعرف بالعقل؛ فتأمل 

واعلم أؤلاً: أن الغاية عبارة عن مقصد الفعل و فائدته التى تحصل وتجد في نهاية 
الفعل: ثم ذلك الفعل عل نوعين: من العبادات ؛ كالضّلاة و الضوم. ومن المعاملات: 
كالبيع و الشراء. ثم اخختلف العلماء أولا في غاية العبادات أنها ماهى؟ وثاناً أن الحكم 
بصحة(فعل المكلف عبادة كان أو معاملٌ)عفل أو شرعئ؟ فبناة على هذين التمهدين 
قال المصتف: الحكم بالضّحة في العبادات عقل ؛ لأنها (أي الضّحة)استباع الفعل 
واستلزامه الغاية وفائدة مشروعيته؛ (ثم ذكر الاختلاف في غاية الفعل وقال :)وهي 
(غاية الفعل ) في العبادات .(1) عند المتكلّمين موافقة (الفعل المأموريه) الأمر (أمر 
الشارع أي كون الفعل المأمور به مواففالأمر الشارع هي غاية العبادات عند المدكلمين) 
وإن وجب القضاءاني بعض الضور لعدم موافقة أمر الشارع وعدم ترقب الغاية في 
الحقيقة ) كصلاة من صل بظن الظهارة ثم ظهر أنه كان محدنا أو غير طاهر الثر. 
غير طاهر اليدت : فيجب عليه القضاء. 

'(1) والغاية عند الفقهاء كون الفعل مسقطاً لوجوب القضاء؛ كا ني الأداءء 
تحقيقاً» فيا كان له قضاءء كصلوات الخمس والضوم :أو تقديرافما لايكون له قضاءء 


اءء كالصلاة 


ب أو 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلّم الثبوت ا 
كصلاة العيد و صلاة الجعة . 

وبعد ورود( أمر الشارع ) يعرف ذلك (كونه مسقطاً) بلاتوقف على الشرع؛ كما 
إذا ورد أمر الشارع بأداء الصلاة : فإذا أدئ الصلاة بشرا ائطها وأركانها كانت مسقطةٌ 
للقضاءء فلا يترقف ذلك علل الشرع. 

وقد عَلنَ أئها(صحةالفعل )من أحكام الوضع أى من الأحكام الوضعية؛ دون 
التكليفية:لأن الضحة عبارة عن استتماع الفعل الغاية واستلزامها الفائدةءوإنما يكو 
الاسسباع مام الفعل؛ ويأق الإتمام بفعل جميع الأركان والشروط؛ والشروط و 
الأركان من جملة الأحكام الوضعية»فتكون الضحةمن الأحكام الرضعية. 

(*)وقيل الضحة بعنى موافقة أمر الشارع حكمها عقل ؛ و بمعنى الإسقاط 
(اسقاط القضاء)حكمها وضعى شرعى: ثم اعترض عل القول : بأنها بمعنى الإسقاط 
وضعىء وقال :أقول: الإسقاط (إسقاط القضاء) فرع الاتمام؛ وهو يعرف بالموافقة 
لأمر الشارع ؛ وهو (الموافقة)عقل (لاوضعى ). 

(4)رقيل (حكم الصحة) في المعاملات وضعى اتفاقًء لأن الغاية والغرض من 
المعاملات (كالبيع والشراء والتكاح) ترئب العمرات (كترتب الملك وتملك البضع) 
عل العقود (عقد البيع والتكاح والإجارة) وذلك الغرتب موقوف عان التوقيف من 
الشارع البتة» فيكون وضعياً. 

أقول الح الغرض منه هو الردّعل القول بأن حكم الصحة في المعاملات 
وضعى:وتفصيله أنْ في المعاملات أمر ين : 

(١بَفَلُ‏ العقود أسياباً لترئب الشمرات عليها ءولاريب آنه (هذا الجعل ) من 
وضع الشرع يعرف من الشارع؛ 

(؟)وصحة العقود والمعاملات ليست عيارة عن جعلها أسيابا للشمرات الحاصلة 
منها :بل صحة العقود عبارة عن الإتيان بها كياجعلها الشارع؛ ووضع لها طرفاء وذلك 
الإتيان الموافق لتفصيل الشارع هو المناط اذى توقف عليه ترثب الشمرات. 

وهذا معتى قوله :لكن الصَححة» (ني العقود) هوالإئيان بها كما جملها ووضعها 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 1 


الشارع :وذلك هو المناط لاستباع واستلزام الشمرات هوهو (الإنيان كماجعلها 
الشارع) يكون بعد الشرع و يعرف بالعقل . 

قوله:فتأمل :فيه اشارة إلى أن ههنا جزئياتٍ وكليات وصحةالجرئيات بالمطابقة 
للكليات: وصحة الكليات بالجعل من الشارع :وكذلك في العبادات .فصحة الجزثيات 
بالموافقة مع الكليات وصحة الكليات بموافقة الأمر (أمر الشارع ) يعنى أن في 
امعاملات والعقود كليات؛ كعقد البيع والتكاح؛ وجزئيات كبيع زهد ونكاح عمرو 
فصحة العقود الجزئية بالمطابقة للكليات ؛ وصحة الكليات بالموافقة لأمر الشارع ٠‏ 
فحكم صحة الجزئيات عقل ؛ وحكم صحة الكليات وضعى. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم الفبوت نا 


الباب الثالث 
في المحكوم فيه . وهو فعل المكلف 


المحكوم فيه : هو فعل المكلف الذى حدم الشارع فيه , أى في شأنه بالوجوب 
:أوالحرمة:أو الندب ؛ أو الكراهة أوالإباحة :أونفول هو الفعل الْذى تعلق به خطاب 
الله تعالمى اقتضاء او تخييراً. 


ا)مسألة فى عدم جواز التكليف بالممتنع لذاته أو لغيره 

لايجوز التكليف بالممتنع مطلقاً :كالجمع بين الضدين أو من المكلف» 
كخلق المبوهر من القدرة الحادثة؛ وجوّز الأشعرية واختلفوا في وقوعه 
وأما الممتنع عادة »كحمل المجبل؛ فيجوز عقلاً. خلافاً للمعتزلة» 
ولايجوز شرعاًء لقوله تعال (لايكلف اللهنفساً إلا وسعها والإجماع 
منعقد على صحة التكليف بما علم الله أنه لايقع 

لنا لو صح لكان مطلوبً؛ والطلب موقوف على تصور وقوعه؛ كما ليب 
وإلا للاطلب ذلكء بل شبئ آخرء وهذا ضرورى؛ وتصور وقوع المحال 
من حيث هو محال في الخارج باطل بالضرورة؛ وهذا في التكليف 


ن الأمرء ويقول أوجد المحال 
أوآت باجتماع النقيضينء فماهو إلا كقولك: اجتماع النقيضين واقع 
قيل بامتناعه لمدرك آخر لوتمٌَ ذلك المدرك لمم فتدبر 


واعلم أن المراد بالممتتع هنا فعل يستحيل صدوره عن المكلفء إتما لذاته؛ أو 


الغيره :أو لعدم علمه تعالى بصدوره عن المكلف. فعلم من هذا أن الممتنع على أر' 
-١‏ متنع لذاته» كامع بين الضذين. 
1- ومتنع بالنسبة إلى قدرة المكلف ؛ كخلق الأجسام (التي عبر عنها بخلق 
الجواهر) 
7- وتمتنع عادة كحمل الجبل. 

4- و متنع لأجل علمه تعالى بأنه لايقع؛. 

فذكر المصئف تحة عنوان (المسألة ) حكم هذه الأنواع الأر بعة : 

١-لايجوز‏ التكليف بالفعل الممتع مطلقا(سواء كان امتناعه لذاته) كالمع بين 
الضدين (العدم والوجود) أو كان امتناعه من أجل عدم قدرة المكّف عليه كخلق 
الجواهر (والأجسام) (فإنه ممتنع) من القدرة الحادئة (كقدرة الإنس و لحن والملك) 
وجؤز الأشعرية التكليف ( بالنوعين الأؤلين من الممتنع) واختلفو(الأشاعرة) في 
وقوعه (وقوع التكليف بالممتع شرعاً ‏ ولكن لمأتو بالمشال في صورة الوقوع) 

؟- وائما (النوع الثالث)الممتنع عاد ؛ كحمل الجبال فيجوزعندنا التكليف به 
عقلاً . خلافآ للمعتزلة (فإثهم لايقولون يجواز التكليف بالممتنع العادى عقاة) وله 
يجوز عندنا (التكليف بالممتع العادى شرعءودليل عدم جواز التكليف بالأنواع 
الثلاثة قولة تعالى: (لايكلف نفساًإِلّا وسعها) 

1- واما انوع الزابع( المتتع لأجل علمه تعالى بعدم وقوعه) فالإجماع متعقد 
عل صحة التكليف با علم الله تعلق أنه لابقع - كتكليف أبي جهل وأمثاله تثن ماتو 
عل الكفرءوقال تعالى في حقهم : (لقد حق القول عل اكثرهم فهم لايومنون) وكان 
هؤلاء مكلفين بالإيمان بالتوحيد والرسالة و القيامة. 


دليل الماتريدية و محققى الأشاعرة 
ل(والدليل )لا أنه لرصخ لتكليف بام بتوعيه : لكان ذلك المتنع مطلوي] 
(من المكلف) والطلب (اؤلاًء والإنيان به ثانيا) موقوف على تصوروقوعه كيا للب 


إزالة الرضوث عن مشكلات ملم العبوت نفكة 
(أي في حالة الاستحالة و امتناع الوقوع ) وإلّا( وإن ل نظلب بمالته الأصلية ) ا لت 
ذلك الممتنع ‏ بل ظلِتٍ شيخ آخر غيره ( فكان الطلب لشئئ. وجاء المطلوب شيئ غيره: 
وهذاز وجود غير المطلوب في هذه الضورة ) ضرورى (و بديهي لايحناج إلى دليل و 
برهات .) و تصؤر (إمكان ) وفوع المحال من حيث هو محال في الخارج باطل بالضر 
و البداهة. .وهذا أي بطلان وقوع المحال ( من حيث هو محال) في المخا نما يكو دفي 
التكليف الحقيقى والطلب حقيقة وأما التكليف الضورى و الطلب الظاهرى بأن 
يتلفظ الآمر المكلف بصيغة الأمر (من غير إرادة الطلب ) و يقول: ”أوجد المحال ؛ أو 
اثت باجتماع النقيضين “ فياهو . أي فيا يكون هذا الأمر والتكليف الضورى إلا 
كقولك: ” اجتاع النقيضين واقع" فيكون أمراً و تكليفاً بإيحاد هذه الملة صورة في 
اللفظ والكلام فقط.دون الحقيقة والواقع حتى يلزم المحال. 


وجه منع التكليف بالمحال فى الحقيقة 
وإنما قيل بامتناع التكليف بالمحال لمدرك (لسبب إدراك) ودليل آخرء وهو أن 
التكلم مبالايفيد هل هو نقص فيستحيل عليه تعالى كباعليه الأكثر أم لا؟ هذا هو قول 
المصئف في تعليقه. وأما عندى ( عند الشيخ المارتونكى) فالمدرك هو ماذكرث (وهو 
عدم قدرة المكلّف؛ واستحالة صدور الفعل عنه؛ ولزوم العبث. وأنْ التكلّم بما لايقصد 
نقصء ومستحيل عليه تعالى ) فلو تم ذلك المدرك والدليل تم الامتناع : ولا فلا . 
وقوله:” فتدئر” فيه إشارة إلى الجواب عن لزوم العبث والنقص بتكلّم مِالايْقْصَدُ 
به شبئب بأن الأمر و التكليف قديكون لإيجاد الفعل؛ وقد يكون لتعجيز الملأمور به كما في 
قوله تعالى :ل( قل كونواحجار؟ أوحديد ا أو خلقآما يكير في صدوركم ». 
أبحاث (إشكالات ) بعض الأفاضل 
على هذا المسلك والجواب عنها 
ولبعض الفضلاء أبحاث على هذا المسلكء أشرنا إلى اندفاعها إجمالاً ٠‏ 
والأن نفصله تفصيلآماء فقال أولاً: إن تصور وجود المحال غير لازم 


5 نكا 
إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم العبوت 


أقول: ذلك مكابرة إذ لامعنى للطلب إلا استدعاء حصوله 
وأشكل الفاضل مبوز بحن في " تعليقه “عل ”شرح عختصر ابن الحاجب” على 
هذا المسلك؛ أي القول بعدم جواز التكليف بالممتنع.وقدح علل دليل الامتناع من 
تمس ةآوجهة 

١‏ -الأؤل: أن تصؤر وجودالمحال غير لازم للطلب والتكليف»ء 

1 -والثانى: أن تصور المحال بوجه تنا كافٍ للطلب ؛ 

"1-والثالث:أنا سلّمنا ذلك (أنْ التكليف بالمحال لابذله من تصؤر وجود 
المحال) لكن لانسلّم استحالة تصؤر المحال واقعاً؛ لأ تصؤر العقل ماهية المحال 
متصفةٌ بالوجود(سواء اتتصف به في الواقع أم لا؟) ليس بمحال. 

4- والرابع: أن في الأمر بالضلاة لم يعصورها ( المكلّف) متصفةٌ بالوجود في 
الواقع؛ إذم توجد الضلاة بعد. 

-والخامس: أنْ قولنا :” اجتماع النقيضين محال" يستلرم تصؤر المحال نينا( 
لأن نبوت شي (كالمحال ) لشي آخر وهو (اجتماع النقيضين فرع ثبوت ووجود الملِتٍ 
لني الذعن) 


جواب المصنف عنها إجمالا وتفصيلا 

(أما إجمالاً فقال اللصتف وقد) أشرنا إلى اندفاعها إجمالاً ثم قال في ”تعليقة»: 

أنما الإشارة إلى اندفاع( الإشكال )الأول والثانى فبقوله: ”موقوف عن تصؤر وقوعه كما 

ظلِتٍ “ ٠وإلى‏ اندفاع ( الإشكال ) الثالث (فبقيد الحثيثية) في قوله”وتصؤر وقوع المحال 

من حيث هو تحال" وإلى اندفاع (الإشكال) الزابع فبقوله: ”تصؤر وقوع المحال باطل" 

فإئه نفهم منه أن تصوّر وقوع الممكن ليس كذلك؛ وإلى اندفاع الخامس فيقوله:” في 
الخارج باطل" . 

وأنما تفصيلا فقال: والآن نفضل تفصيلاً ماء فقال اخصم أؤلا: إن تصؤر وجوه 

المحال غير لازم للطلب و التكليف. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الشيوت لحك 
أقول في الجواب: ذلك مكابرة؛ إذا لامعنى للطلب إلا استدعاء حصول الشيخ 
ووجوده. 


وثانياً: إن التصور بوجه ما كاف 

أقول : علم الشيئ بالوجه هو العلم بالوجه حقيقة؛ إذ لا علم إلا 

بالكنه فكان المطلوب هو الوجه؛ وقد فرض أنه غيره؛ كيف لاء والمحال 

إنما هو ذو الوجه؛ لا الوجه 

وقال ثانياً: إن التصور بوجه تمااكافٍ للطلب . 

أقول في الجواب : علم الشيخ بالوجه هو علم الوجه (علم وجه ذلك الشيئ و 
وصفه)حقيقة؛ إذلاعلم بنفس ذلك الشيئ إلا بالكنه»فكان (صار) المطلرب (ني 
التصؤر بالوجه ) هو الوجه؛ وقد مُرِضَ أن المطلوب غير الوجه وهو ذو الوجه؛ كيففب 
الايكون المطلوب غير الوجه؟ والمحال (المتصؤر) أنما هر ذوالوجه دون الوجه. 


وثالثا: إن تصور العقل ماهية المحال متصفة بالوجودء سواء اتصفت في 

الواقع أم لاء ليس بمحال 

أقول: لا كلام مع الغفلة عن الاستحالة؛ بل المقصود أن المحال من 

حيث أنه معلوم الاستحالة لايتصور وجوده إيقاعا في الخارج فإن 

الكلام في الطلب الحقيقى 

وقال الخصم ثالثاً:إث تصؤر العقل ماهية المحال متصفةٌ بالوجودء (سواء 
اتصفت في الواقع أم لا) ليس بمحال. 

أفول في الجواب:لاكلام مع الغفلة عن الاستحالة؛ بل المقصود أن المحال من 
حيث أنه معلوم الاستحالة لايتصؤر وجوده ابقاعا في الخارج *فإثٌ الكلا م في الطلب 
الحقيقن. 


لا 
إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم التبوت 


ورابعاً: أن في الأمر بالصلاة لم يتصورها متصفة بالوجود في الواقع “إذ 

لم توجد ب 

أقول: تصورها على ماسيقع؛ لأن ماهيتها لا تنافي ثبوتها 

وقال رابعاً: إنفي الأمر بالضلاة ل يتصؤرها الآمر متصفةٌ بالوجود في الواقع ؛ اذ 
لوتوج . بعد 


أقول ني الجواب : إن تصؤرها على ماسيقع ؛لأث ماهيتها لاتنافي ثبوتها. 


وخامساً : إن قولنا: وجود النقيضين محال يستلزم تصور المحال مثبتاً 

أقول: الحكم فيه على الطبيعة باعتبار الفرد كما حققناء في اسم" 

عل أنه فرق بين تصوره إيقاعا. وبين تصوره مطلقاً فتدبر 

وقال خامساً: إن قولا:" وجود النفيضين (ني محل واحد) محال“ يستلزم تصؤر 
المحال تُشبنا (ني إثبات محمول هذه القضية لموضوعها) 

أقول في الجواب : الحكم ( في هذا القول) عل الطبيعة (طبيعة الوجود) باعتبار 
الفرد؛ كما حقفنا هذا البحث في ” السلّم” وأشار إلى الجواب الثاني وقال: عل أنه فرق 
بين تصؤره (نصؤر المحال) إيقاعاء و بين نصؤره مطلقاء(سواء كان إبقاعاً أو سلب مم 
أشار إلى صعو بة البحث وقال:"فتدير". 


أدلة القائلين بجواز التكليف بالممتنع وقوعه 
قالوا أولا: الولم يصح لم يقع؛ وقد وقع؛ لأن العاصى مامورء وقد علم 
الله تعاى أنه لايقع؛ وخلاف علمه ممتنع؛ وكذلك من علم بموته » 
والجواب : أنه لايمتنع تصور الوقوع منه بل يفيد أن الواقع عدم 
الوقوع؛ فإن العام تابع للمعلوم؛ وليس سببا له 
واستدل الأشاعرة القائلون بجواز التكليف بالممتنع من وجهين : 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الفبوت 0 

قالوا اؤلً: لوم يصخ التكليف بالممتع ل يقع التكليف به شرعاء وقد وقع ؛ لأ 
العاصى (الّذى لايؤمن؛ وقد علم الله عدم وقوع إيماته) مأمور بالايمان بجميع ماجاء به 
النبئ صل الله عليه وسلّمء ولا شك أن خلاف علمه تعالى (إيمان العاصى) ممتنع 
(بالغير)؛ و كذا إيمان من علم الله تعالى أنه يموت قبل الإيمان؛ وعمل من تُيسخ عنه 
(خمسون صلوات) قبل تمكلنه للعمل بها (متنع بالغير ) وقد كلفهم الله بالإيمان والعمل 
بجميع ماجاء به لني صل الله عليه وسلم. ولكن أخبر عن عدم إيمانهم بقوله:( لقد ح 
القول على أكثرهم فهم لايؤمنون. 

والجواب الأول عن دليلهم: أنه لامتنع تصؤر وقوع الفعل من العاصى (في ذاته) 
بل يفيد خبره تعالى عن عدم إيمانهم أن الواقع منه عدم وقوع فعل الإيمان؛ فإن العلم 
تابع للمعلوم وحاكِ عنه.والمعلوم له تعالى هو عدم وقوع إيمانهم , لاامتناع صدور 
الإمان عنهم و إمكانه؛ وليس علمه تعالى سبباً لامتناع صدور الإيمان عنهم .أو إمكانه؛ 
بل علمه سبب لإخياره : فَعَلِم الله عدم صدور الإيمان عنهم وأخير عنه. 


وماقيل: إنه يلزم من جواز الفعل جواز المجهل فمسنوع» فإن العلم 

حأك عن الواقع المحقق, ا يستدى أن يكون كل تكليف 

تكليفاً بالمحال: لوجوب تعلق العلم بأحد النقيضين» وخلاف العلم 

محالء فهو إما واجب أو ممتنع » ولاشيئ منهما بمقدور 

واعترض الفاضل ميرزا جان بأنّ القول بجواز و إمكان صدور الفعل المأمور به 
عن العاصى مع علمه تعالى بعدم وقوعه عنه مستلزم لعدم علمه تعالى يجواز الوقوع عنه 
وإمكانه؛ 

فاجاب عنه المصنف بقوله: وماقيل: إنْه يلزم من جواز و إمكان الفعل المأمور به 
من العاصى جواز عدم علمه تعالى و جهله (والعياذ بلله) لأنه أخبر يعدم صدوره 
عنهءفهو بمنوع؛ فإن العلم حاكِ (يحكى) عن الواقع المحقق في نفس الأمرء وهو عدم 
صدور المأمور به عن العصاة: ولا يحكى عن الواقع والموجود المقثرء وهو أن العاصمى 


إزالة الرهنوت عن مشكلات ملم العيؤت 
لو أراد الفعل ول يمنعه مانع فصدور الفعل عنه مكن. فلا يلزم الجهل. 

والجواب الثاني عن دليلهم: وأيضا يستدعى (جواز التكليف بالمحال ووقوعه) 
أن يكون كل تكليف تكليفًبالمحال: ولائمكن وقوع التكليف قط. لوجوب تعلق علمه 
تعالى بأحد النقيضين (وقوع الفعل المأمور به أو عدم وقوعه) و خلاف علمه تعاال 
(سواء كا وقوعه أو عدم وقوعه ) حال ؛ للزوم الجهل ني حقّه تعالى : فأحدالنقيضين 
(كوقوع الفعل)إذا تعلق به علمه تعالى فهو واجب وعدمه محال؛ وإذ تعلق علمه تعالى 
بنفيضيه الآخر. وهو عدم الوقوع ؛ فيكون وقوعه تمتيعاًء ولايكون شيئ منهم| مقدوراً 
اللعبد . أنما الواجب (وقوع الفعل فلا ستحالة تقيضه (وهو عدم وقوع الفعل) فيكون 
امكف مضطراً في صدور الفعل عنه . وأما عدم وقوع الفعل فلاجل تعلق علمه تعالى 
به فيكون عدمه ضرورياً ؛ ويكون وقوعه محالاً خارجاً عن قدرة المكلف: فلم ببق 
أحد النقيضين مقدوراً للمكلف . 


؟:مسألة كون القدرة مقارنة مع الفعل , 
وكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 

واعلم أن الأشعرى ذهب إلى أن القدرة مع الفعل؛ وأن أفعال العباد 

مخلوقة الله تعا» فألزموا عليه تكليف المحال؛ بل التزموا 

وأعلم أن الاشعرى ذهب إلى أن القدرة مع الفعل لاقبله .ون أفعال العباد 
مخارقة لله تعالى: فأثيت الإمام أبو الحسن الأشعرى أصلين : 

الأول: أن قدرة المكلف عل فعل نما تكون مقارنة مع وجود الفعل و صدوره 
عنه لاقيله . والثانى: أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وتحت قدرته , لقوله تعالى : 
«(خلقكم وماتعملون» 

فالزم أتباع الاشعرى (بناة عل هذين الأصلين )عليه (علل إمامهم )تكليف 
المحال .أى ألر مو عليه القول بجواز التكليف بالمحال .بل التزموا علن أنفسهم القول 
بجواز التكليف بالمحال أيضاً. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الدبوت 0 

أما لزوم التكليف بالمحال من الأصل الأول (كون القدرة مع الفعل ) فلأئه ام 
تكن القدرة قبل الفعل؛ وحال التكليف الذي هو قبل الفعل صار الفعل عند التكليف 
غير مقدور للعبد ومستحيلا بالنسبة اليه .و أما لزوم التكليف بالمحال من الأصل الثاني 
(كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ) فلأنْ أفعال العباد إذا كا نت مخلوقة لله تعالى وتحة 
قدرته لم تكن مقدورة للمكلف .فاستحالت صدورها منه؛ بل التزمت الأشعرية 
التكليف بالمحال عمل أنفسهم, يعنى يقولون :لابأس به. وأقوال الإمام الأشعرى 
المنقولة عنه ني كتب الكلام والأصول ندل عل جوازه عنده . 


جواب المصنف عما ألزموا على الأشعرى 

والحق أنه ليس بلازمء أمَا من الأول فلأن القدرة إنما تجب في زمان 

الإيقاع» حتى يتحقق الامتثال؛ لا زمان التكليف 

وأما من الثاني فلآن التكليف عنده لايتعلق إلا بالكسب. لابالإيجاد 

وفيه كلام في الكلام 

فال : والحق أنه ليس بلازم (من الأصلين المذكور ين ) فالتزامهم من غير لروم؛ 
فأنما عدم لروم التكليف بالمحال من الأصل الأول؛ فلأ القدرة إنما مجب في زمان ايقاع. 
الفعل؛ وفي حين إيماده؛ حون يتحقق الا متغال بإتيان الفعل ولايحب وجو د القدرة في 
زمان التكليف ء فلم يلزم التكليف ماهو غير مقدور حين إيجاد الفعل. 

وأا عدم اللزوم من الأصل الثاني فلأن التكليف عنده (عند الشعرى ) لايتعلق 
إلا بالكسب (دون الخلق ) وهو (الكسب) فعل مقدور للمكلف: ولايتعلق التكليف 
بالا يماد واخلق اذى هو غير مقدور له :وفي تعلق التكليف بالكسب دون الخلق كلام 
دقيق في علم الكلام طو يل ذيله 

الدليل الثانى للأشاعرة على جواز التكليف بالممتنع 

وثانياً: كلف الله أبا جهل بالإيمان» وهو التصديق بماجاء به ابي لله 

ومنه (من الإيمان) أنه لا يصدقه؛ فقد كلفه بأن يصدته في أن لا 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الدبوث شاه 

يصدقه؛ وهو إنما يعكون بانتفاء التصديق؛ إذ لوكان لعلم 

والجواب أن لا تكليف إلا بالتصديق في أحكام الشرع؛ وعدم 

التصديق إخبار منه تعاان إليه. و لا يخرج الممكن عن الإمكان بعلم 

أو خبر 

وقالوا (المجؤزون التكليف بالمحال) ثانياً: (وقد) كلف الله تعالى أباجهل 
بالإيمان » وهو التصديق (يجميع ) ماجاء به البي يك . ونا جاء به النبي يو أن أباجهل 
لايصق بماجاء به يك .فد كلف الله أباجهل بأن يصذق النبئ يلو في أله لايصدّقه فيها 
جاء بهءوهو(أي تصديقه) إنما يكون بانتفاء تصديقه , أي تصديقه في أن لا يصلّقه 
يستلزم أن لا يصذقه ؛ إذ لو كان منه التصديق لعلمه؛ لأنْ كل عاقلم يعلّم التصديق 
الواقع منه إذا تومه إليه فلايعادى النبي وله . 

والجواب عنه : أثه لاتكليف لأبي جهل و أمثاله (من العصاة ) إلا بالصديق في 
أحكام الشرع ٠‏ بأنها من عند الله و بأخباره بالبعث والنشورء واجئة والثاره وعذاب 
القبر؛ وعدم التصديق إخبار منه تعالى إلى النين و ؛ وأبوجهل غير مكلف بتصديق هذا 
الإخبار , فلم يُكلف بتصديق عدم تصديق فلااستحالة؛ ولايخرج التصديق الممكن 
عن الإمكان بعلمه تعالى و إخباره. 


نقل جوابان آخران والرد عليهما 
وما قيل: لوعلم (أبوجهل) يسقط عنه التكليف ممنوع؛ فإن الإنسان لم 
يترك سدى 
قيل في الجواب: إنه مكلف بالتصديق بالجميع إجمالاً» والتصديق بعدم 
التصديق إنما يستلزم عدم التصديق إذا كان تفصيلاً 
أقول : التصديق بالجميع إجمالاً حال منها لأنه يتحقق التصديق منه » 
وفرض أنه لاتصديق منه ؛ فتدبر 


)١(‏ و ما فيل في الجواب عن الدليل الثاني للأشعرى : لوعلم أبو جهل أنه 


إزائه الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت 1 
لايصتق النبق صل الله عليه وسالّم لسقط منه التكليف (ف) ممنوع و باطل. فإن 
الإنسان لم يترك سدئ و مهملاءحتى سقط عنه التكليف بحل تما ( غير الأعذار المائعة 
عن التكليف) فلا يسقط عته التكليف ابداً. 

(؟) وقيل في الجواب عن ذلك الدليل ته مكلف بالتصديق بالجيع (يجميع ماجاء 
به النبي صل الله عليه وسلّم) إجمالاء فهو مكلف أيضاً بتصديق عدم تصدقيه إجمالآ و 
تصديقه بعدم التصديق إنما يستلرم عدم التصديق إذا كان تفصيلاً. 

(قال المصنف في ارد عليه) أقول: التصديق بالميع إجمالا حال منه (من أبي جهل 
و أمثاله) لأنه يتحقق التصديق منه حينشئٍ ء وقد فرض أنه لاتصديق منه؛ لأنه قدفرض 
أن التصديق تعلق يعدم التصديق. 

وقوله” فتديّر“ إشارة إلى صعوبة المقام ودقته » وإلى العلم بانطباق الإجمال 
والتفصيل. 

؟: مسألة تكليف الكافر بالفروع 

الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية» خلافاً للحنفية » وقيل خلافاً 

للمعتزلة “وقيل بالنهي فقط 

وأمافي العقوبات والمعاملات فاتفاق بعقد الذمة 

وني "التحرير' ذلك مذهب مشايخ سمرقند؛ ومن عداهم متفقون على 

التكليف بها 

١.الكافر‏ مكلف بالفروع عند الشافعية كالضّلاة و الصوم . 

7-خلافاً للبخار بين من الحتفية . وهؤلاء جمهورهمء كماذكر الأستوى في شرح 
المنهاجء وهم لايقولون بتكليف الكافر بالفروع؛ بل بالاعتقاد فقط كياسيأق . 

1-وقيل خلافاً للمعتزلة (أيضاً) في تكليف الكافر بالفروع. 

-وقيل الكافر في الفروعات مكلف بالنهي فقط؛ أي مكلف بالعمل بالمنهيات 
بأن يجب عليهم ترك المنهيات .في ؤاخذون بالإتيان بهافقط . وأا التكليف بالعقوبات 


إزالة الرهيوث عن مشكلات مسأم الهوت حك 
و المعاملات (كالحدود والقصاص والبيوع والنكاح والإجارات) ففيه اثفاق بينا و 
بينهم بعقد الذقة» فإن كون الكافر ذتيا ذا عهد و مطيعا لأهل الإسلام ينتضي أن تقام 
عليهم العقربات و تُجرئ عليهم امعاملات دكم] تقام و تمزى علينا «ولايلزم منه أن 
يكونوا مكلفين ديانة حتى يترئب عليهم المؤاخذة في الآخرة بفعل الحرام؛ وارتكاب 
العقد الفاسد. 

وفى”التحر ير“ لابن الهرام ذلك (عدم تكليف الكافر بالفروع) مذهب مشايح 
سمرقند (من الحنفية ) فاتفق مشابخ بخارا و سير قندعال عدم تكليف الكافر بالفروع. 

5- ومن عداهم (سزى مشايخ سمرقند من الحنفية) متفقون على تكليف الكافر 
بها (بالفروع ). 

و إنا اختلفوا( أي اختلف من عدا مشايخ سمرقدد من الحنفية) في أله (تكليف 
الكافر) في الأداء (أداء الفروع كا التكليف باعتقاد الفروع؛ يعنى كا أنْ الاعتها د 
الوجوب العبادات و الفروع واجب عل الكافر . كذلك أداء تلك العيادات أيضاً 
واجب عليه .أو أن تكليف الكافر ني حق الاعتفاد فقط دون الأداء والعمل ؟ 

الاختلاف فى أن الكافر مكلف باعتقاد الفروع و أدائها 

أو باعتقادها فقط؟' 

وإنما اختلفوا في أنه في حق الأداء كالاعتقاده أو الاعتقاد فقطء 

فالعراقيون بالأول كالشافعيم؛ فيعاقبون على تركهماء والبخاريون 

بالشاى» فعليه فقطء وليست محفوظة عن أبي حنيفة وأصحابه؛ وإنما 

استنبطوها 

١‏ -فالعراقيون من الحنفية قالوا: إن الكفار مكلفون بالأؤل (بالاعتفاد والاداء). 
كالشافعية القائلين بالتكليف بها (بالاعتقاد و الأداء) فيعاقبون على تركهما 

1-والبخار يون منهم يقولون بأنهم مكلفون بالثاني؛ أي بالاعتاد فقط؛ دون 
الآداء ٠‏ فيعاقيون على ترك الاعتقاد فقط دون ترك الأداء ؛ وهذا معنى قوله: ” فعليه 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم البوت ١‏ 
فقط“.أي فيؤاخذون عل ترك الاعتقاد ففط: وليست هذه المسألة (مسألة التكليف 
بالاعتقاد و الأداء أو الاعتقاد فقط)بحفوظة و منقولة (عن المتقدمين ) أني حنيفة 
وأصحابه , وإنما استنبطها البخار يون من قول محمد ني الممسوط (ني مسألة ) وهي من 
نذر صوم شهرء ثم ارتذ لم يلزمه ذلك الضوم بعد ماآمن فعلم أن الكفر يبطل وجوب 
أداء العبادات؛ وفي فقهنا الحنفي مثل هذه المسألة اللستنبطة من أقوال الأئمة كثيرة جداً. 


أدلة النافى تكليف الكافر بالفروع 
أولاً الوصح لصحت منه لموافقة الأمر, واللازم باطل اتفاقً قلنا 
منقوض بالمجنبء والحل أنه بالشرط» كالمحدث 
ثانياً. لأمكن الامتثال؛ وفي الكفر لايمكن: وبعده لا طلب 

قلنا: ممكن حين الكفرء وإن لم يمكن بشرط الكفر؛ والضرورة 

الشرطية لاتنافي الإمكان الذاق» وينقض بالإيمان 

وثالثاً: لوجب القضاء ولايجب اتفاقاً 

قلنا :الملازمة ممنوعة: فإن الإسلام يحب ماقبله؛ فهو كأنه قضاء عن 

الكل؛ أ أنه بأمر جديد 

واسعدل الثافون لتكليف الكافر بالفروع بثلاثة أوجه: ولهذاقال المصئف: 

-١‏ (والدليل) للثاني أولاً: أن ( تكليف الكافر بالفروع) لو صخ لصحت تلك 
الفروع (أي يلزم صحة أدائها )منه: لموافقة الأمر (أمر الشارع المكلّف ) إذ الضّحة هي 
موافقة أمر الشارع واللازم (صحة أداء تلك الفروع من الكافر) باطل اتفاقاً بين 
النافيين والمتبعين ؛ إذ صحتها موقوفة عن الإيمان. 

قلنا (ني رد دليل النافي )إنه منقوض بالجنب فإثه مكلف بالصلاة حين الجنابة؛ 
ولاتصخ أداء صلوته مع الجنابة (كها لايصخ أداء صلاة الكافر مع الكفر)؛ فعدم صحة 
الأداء لايناني التكليف . والح من جانب الناني أنها أي صحة الفروع من الكافر إنما 
تكون بالشرط وهو الإيمان : كالمحدث فإنه مكلف بالضلاة بشرط الطهارة: كما يكون 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم التبوث 
الجنب مكلفا بالضلاة بشرط الظهارة . 

١-والدليل‏ له (للنافي ) ثانيا: أنه لو صح تكليف الكافر بالفروع لأمكن الامتثال 
بتلك الفروع؛ لأن الإمكان شرط التكليف فلاينفك عنه؛ والامتعال من الكافر ليس 
بممكن؛ لآن إمكان الامضال لابخلوعن الحالين: إن أن يكون حال الكفر ء أو يكون حال 
الإسلام وترك الكفر, وني حال الكفر لايك الامتغال؛ لأثه ابد في الامتغال من النية؛ 
ونية الكافر غير معتبرة. وكذلك لايمكن الامتثال بعد ترك الكفر واختيار الإسلام 
أيضاً. لأ الكافر إذا أسلم لابْظلتِ منه قضاء ماميئ من الواجيات ؛ لآن الإسلام 
بهدم ماكان قبله من الذنوب و الواجبات البدنيةوالمالية. فسقط عنه الأمر والامتثال» 
فإن الامتشال فرع الأمر. 

قلنا في الجواب عن هذا الدليل : إثالانس لم أن الامتغال حال الكفر غير ممكن . بل 
هو ممكن حين الكفر أيضاً لأن ثيوت الكفر له ليس بضرورى ؛ وإن لم يمكن بشرط 
وجود الكفرء وضرورة عدم الامتثال بشرط الكفر لاتناني الإمكان الذاق ؛ أي كون 
الامتغال مكنا بالذات . وهذا شرح قوله: "والضرورة الشرطية لاتناني الإمكان الذاق “ 
نظيره : كل كاتب متحرك الأصابع يضرورة مادام كاتبًء فتبوت تمك الأصابع لكاتب 
ضرورئٌ بشرط وصف الكتابة؛ وأما في حذ ذاته فسلب تمك الأصابع عنه ممكن إذالم 
يكن فيه وصف الكتابة.و ينتفض دليل الناني بالتكليف بالإيمان ؛ فإِنّ الامتثال بالأمر 
بالإيمان في حال الكفر غير ممكن» و بعد الإيمان وزوال الكفر طلب الايمان والأمر به 
طلب تحصيل الحاصل. 

1- والدليل له ثالئً: أّه لوصخ تكليف الكافر بالفروع لكانت تلك الفروع 
مطلوبة من الكافر. وإذا كانت مطلوبة لوجب القضاء عليه. أي قضاء الفروع عل 
الكافر بعد الإسلام؛ ولايجب القضاء على الكافر بعداسلامه اتفاقاً؛ لأنّ الإسلام يهدم 
ماكان قبله. 

قلنافي الجواب عن هذا الدليل: لملازمة (لزوم القضاء علن الكافر لأجل كونه 
مكلفاً بالفروع) منوع فإن الإسلام يحب ويقطع ماكان قبله من الخطايا والذنوب» 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلّم الشبوت لجنا 
فهو( قبول الإسلام ) كأئه قضاء عن كا (جميع ) ماترك من الأوامر والنواهي حالة الكفر. 

أو نقول في الجواب: إن القضاء يجب بأمرجديد«ولم يرد أمر جديد لوجوب 
القضاء على الكافر يعدإسلامه. 


أدلة مثبتى تكليف الكافر بالفروع 

وللمثبت الآيات إلم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين» أي 

الركوة ولإيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم (ولله على 

الناس حج البيت) إلى غير ذلك والتأويل في الكل بعيد 

ودلائل المثبت الآيات الآنية: 

-١‏ قوله تعالى :( كن نفس بماكسيت رهينة إلاأصحاب اليمين , في جنات 
ينساءلون عن المجرمين ماسلككم في سقر»فيجيبون (( قالوالمنك من المصلين ول نك 
نطعم المسكين» أئ الزكاة ؛ فعلم أنْ ترك الصّلاة و الزكاة سلكهم في الثار فهم 
مكلفون بالفروع» 

؟- وقوله تعالى : لإيااتها الناس اعبدوا ركم اذى خلقكم » ونفظ الناس 
عام للكقار و المؤمنين والمنافقين بإيحاد الإيمان و العبادة » وز يادة العبادة و إيجاد 
الإخلاص في القلب ٠‏ 

*-وقوله تعالى :«إولله على الناس حج البيت من استطاع إبيه سبيلآ) فلفظ 
الناس شامل للكافر والمؤمن فوجب الحج على الكقار أيضاً. إذهب إلى غير ذلك( غير 
المذكور) من الآيات: 

- نحو قوله تعالى : «(وما أمرو | إلا ليعيدوا الله خلصين له الدين حنفاء و يقيم 
الضلاة ويؤتواالزكاة » والمخاطب أهل الكتا ب والمشركين» 1 

ه- وقوله تعال:ث( والى مدين أخخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوالله مالكم من الو 
غيره» وكان مخاطب شعيب (عليه الشلام ) غير المؤمنين. 

ثم أشار المصئف إلى ترجيح دلائل امثبتين وقالة ”والتأويل في الكل “ (جميع 


للها 
إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم النبوت 


غرض الشارع من هداية 
الآيات المذكورة ) بعيد عن سوق و عموم الآيات ؛ وعن غرض ارخ من هدلية 


الناس جميعاً. 
مثال تأو يلهم أن يقال : 
(1) المراد من نفي الضلاة والزكاة نفي قبول الإسلام من قبيل نفي الشيئ بنفي 
الازمه كناية 


(1) وأن المراد بالعيادة في الآية الايمان والمعرفة بذكر اللازم وإرادة الملزوم؛ وذكر 
المصدف في تعليقه بعض تاو يلاتهم بقوله: مثل حمل ( المصلن علن المسلمين ٠‏ أو عدم 
أداء الضلاة والركاة كناية عن عدم الإيمان . 

(7) وأن (الثاس ) في آبة الحج مُخَصْصَةٌ بالمسلمين (بقر ينة قوله تعالى«( و من كفر 
فإن الله غنن عن العامين» أوامراد بالناس الذين ود فيهم شرط وجوب الحج؛ وهو 
الإيمان , وهذا شرط قبل شرط استطاعة السبيل. 


.: مسألة أن التكليف يكون بالفعل فقط أو به و بعدمه ؟؛ 
لا تكليف إلا بالفعل خلافاً للكثير من المعتإلة؛ وهو في النهي كفن 
النفس» ولانزاع في عدم الفعل لعدم المشية؛ فإن علة العدم عدم علة 
الوجود. بل في عدم الفعل للمشية وهو الذي يتحقق به الامتثال في 
النهي؛ ويترتب علليه الثواب 
فنحن نقول: لايتعلق به المشية بالذات؛ لأنها تقتضى الشيثية (الوجود) 
والعدم من حيث هو عدم لاشيئ محض؛ فلاسبيل إليه إلا بتعلقها 
بماهو وسيلة إليهء وهو الكف عنه والعزم على الترك» وهو معنى 
مقدورية العدم» وإن أثر المشية الاستمراره وإلا فالعدم أصق 
واستمراره باستمرار عدم علة الوجود؛ لابالقدرة ولهذا عرفوها ب"إن 
شاء فعل وإن شاء ترك دون "إن شاء لم يفعل أو إن لم يشاء لم 
يفعل”؛ قيل فحين الغفلة يلزم فوت الواجبء وهو الكف فيعاقب 
قلنا: لاتعكليف للغافل؛ وبعد الشعور يجب العزم. وإلا يعاقب بناء 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم الشيوث للها 
على عدم المقدور 

والحاصل أن الامتثال لايكون إلا بالمقدور: وهو الفعل في الأمر 

والكف في النهي 

وأما عدم الامتثال فيكون لعدم المقدور كما في ترك الواجب ولفعل 

المقدوره كما في فعل الحرام 

وأما العدم المقدور بالذات فعلدمه؛ لادخل له في شى: فلايرد ماقيل: لو 

لم يكن عدم الفعل مقدوراً لم يترتب الإثم في ترك الواحب إلا 

بالكف عنهء لأن الملازمة ممنوعة فإن الإثم قد يكون بعدم المقدورء 

وإن لم يكن العدم مقدوراً؛ قالوا من دعى إلى زنا فلم يفعل يمدح؛ من 

غير أن يخطر (بياله) فعل الضدء قلنا :هذا ممنوع بل للكف عنه ؛ هذا 

-١‏ لاتكليف (عند أهل السئة ) إلا بإيجاد الفعل والإتيان به. 

1- خلافاً لكثير من المعتزلة ‏ وهو أي التكليف يكون عندهم في النهي . والمراد 
التكليف بلازمه ٠‏ وهو كفت النفس عن المنهي عنه.والكفت فعل وجودئ؛ فإذا قيل : 
لامرك لسانك؛ فمعناه اسكت.: ومين النزاع في هذه امسألة عل أمرين : الأول : أن 
العدم هل يصلح أن يتعلق به التكليف أم لا؟ والثاى: هل العدم مقدورآم لا ؟ ففضل 
المصتف النزاع وقال: لانراع لأحد في أن عدم الفعل لعدم المشيئة (مشيئة الفاعل) إن 
علة العدماعدم شين) هي عدم علة وجوده ؛ والمشيئة من علل الوجود فعدمها يكون 
علّة لعدم الوجود ؛ وهذاالعدم لايصلح أن يكوت مناطاً للتكليف ؛ فلانزاع في عدم 
صلاحية هذا العدم لتعلّق التكليف يه. 

بل يكون التزاع في عدم الفعل لأجل المشيثة » أي لم يشأ الفاعل الفعل فلم يجد ء 
أو شاء تركه» فبقى عل عدمه» وهو أي العدم لأجل المشيثة »هو العدم الّذى يتحقق به 
الامتعال في النهي , و يترئب عليه (على هذالامتثال ) الثواب في الأمرء فنحن نقول: إن 
العدم الايكون ملآ للتكليف. لأثه لايتعلق به (بالعدم) المشيئة بالذات؛ لأنْ المشيئة 
تفتضى الشيئية والوجود ؛ والعدم (عدم الفعل) من حيث هو هو أي من حيث أن 


1 
إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 


العدم عدم وباق عل معدرميته لاشيئ عض يبيو ع ا 
اولاني الذهن» فلا سبيل إليه(إى العدم) في تعلق المشية به بطر يق من الظرق إلا بتعلق 
المشيئة ما هو وسيلة إليه (إلى عدم الفعل) وهو الكفت عنه ( عن الفععل ال حرام » والعزم 
بيئة بم هو وسيلة | 7 1 

علن تركه: أي إن شاء المكلف كنت نفسه عنه؛ وعزم على تركه .وهو (أي الكفت و عزم 
الترك) معنى مقدورية عدم الفعل. أي المكلف قادر بما هو وسيلة عدم الفعل . وتلك 
الوسيلة هي كفت النفس عنه أي عن ذلك الفعل والعزم عن تركهء وهو (أي الكت و 
عزم الترك) معنى قوله :إن أثر المشيئة الاستمرار علن وسيلة ترك الفعل وعدمه؛ وهي 
كفت النفس عنه . والعزم عل تركه؛ وإلَا أي وإن لم يكن المعنى ماذكر فلايصح الكلام ؟ 
فإنَ العدم (عدم الفعل) أصل لاتتعلق به المشيثة. واستمرار عدم الفعل إنما يكون 
باستمرار عدم علة الوجود؛ لا بالقدرة عليه بل تكون القدرة علل مايكون وسيلة لعدم 
الفعل كيامز. 

تعريف القدرة الضحيح : قال المصنف: ولهذاء أي لأجل أن العدم (عدم 
الفعل) لايكون إلا بائتفاء مشيثة الوجود؛ وأن ١‏ ئة تعلق بالكف عن ذلك الفعل 
المعدوم :عرفوا القدرة .ب” إن شاء صاحبها فعل وإن شاء ترك“ولم يقولوا في الجزء 
الثاني من التعر يف: إن شاء لم يفعل .أو عرفرها.ب”إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل" 
ففي الاول لم يفزعوا العدم عاك المشسيئة؛ وني الثاني فزعواالعدم عل عدم المشيئة. قل (لي 
الزد علن كون الكت مطلوباً في التكليف بالنهي: إن لوكان الكفت مطلوباً في التهى) 
فحين الغفلة (غفلة للكلف ) عن الفعل الحرامالنهي عنه بأن لابتوجه ليه يلوم فوت 
الواجب وهو الكفت بالاختياره وني حين الغفلة يكون الكفت غير اختياريٍ , فيعاقب 
أويذم بترك الواجب مع أنه ليس كذلك عند أحد. 

اقلنا: لاتكليف للغافل حين الغفلة ٠‏ فهر في حين الغفلة غير مكلف بده 
فلا وجوب ولاعقاب ولاذم؛ وبعد الشعور والإدراك عل حرمة الفعل يجب العزم علن 
تركه والكفت عنه» وإلا فيعاقب عل تركه: بنائ عن عدم إتيان الفعل المقدور. وهو 
الكفت وعزم الترك. 


إإزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم العبوت يلها 

والحاصل (حاصل البحث) أنْ الامتغال الذى يترتب عليه الثواب» لايكون إلا 
باتيان المقدور ء وهو الفعل في التكليف بالأمره والكفت في التكليف بالنهَى. 

وأماعدم الامتثال الموجب للعقاب فيكون تارة لعدم الإتيان بالفعل المقدورء كما 
ني ترك الواحب , و يكون (لعدم الامتثال بالفعل المقدور » كيا في إتيان الفعل الحرام 
الذى نه عنه . وأنما عدم الفعل المقدور للعبدعدماً ذاتياً (سواء كان خبراً أو شرا 
فيكون لأججل عدم صدور ذلك الفعل في ذاته؛ ولا دخحل لهذا العدم في شيئ من العواب 
والعقاب. ولا الامتثال وعدمه: فإنه عدم أصل و ذاتى لايترئب عليه شبئ» وقد قبل في 
حاشية شرح المختصر(مختصر ابن الحاجب) للفاضل ميرزاجات:لولم يكن عدم إتيان 
الفعل الواجب مقدوراًلم يترتب الإثم في ترك الواجب وعدم إتيانه إلا بالكف عنه (عن 
الواجب) وكفه ليس بمقدور له' والتالى باطل , ووجه لزوم عدم ترثب الإثم أن المؤاخذة 
بما ليس في قدرته باطل؛ فأشار إلى دفعه . وقال: لأنْ الملازمة بين عدم مقدور ية ترك 
الفعل وبين ترئب الإثم بعرك الواجب ممنوعة ‏ فإن الإثم قديكون لعدم إتيان المقدورإذا 
كان واجبآء وإن لم يكن عدم الإنيان في نفسه مقدوراًء فلهذا قال المصدف في اول الرّد” 
افلايرد ماقيل”. 

دليل المعتزلة على أن التكليف يكون في الفعل وعدمه؛ ورده 

قالوا( المعتزلة): من دُعَىَ إلى الزنا فلم يفعل (الزنا) يمدحءعلى عدم الفعل من 
غير أن يخطر يباله ضد الزنا وهو نهي النفس عن الفاحشة : فالممدوح هو الواجب أي 
عدم فعل الرّناء فالعدم في النهي «( ولاتقر بوا الزنا/» واجب فيطل القول بأن لابتعلق 
التكليف إلا هالفعل “. 

قلنا في جواب المعتزلة : بأنا لانسلم أن المدعز يمدح بعدم الفعل وتركه؛ فإن 
الممدوح على عدم الفعل تمنوع بل يكون المدح للكف والاجتناب عن الزناء خذ هذا 


*: مسألة أن التكليف يكون قبل الفعل أو معه؟ 
نسب إلى الأشعرى أن لاتكليف قبل الفعلء وهو غلط بالضرورة, 


لها 
إزالة الرهيوث عن مشكلات مس الشوت 


كيف لا؟ ويلزم نفي تكليف الكافر بالإيمان» ونفي المطيع فإنه 
باختيار الفعل بعد العلم بلتكليف» ومع ذلك قد تبعه جماعة؛ منهم 
صاحب المنهاج' , وللّه در الإمام الحرمين» حيث قال :هذا مذهب 
لايرتضيه العاقل لنفسه؛ وفي "الإحكام" || قبله» وينقطع 
بعده اتفاقاً. وهل هو باق على حال حدوثه؟ قال به الأشعرى» وهو 
باطل؛ لأنه كما تقول: الطلب باق حين وجود المطلوب؛ وهو كما ترىه 


ومايقال: إن التكليف متعلق بالمجموع؛ وهو يحده يئاء فيلزم 
مقارنته بالحدوث» فمع أنه لايتم في الأنيات فاسد؛ لأن الفعل إذا كان 
متداً كان الطلب المتعلق به محللاً إلى الأ ٠‏ فكل جزء منه مسبوق 


يجزه من الطلبء قالوا: الفعل مقدور حيثنذ؛ لأنه أثر القدرة؛ فيصح 

التكليف به إذ لا مانع إلا عدم القدرةء وقد اتنفى 

قلنا: لانسلم أنه أثره رها؛ فإنه لاتاثير للقدرة عندكم؛ ولوسلم فلافسلم 

أنه يستلزم المقدورية؛ فإنه يجب بالاختيار؛ لأن الشئ مالم يجب لم 

يوجد ولوسلم فلانسلم أن لا مانع إلا ذلكء بل لزوم طلب الموجود 

ونيب إلى الأشعرى أن لاتكليف قبل الفعل ‏ وهو (كون هذا اذهب منسويا' 
إلى الأشعرى ) غلط بالضرورة والبداهة ‏ م جه عا كونه غلطاً وقال: كيف لاتكون 
هذه النسبة خطا؟ و يلزم من هذاالمذهب أو هذا القول أمران + 

الأول أنه عن هذا التقدير لايكون العبدمكلفاً قبل قبول الإيهان و فمله. 

والثاني : يلزم منه نفي الامتثال . فإنَ الامشال إِها يتحقق باختيار الفعل و 
مماشرته بعدا لعلم بالتكليف . وشعور كوته مكلف ولانكليف في هذه المسألة قبل 
الفعل حتى يعلمه. 

ثم أشار إلى خطأ جماعة من العلياء وقال : ومع ذلك (أي مع هذا الانعساب 
الخطأ) تبع الأشعرى جماعة (من العلماء) متهم الإمام البيضارى) صاحب” متهاج 
الوصول إلى علم الأصول" وله دز الإمام (إمام الحرمين ) حيث قال في كنايه ” 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت 1 
الشامل“(في الوذ عل هذا المذهب) :”هذا مذهب لايرتضيه عاقل لنفسه . 

تعيين محل التزاع: وفي ” الإحكام في أصول الأحكام" لسيف اللتين 
الأمدى: التكليف ثابت قبل(قبل الفعل) و ينقطع بعده (بعد الفعل) اتفاقاء أي انفق 
العلماء حتى الأشعرى عل أنّ التكليف ثابت قبل الشروع في الفعل؛ و ينقطع بعد 
انقطاعه؛ ولانراع فيه لأحدء وإنما الغزاع ني أن التكليف هل هو باق حال حدوث الفعل 
أم لا؟ قال الأشعرى ببقاء التكليف حال حدوث الفعل وهو باطل » لأنّ هذا القول 
كقولك : الطلب باق حين وجود المطلوب وهو (خطأ جذا) كباترئ. 


ذكر تأويل قول الأشعرى ثم الرد عليه 

وما يقال في تأو بل و تصحيح قول الأشعرى :إن التكليف متعلق بمجوع أجزاء 
الفعل المأموربه:وهو( المجموع) يحدث ويد شيئاً فشيثاً » أي تدريهاء فيلزم مقارنة 
التكليف بحدوث الفعل ولا هلزم منه طلب الموجود؛ لأنْ المجموع إِنما يوجد إذا وجد 
الجزء الأخبير ء فيالم يوجد الجزء الأخير لم يوجد المجموع. 

فر عليه من وجهين : الأول: أله لام في الآنيات أي في الأفعال التي تحدث آنا 
فآنآء ولحظة فلحظة. 

والثانى: إنْه فاسد(ولوتم) لأن الفعل الذى كَلِف به إذا كان متذاً كان الطلب 
المتعلق به محللا ومنقسياً إلى الأجزاء؛ فكل جزء منه مسبوق بجر ء من الطلب .فيلزم 
طلب المطلوب الموجود. 

دليل الأشاعرة على بقاء التكليف حال حدوث الفعل 

قالوا في استدلالهم : الفعل المأموربه مقدور تعلق به القدرة حين حدو له 
ووجوده . لأنّه (ذلك الفعل) أثر القدرة؛ أي حدث بعد تعلق القدرة به » فيص 
التكليف بهء إذ لامانع عن التكليف إلا عدم القدرة : وقد انتفى المانع لكونه مقدوراً. 

ورد عليه من أوجه ثلاثة: قلنا (أؤلآً) لانسلم أن الفعل أثر القدرة :؛ فإنه لاتأثير 
للقدرة الحادئة عندكم (انها الأشاعرة » نعم لها تأثير عند المعتزلة . 


0 لكف 
إزالة الرهبوت عن مشكلات مأ التبوت 


الوثانيا) لو سلم أن الفمل أثر القدرة فلا نسم أنه (كون الفعل أثرا للقدرة) 
يستلزم المقدورية. أي كون الفعل مقدورًءفإته (أي الفعل ) يحب و يصير وجوده 
ضرور يا باختيار الفاعل إياء: لأن الشبئ (فعلا كان أو غيره) مالم يجب وم يصر وجوده 
ضرور ألم يوجد ‏ فإذاوُحَدَ الفعل يكون واجبً؛ والواجب لايكون مقدوراً فلايخاره؛ 
ولايقدرعليه فإّه فوق اختياره. 

(وثالتأ)لو سالّم كون الفعل أثرً للقدرة واستلزامه اللقدورية» فلانسلم أن كن 
مقدور يصخ التكليف به؛ ولامانع من صحة التكليف به إلا ذلك (عدم القدرة به). 

بل هنا مائع آخرء وهو لزوم طلب الموجودءهذا هو قبح بقاء التكليف حال 
حدوث الفعل. 

:١‏ مسألة الاختلاف بين الماتريدية والأشاعرة 
فى كون القدرة قبل الفعل أو معه؟ 

القدرة شرط التكليف اتفاقاً. لكن قبل الفعل عندنا وعند المعتزلة» 

ومعه عند الأشعرية 

لنا أولاً أنها شرط الفعل اختياراً. وهو قبل المشروط تدبر 

وثانيا لوكانت معه لزم عدم كون الكافر مكلفاً بالإيمان قبله؛ لأنه غير 

مقدور له في تلك الحالة وأجيب شرط التكليف عندنا أن ييكون هو 

متعلقا للقدرة أو ضده كذا في المواقف 

أقول: ليس كخلق الجراهر اتفاقاً بل الكافر عندنا كالساكن و 

عندهم كالمقيد لا بل عندنا كالمقيده وعندهم كالزمن» والتفرقة 


ضرورية؛ وإنكارهم مكابرة 
قالوا أولا: إنها متعلقة بالمقدور تعلق الضرب بالمضروب ووجود المتعّق 
بدون المتعلق محال 


قلنا : منقوض بقدرة البارى تعالك وإله لزم قدم العالم» بل هي صفة 
الها صلاحية التعلق 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبرت 0 


وثانيا: أنها عرض» وهو لايبقى زمانينء فلوتقدمت لعدمت. فلم تتعلق 


(شيئ) 
قلناالوبيلم عدم البقاء» فالشرط الطبيعة الكلية التي تبقى بتوارد 
الأمثال 


وثالا: لا يمكن الفعل قبله. فلايكون مقدوراً. وهو كماترى 

قال: القدرة شرط التكليف اتفاق يننا و بين الأشاعرة والمعتزلة» )١(‏ ولكن هي 
قبل الفعل عندنا و عند المتزلة؛ (5) ومعه (مع الفعل) عند الاشعر ية. 

ومعنى الشرط: أن لايوجد المشروط بدونه» ولايستلزم وجوده وجوة المشروط» 
وهنا إشكال ؛ وهو أن المصتف قد صرح في الشابق أنّ التكليف بالممتنع جائر عند 
الأشعرى ؛ فلا معنى لكون القدرة شرطاً للتكليف بالممنع اذى لاقدرة للعيد يهء 
فكيف قال الأشعرى باشتراط القدرة للتكليف مطلقاً؟ يقال في الجواب : لعل الممئف 
لم يعتذ بهذا الاتتساب إلى الأشعرى (أي بنسبة جواز التكليف بالممتنع إلى الأشعري) 

دلائل الماتريدية على كون القدرة قبل الفعل 

وذكر المصنف من جانيهم دليلين : فقال : الدليل لنا أؤلاً: أنها (القدرة ) شرط 
الفعل اختياراً؛ أي شرط للفعل الاختيارى بأن يختار المكلمف الفعل بعد وجودها» 
وهو (الشرط) يكون قبل المشروط ‏ فتكون القدرة قبل الفعل . 

وأشار ني التعليق إلى شرح قوله:(تدر) وقال لك أن تقول :إن شرط الفعل 
الاختيارى هو صحة تعلق الفعل بالقدرة لاالقدرة نفسهاء ولاشك أنْ كون الفعل 
مايصخ أن يتعلّق بالقدرة مقدم علل الفعلءأي إذا كان شرط الفعل صحة تعلقه 
بالقدرة :وهي متقدمة على الفعل: فكوت نفس القدرة شر طأمنوع. 

والدليل لنا ثانياً:(أنها ) لوكانت معه (لوكانت القدرة مع الفعل ) لزم عدم كون 
الكافر مكلفاً بالإيمان قبله»(قبل قبول الإيمان ) لأنه (الإيمان) غير مقدور له في تلك 
الحالة(حالة الكفر) فإن القدرة مع الفعل عندهم؛ وليس هنا ك فعل الإيمان. 


إزالة الرهبوث عن مشكلات مسلم البوت لذ 

وقال ف" تعليقه” شارحاً لهذا الدليل: يعنى لولم تكن القدرة التى هي شرط 
التكليف قبل الفعل. بل كانت معه لزم انتفاء المعصية عن الكافر الّذى مات عل الكفر؟ 
لأ المعصية فرع التكليف؛ ولاتكليف (عليه) لان شرط القدرة مع الفعل (فعل 
الإيمان) ولافعل كمافرضنا في المشال. 


جواب الأشاعرة عن دليلنا الثاني والرد عليه 

وأجيب (من جانب الأشاعرة) عن هذا الدليل الثاني بأنّ شرط التكليف عندنا 
(الأشارعرة ) هو أن يكون الفعل (عح التعلّق) للقدرة ) (على فعل الإيمان) أو على فعل 
ضذه ( كالكفر) كذا فى” المواقف “ للعضدى؛ ففي حال الكفر وإن لم يكن الإيمان 
متعلقاً للقدرة . لكن الكفر اذى هو ضد الإيمان متعلق لها (للقدرة ).ثم قال في 
الزدعليه (على هذا الجواب ) أقول: إن إيمان الكافر ليست استحالته كاستحالة خلق 
الجواهر من القدرة الحادثة اثفاقاء فإن إيمان الكافر نا يتمكن و يقدر عليه العبد. وخلق 
الجواهر من الممتنعات بالنسبة إلى القدرة الحادثة. 

بل الكافر عندنا (الماتر يدية) كالشاكن اذى يقدر عل الحركة:ولامانع عنها إلا 
عدم إرادته . (والكافر) عندهم (الأشاعرة ). كالمقيّد الذى لايقدر عل الحركة؛ وإن 
أراد؛ لأنه يهنعه القيد عن الحركة. 

وبما أن الأشاعرة قالوا: إن الكافر حال الكفر ليس بقادرعل الإيمان أصلاًء فحاله 
ليس كحال المقيْده أعرض المصتف عن مثاله الأول؛ وجاء بمثال آخخر ء وقال”لا“ أي 
اليس الكافر عندنا كالشاكن. وعندهم كالمقيد بل هو عندنا كالمقيد . وعندهم كالؤمن 
(الأعرج) لأنّ الكافر عندنا قادرعا الإيمان لكن الكفر ورسوخ العقائد الباطلة ؛ منعه 
عن الإيمان . كالمفيد القادر على الحركة.ولكن القيد يمنعه عن الحركة: وأما كونه عندهم 
كالزمن (الأعرج ) فلان الكافر ليس بقادر عان الإيمان عندهم أصلاً كالزمن الذى لا 
يقدرعلى الحركة والمشى أصلاآء والتفرقة بين الكافر والزّمن بأن الأؤل ليس بعاجزء 
بخلاف الثانىء ضرور ية؛ وإنكارهم الفرق بينهما والحكم بأتّهراسواء مكايرة واضحة» 
والحاصل أن القول بمقدورية أحد طرفي الفعل هو شرط التكليف يستلزم أن يكون 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم العبو 5-7 
لإيمان غير مقادورء فيكون تكله مثل الحركة من الؤمن .مع أن الفرق يديهى. 
ادلائل الأشاعرة على كون القدرة مع الفعل لا قبله 

وذكر المصئف لهم ثلاثة أدلة: 

١‏ -قالوا أؤلً:إنها (القدرة ) صفة متلق بالمقدور: كتعلق الضرب بالمضروب» 
ووجود المتعلّق ((بكسراللام) بدون المتعلّق (بفتح اللام) محال. فكي أن تعلق الضرب و 
وجوده قبل وجود المضروب المفعول محال . كذلك وجود القدرة وتعلّقهًا بدون وجود 
الفعل المقدور مال: فلابد أن تكون القدرة مع الفعل الْذى تتعلق به. 

وأجاب المصتف عن هذا الدليل بوجهين: قلنا( أولا!):بأنه منقوض بقدرة هي 
صفة البارى تعالى : فإنها كانت ثابتٌ و موجودة ني الأزل ولم يكن شيئ من المقدور 
بموجودءوإلاءأي وإن لم يكن كذلك لزم قدم العالم الذي هو مقدور الله تعالى؛ لأله 
لابدأن يكون العام القدور موجودا في الأزل مع القدرة الى تتعلق به. 

وأما الثاني فليست القدرة صفة متعلقة بالمقدور الموجود؛ بل هي (القدرة) صفة 
لها صلاحية التعلق بالمقدور ع(سواء كان المقدور موجوداً أو معدوماً) فلاتستدعى 
وجود المقدور وقال إمام الحرمين:” من أنصف نفسه علم أنْ معنى القدرة: هو التمكذن 
من الفعل ؛ وهذا نما يُعقَلُ قبل الفعل“. 

وقوله تعالى: (لايكلف الله نفساً إلا وسعها) يدل عل أن الله تعالى أعطى كل 
أحدٍ سعةٌ و طاقةٌ وقدرة العمل بجماير بد منهم. ثم كلفهم به. 

؟-وقالوا (الاشاعرة ) ثآنياً: إنها (الفدرة ) عرض .وهولابيقئ زمانين (حتى 
كانت موجودة قبل الفعل) فلوتفدمت عل هذا الفعل لمت قبل وجوده؛ فلم تعلق 
بالفعل عند وجوده. 

والجواب عن هذا الدليل أيضاً بوج 

الأول : لانسلّم عدم بقاء الأعراض إلى زمانين. فإن جمهور الفلاسفة والمعتزلة 
وغيرهم من العقلاء قالو ببقاء الأعراض إلى ازمنة طو يلة؛ بل قد قد مضئ الرّمان الذى 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم الدبوت بسحا 


كان يقول فيه الناس: الاعراض إذا وَجَدْت تتلاشى وتنعدم: وكثرة وسائل حفظ 
الأعراض عن الفناء حفظت أعراض الناس عن عار هذا الإنكار الخطأ. 

والثانى: أنه لوسلّم عدم البقاء (بقاء الامئال وجزئيات القدرة) فالشرط (أي 
شرط التكليف) هي الطبيعة الكلية للقدرة التى تبقى بتوارد الجرئيات والأمفال. 
فالطبيعة الكلية لاتفنى ولاتزول. 

”-وقالوا ثالثاً: لايمكن الفعل قبله. أي قبل وجود نفسه؛ فلايكون الفعل 
مقدوراً قبل وجوده؛ فأين تقديم القدرة على الفعل؟ 

وأجمل المصنف في رذه وقال: وهو باطل كماترئ. فوجه بطلان هذا الدليل أنه 
منقرض بقدرة البارى تعالى . فإن الأفعال كلها تحة قدرته تعالى قبل وجودهاء وبعد 
وجودها .فلايتوقف تعلق قدرته بالمقدور بعد وجوده ؛ لتكون القدرة مع الفعل؛ 
وأيضاوصف قبلية الفعل عل نفسه ممتبع بالذات ؛ وأا ثبوت إمكان وجود الفعل في 
زمان قبل زمان وجوده بالفعل؛ فغير مستحيل؛ بل ضرورى وإلا هلزم الانفللاب من 
الإمكان إلى الامتناع واتقلاب الحقائق من الممتدعات. 


فائدة 

وقد جمع الإمام الرازى بين المذهبين وقال: إنْ القدرة يطلق عل معنيين: 

١‏ - عل مجزد القوة النى هي ميدأ الأفعال المختلفة,ولاشاك أنْ نسبتها إلى الضدين 
(كالكفر والإيمان)سواء؛ وهي قبل الفعل. 

-١‏ علن القوة المستجمعة شرائط التأثير.ولوعادة . ولاشلك أنها لاتتعلق 
بالضدين معاء بل هي بالنسبة إلى كل مقدور غيرها بالسسبة إلى المقدور الآخرءوإنها مع 
الفعل؛ فلعل الشيخ الأشعرى أراد بالقدرة القدرة المستجمعة . والمعتزلة (أرادوا) محر 
القدرة التي تكون مع الفعل؛ انتهى كلام الرازى. 


؛: المسألة المتفرعة على كون القدرة قبل الفعل أو معه 
القدرة يتعلق بالأمور المتضادة: خلافاً لهم مطلقاً؛ لا معاً ولا بدلا 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الفبوت الام 
القدرة (الواحدة ) تتعلّق بالأمور المتضادة ( كالكفر والإيمان والصّدق 
والكذب. والحركة والسكون والقيام والقعرد) 

)١(‏ وهذا عندالماتريدية والمعتزلة :(1) خلافاً لهم أي للأشاعرة؛ فإلهم 
لايقولون بتعلّق القدرة الواحدة بالأمور المتضادة مطلقاً: لامعاً . بأن يكون نسيتها إلى 
الضدين سوائئ» ولابدلاً بآن يتعلى اول بضد وثانيً بضد آخرء بل كل قدرة مختضة 
بضد لايوجد ذلك الضذ الا معها. 


١‏ 4:مسألة تقسيم القدرة إلى الممكنة والميسرة 
ا قسم الحنفية القدرة المشروطة: إلى ممكنة مفسرّة بسلامة الألات 
وصحة الأسباب, وهو تفسير باللازم؛ وإلى ميسرة فاضلة عليها فضلاً 
ا منه تعاى باليسرء والأولى إن كان الفعل بها مع العزم غالباً فالواجب 
ٌ الأداء عيناء فإن فات بلاتقصير لم يأثمه ووجب القضاء إن كان له 
خلفه وإلا فلاقضاء ولاإئم؛ وإن قصر أثم مطلقاً. وإن لم يحكن غالبا 
وجب الأداء ليترتب القضاء كالأهلية في الجزء الأخير من الوقتء 
خلافاً لزفر رعمه الله تعاى لاعتباره قدر مايحتمله 
وفي "التحرير” لأنه لاقطع بالأخير لإمكان الامتداد 1 
أقول: يلزم أن لايقطع بالتضييق: وقد يقطع؛ وأيضاً الامتداد إما 
بازدياد الأجزاء. فيتسع ولانزاع فيهء أو بالمد والبسط فيلزم بطلان 
القول بالجزءء وأيضا المناط الأخير الواقعى: لا الأخير العلمى؛ فالأولى 
أن يقال: لاقطع بانقضاء الأخير لإمكان البقاء؛ وبطلان انطباق الكبير 
َ على مثل هذا الصغير ربما يمنع؛ وهذا كله جدل 
والحق القول بترتب القضاءء إما على نفس الوجوب» كما في النائم؛ أو 
: على وجوب جزء من الأداءء كمافي النفل إذا فسد فتدير 
وأما الثانية (القدرة الميسرة) فيتقيد بها الوجوب» كالركوة: فإنه شيئ 
قليل من كثير مرة بعد الحول مرةء ولهذا سقط بالهلاك وانتفى بالدين 


قسم الحنفيةٌ القدرة اأتى هي شرط التكليف إلى ممكنة وميشرة ٠‏ 

الفالقدرة الممكنة مفسْزةٌ (معزقة):بسلانة الآلات و صحة الأسبايع 
وهر تفسير (تعريف ) باللازم لأنها أدن مايتمككن به اللأمور من أداء المأمور به بدن 
كان أو ماليآء ولاك أن سلامة الآلات وصحة الاسباب لازمة للقدرة: ودليل 
الوجودها فأقيمت مقامهاني تعلق الأحكام. 

؟- والقدرة امسر : هي الى يتمكن بها العيد من الفعل مع اليسرء كالقدرة 
المشروطة في إيجاب الركوة » من امال الثامى الفاضل عن الحوائج الأصلية اذى حال 
عليه الحول- شرط الله فيها زيادة اليسر فضلاً منه تعالى عان عباده باليسرءوالقدرة 
الأولى (الممكئنة ) شرط لأداء كل واجب. لكن إن كان إتيان الفعل بسبب هذه القدرة 
مع العزم و إرادة الفعل في غالب ظنه »فالواجب عل المكلّف أداء ذلك الفعل عيناً» 
الإمكان الأداء؛ وحصول موبحب التكليف , فإن فات ذلك الواجب من المكّلف 
بلاتقصير (منه) ل يأثم ووجب عليه القضاء إن كان له (لهذا الواجب ) خملفء كما قال 
رسول الله صل الله عليه سلّم:” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها“وإن لم 
يكن له خلف (كصلاة العيدين والجدازة) فلاقضاء ولالثم؛ وإن قضر في أدائه بم مطلقاً( 
سواء كان له خلف أم لا) وإنلميكن الفعل مع هذه القدرة مرادً أداء ه على غالب ظنه ٠‏ 
بل وجب الأداء ليترتب عليه القضاء :أي ليظهر الوجوب في القضاء؛ فإنه فرع وجوب 
الأداء وعدمه؛ ووقت ذلك الفعل الغالب علل الظن عدم إمكان أدائه كالأهلية (أي 
وقت صيرورة العبدأهلاً للتكليف) في الجرء الأخير من الوقت: فالّذى يصؤر أهلاً 
للتكليف في الجرء الأخير من وقت الصلاة بحيث لايسع أدائهاء فالضلاة واجبة عليه 
لكن (لاللأداء) بل لقضاء ها .وهذا مذهب جمهور الحنفية فتجب الصّلاة علن من 
أسلم في هذا الجرء . وعلن صين بلغ . ومجنون أفاق وحائض طهرت فيه . فهذا الوجوب 
الاجل القضاء. لأن الأداء لايمكن في ذلك الجزء القليل: فوجوب القضاء على هؤلاء 
العجرهم عن الأداء الواجب عليهم بالقدرة الممكنة. 

خلافاً لرفرلأنه يعتبر لوجوب القضاء إدراك مايحتمل الأداء من الوقت . فالجزء 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلْم الهبوت نذا 
الأخير لايحتمل الأداء؛ فكيف يجب قضاء فعل ل يجب أداء ه ؟ فلايكون القضاء واجباً 
عل هؤلاء عند زفق. 

وفي ” تحرير الاصول" لابن الهرام في الرّد على زفر (٠.‏ وإئما يجب القضاء عن 
هؤلاء المكلفين في الجزء الأخير من الوقت)لأه لاقطع بكون ذلك الجرء أخيرا لايمكن 
فيه الأداء؛ لإمكان الامتداد؛ أى إمتداد الوقت بابطاء حركة الشمس. (هذا عجيب 
منهء ول تمت الوقت للنبن صلل الله عليه وسلم يوم غروة الخددق. فكيف يِذ لكا فر 
أسلم أو صبي بلغ أو مجنون أفاق في ذلك الجرء؟) 

و برذ المصلف على,كلام صاحب ”التحر بر“ و يقول : 

١-أقول:‏ والامتداد ليوشع لم يكن لأجل أداء الضلاة: بل كان لأجل الفح عل 
الكفار, وثانيا أله كان معجرة لنيئ من أنبياء بنى إسرائيل؛ فلايقاس عليه غيره؛ وأيضاً 
هلزم نا في "العحر ير“ أن لايقطع ولايحرّم بالتضبيق (تضييق وقت أنا) لاحتمال 
الامتداد؛ وإثما يقطع بتضيق الوقت بسبب قرب الشمس من الأفن طلوعاً أوغروباً. 

'-وأيضاً قال في الرد على صاحب "التحر ير“ في صورة احتهال الامتداد: إنه 
لايخلو الامتداد عن الحالين : إننا يمتدالوقت بازدياد الأجزا ٠؛‏ فيتسع الوقت حينشكء 
ولانراع فيه أو عد بالموالبسط (أى بمذ الجرء الأخير وبسطه) و يلرم منه تقسيم الجرء 
الأخير الذي لايتجراء فيلرم منه بطلان قول المتكلمين بوجود الجرء اّذى لايتجزاء 
ولايتقسم. 

"٠-وأيضآقال‏ في الرد عليه : إن المناط ومايتعلق به التكليف هو الجزء الأخير 
الواقعى النفس الأمرى من الوقت ملاالجرء الأخير الفرضي العلمى الذى نحن نقول نه 
هو الجرء الأخير: ولامعد ما هو جرء أخير واقعى ليس بعده جرء. 

فلأو في توجيه كلام جمهر رالحنفية (من أنْ وجب القضاء لأجل وجوب الأداء 
في الجرء الأخير من الوقت وعد م إمكان الأداء في ) أنيقال: لاقطع أى لاجزم بانقضاء 
المرء الأخبير من الوقت لإمكان البقا »أى بقاء الجزء الأخير وامتداده »وكا أورد عن هذا 
القول بأنْ الفعل الممعد الطو يل؛ كالضّلاة؛ كيف ينطبق عل قليل من الوقت وهو الجحزء 


5 كنا 
ات مسلّم الفبوث 


ال لوهيوت عن مشكلات مسق لفوت سشكلد 
الأخير حت توقى فيه . فهذا باطل, أجاب عنه بقو له : وبطلان انطياق الفعل الكبير 
الطو بل (مثل الصلاة) عل معل هذا الوقت الضغير القليل (الجزء الأخير) ربماتمنع دعوئ 
ذلك البطلان ٠‏ وقال المصنف في "تعليقه "عن هذا اللقام: ومما يو يد هذا المنع ماذكره 
الفلاسفة في الحركة السريعة والبطيئة دمع أن البلوء ليس لتخلل السكنات (جمع 
السكون) : أن الزمان الواحد منطيق عليهم| وهذا البيان (بالنسية إلى الجزء الأخير من 
الوقت ) كله جد لإلزام الخصم وإسكاته : لانحقيقى لإثبات ماهو الحق . 

والحق (القول التحقيقى في مسألة القضاء بعد الشيرورة مكلفآني الجره الأخير 
من الوقت ) هو القول بترئب القضاء على أحد الأمر ين : 

-١‏ إقا على نفس الوجوب كي في الائم حيث تكون الضلاةعليه واجية حين 
النوم ولايستطيع الأداء »فيجب عليه القضاء .كذلك الأداء في الجرء الأخير من الوقت 
غير مكن لقلة الوقت فيجب عليه (على من صار مكلفاً في الجزء الأخير»)القضاء. 

1-وإتما يترئب وجوب القضاء على وجوب جزء من الأداء .كما في النفل الذى 
شرع فيه ثم أفسده عفإنه يجب عليه القضاء بعد ماأفسد جزءا من تفله الذى اذاه؛ صيانة 
لما وجب عليه حفظه من الجزء المودى .فكذلك فيه نحن فيه لما وجب جزءا من الواجب 
بإدراك الجزء الأخير من الوقت وجب قضاء الواجب كاملاء صيائةا وجب عليه من 
جرء الواجب . 

وقوله "فتدير“ إشارة إلى أله لادليل على وجوب جزه من الواجب؛ لأن الشرع 
ما أمرنا بتكميل أجزاء الأفعال الناقصات. وماكلفنا بامتثال الأجزاء فقط. 

وأا العانية (القدرة المْشرة) التى توجحب نيس رالأداء عل المكلف, فيتفيد بها 
وجروب الأداء في العبادات المالية؛ وأما القدرة الممكأنة فيتيقة بها نفس الوجوب» 
كالقدرة على الركاة » فإنْ وجوبها مشروط بالقدرة اميترة «فإن مقدار الواجب في 
الزكاة شب فليل من مال كثير مزة في عام بعد حولان الحول . فكلّ من القلة »والمرة :و 
بعد حولان الحول ‏ دليل اليسر وعلامة القدرة الشرة. 

ولهذا الال اعتبار اليسر في وجوب الزكاة ) سقط وجوب الركاة يهلاك 


إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت 025 
النصاب عند إتمام الحول؛ و ينتفي وجوبها لأجل وجود الدين عل المالك ؛ فإن أداء 
الدين من الحوائج الأصلية. 


4: مسألة عدم اشتراط القدرة الممكنة للقضاء 

لايشترط القدرة الممكنة للقضاء عندنا؛ لأن الاشتراط لانجاه التكليف» 

وقد تحفق؛ ووجوب القضاء؛ بقاء ذلك الوجوب لاتحاد السبب» فإذا لم 

يتكرر الوجوب لايجب تكرار القدرة 

رأيضاً لو لم يجب إلا بقدرة متجددة لم يأثم بالترك بلاعذر؛ وقد 

أجمعوا على التأثيم؛ فيخص قوله تعالى (لايكلف الله نفسا إلا 

.وسعها) الأية بالأداء وقد خصصته نصوص قضاء الصوم والصلاة 

أقول: إذا وجب في المجزء الأخير وعدمت القدرة في القضاء فالتأئيم 

مشكل واللّه اعلم بالصواب 

الانشترط القدرة الممكنة للقضاء عندنا (الحنفية ) لأنْ اشتراط القدرة الممككنة 
لامجاه التكليف , وقد تحقق اتجاه التكليف لإيجاب الأداء حين وجود القدرة ؛ ووجوب 
القضاء بقا ذلك الوجوب (وجوب الأداء) لاحاد الشيب (سيب وجوب الأداء 
ووجوب القضاء)؛ فإذا م يتكرر سبب الوجوب » لاتكرر القدرة أيضاًء وأيضاً لولم 
يجب القضاء إلا بقدرة معجددة غير قدرة الأداء (لرم) أن لايأئم بالترك القضاء بلا عذر 
فمن فات عنه الضّلاة : فترك قضاء ها إلى آخر وقت الحياة بناء علن أن القضاء موقوف 
عل قدرة جديدة ؛ ينبغى أن لا يأثم : وقد أجمعوا عا تأثيمه. 

فيخص قوله تعال( لايكلف الله نفساً إلا وُْعها)بالأداء , أي لابد في التكليف 
للأداء من الوسعة والقدرة؛ دون القضاء؛ وقد خصّصه بالأداء نصوص قضاء الصو 
من قوله تعالى ( فعدٌ من أيام أخر) ونصوص قضاء الضلاة من قوله عليه الشلام” من 
نام عن صلوة أونسيها فليصلها إذا ذكرها". 

ثرة المصلف عاك هذا الدليل وقال: 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم العبوت لفن 

أقول:إذا وجب واجب (كالضّلاة ) في الجرء الأخير من الوقت وعدمت القدرة 
في وقت القضاء بأن مات قبل القضاء فالتأئيم لازم عن مذهب الحنفية؛ ولكن هذا 
مشكل » لعدم تقصيرالمكلف في الاداء؛ لأنه غير مقدور في الجرء الأخخير » وكان تأخير 
القضاء جائراً؛ لأ وقته موشع ء ولاتأئيم بالجائر. 

والجواب عن هذا الإشكال ان هنا أمرين: نفس الوجوب ووجوب الأداء » 
ومدار الإثم عبن نفس الوجوب دون وجوب الأداءء فنفس الوجوب قد وُجدَ وإن لم 
يجد وجوب الأداء .فالإثم عل نفس الوجوب .والله أعلم بالصواب. 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم الشبوت لفقا 


الباب الرابع 
في المحكوم عليه وهو المكلف 
والمراد بالمحكوم عليه: هو المكلّف الذى تعلق الخطاب يفعله؛ لأثه محكمَ عليه 
(من جائب الشارع) بوجوب الفعل عليه. وليس معنى ” المحكوم عليه“ هو اصطلاح 
المنطقين “ أي الموضوع الذى يُنيّت له المحمول؛ بل المحكوم عليه اللذى يُثبت له 
الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة . 


:١‏ مسألة شرط التكليف فهم المكلف الخطاب 
فهم المكلف الخطاب شرط التكليف عندناء ووافقئا بعض المجوزين 
التكليف المحال 
لنا أن التكليف طلب الوقوع منه امتثالاً أوابتلا وهو ممن لاشعور له 
به حال؛ لأنه فرع العلم؛ وطلب المحال محال على ما مر 
قيل: اللازم أن التكليف بشرط عدم الفهم محال لا في زمان عدمه 
أقول : لماثبت أن العلم من ضروريات حقيقة التكليف» ضرورة تصور 
الامتثال أو الابتلاءء فوجوده بدونه محال والمحال حال في جميع الأأوقات 
واستدل لوصح لصح تحكليف البهائم؛ إذ لامانع يتخيل فيه إلا عدم 
الفهم؛ وهو لايمنع؛ قيل: بل لعل المانع عدم استعداد الفهم؛ ولانزاع 
في اشتراطه 
أقول: بل فيه نزاع أيضاء فإن المنازعين هم المجوّزون للتكليف بالمحالء 
بل الحق على رأيهم منع بطلان التالى؛ فإن تكليف البهيمة بشيئ ليس 
بأبعد من تكليف الإنضان بالجمع بين النقيضين على أن عدم 


1 لدف 
إزالة الرهيوت عن مشكلات ملم العبوت 


استعداده في البهيمة مع تماثل المجواهر كلها في الحقيقة: وأنّ كل شيئ 
يخلقه الله تعالى اختياراً حل تامل» فتأمل 

قالوا أولاً كلف السكران» حيث اعتبر طلاقه وايلاءه 

قلنا: هومن ربط المسببات بأسبابهاء كالصوم بشهود الشهر 1 
أقول: يشكل بصحة إسلامهوالحق أن السكران من حرّم مكلف زجراً 
فيصح عباراته من الطلاق والعتاق وغيرهماء فلزمه الأحكام؛ إلا الردة» 


لعدم القصده فكأنه لزوم لا اتزام ترجيحاً لجانب الإسلام __ 
وثانياً قال الله تعالى: (لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكلّفوا حال 
السكر بالترك 


أقول : بل فيه دليل على أن السكر لايناني فهم الخطاب في الجملة» كما 

يقتضيه حده باختلاط الكلام والهذيان؛ واعتيار أبي حنيفة عدم 

التمييز في الحد الموجب للحد احتياط؛ لأن مبناه على الدره؛ ومعنى 

«احتى تعلموا» حتى تيقنواء وهذا لاتأويل فيه والقوم التزمو بأنه نبي 

عن السكرء كقولهم: لاتمت وأنت ظالم؛ أي لانظلم فتموت ظالماً هذا 

وأو شرط التكليف عندنا ( لماتريدية) فهم امكل خطاب الشارع؛ ووائقنا 
(ني ذلك ) بعض المجؤز ين لتكليف المحال (وهم بعض الأشاعرة): والدليل لنا أن 
.تكليف العبد عبار عن طلب وقوع الفعل منه امتعالآ (بالأمر إذا كان تمكناً ) أو ابتلاة 
(بالعرم عبل التسليم إذا كان قادلاًالتكليف بالممحال ) وهو أي وقوع الفعل منه أي عثن 
لاشعور والإدراك له بالخطاب محال؛ لأت الامتثال والعزم عبن الطاعة فرع العلم بذلك 
المطلوب المأمور به ولأ طلب شيئ من شخص لايعلم ذلك الشيخ طلب المجهول 
المطلق وهوأيضاًحال» وطلب المحال حال: كي مرفي أل الباب القالك: 

قيل في الاعتراض على هذا الدليل : اللازم من هنذا الذليل أن التكليف بشرط 
عدم الفهم ع(عدم فهم المطلوب) عحال» لاني زمان عدم الفهم » إذ الفهم في زمان عدم 
الفهم ممكن ٠‏ فإن التوجه إلى الفهم إنما يكون في زمان عدم الفهم: فلايكون تكليف من 


إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت لهذا 
لايفهم ف زمان عدم الفهم تكليفاً بالمحال؛ والمدعئ بطلان تكليف من لايفهم في زمان 
عدم الفهم. 

أقول في الجواب : إن لا ثيت أن العلم بالخطاب أو الأمر أو الفعل المأمور به من 
ضرور يات حقيقة التكليف؛ ضرورة التصؤر ( العلم ) بالامتثال أو الابتلاء: فوجوده 
(وجود التكليف) بدوته (بدون العلم) محال؛ والشيخ المحال في جميع الأوقات محال 
فالتكليف بدون الفهم والعلم محال في وقت عدم الفهمءوإن كان الفهم ممكناً في وقت 
عدمهء لاأن استحالة التكليف لم يتوقف عل استحالة الفهم: بل علل فقدانه . 


ذكر الاستدلال الضعيف ثم الردعليه 

وَاسُدِلَ (ني مختصر ابن الحاجب و تحر هر ابن الهرام ) علن ضرورة اشتراط الفهم 
اللتكليف بأ لوص تكليف الغافل ومن لايفهم الخطاب لصخ تكليف البهائم ( من 
الخيل والبغال والحمير ) إذ لامائع من تكليف البهائم الني تتخيل ولاتتصؤر إلا عدم 
الفهم ني البهائم » وهو أي عدم الفهم لابمنع التكليف عند من لايشترط الفهم 
للتكليف في الإنسان؛ فكذا لامنع عدم الفهم تكليف البهائم عندهم أيضاً. 

قيل في ضعف هذا الاستدلال: يمكن أن يقال:هذاأي عدم تكليف البهائم لأجل 
عدم الفهم بالفعل تمنوع ٠‏ بل لعل ا مانع عن تكليف البهائم هوعدم استعداد الفهم 
فيهاء ولانزاع في اشتراط استعداد الفهم للتكليف ٠‏ ولايوجد ذلك الاستعداد في 
البهائم: فقياس البهائم عن ذوى العقول قياس مع الفارق. 

أقول: لايصح قول المجيب :” ولانزاع في اشتراط استعدادا لفهم“بل في اشتراط 
الاستعداد نراع أيضاً؛ فإن المنازعين في اشتراط استعداد الفهم للتكليف هم المجوّزون 
التكليف بالمحال»لاغيرهم: فتكليف من لااستعداد له ليس بأبعد من التكليف 
بالمحال. فهم لاتمنعون عن تجو يز تكليف مالااستعداد له؛ بل الحق في تزيف ذلك 
الاستدلال موافقاً على رايهم (رأى المجؤز ين التكليف بالمحال) منع بطلان التالى ( 
الوصخ التكليف من غير اشتراط الفهم لصخ تكليف البهائم) فقوله:”. لصخ تكليف 
البهائم“ جزاء (لو) وتالى الشرطية ووجه البطلان أنهم يقولون بالتكليف بالممتنع . فلا 


0 
إرالة الرضوت عن مشكلات مسلم ابوت 


نسلّم عدم صحة تكليف اليهائم: فإ 
الإنسان بالممتتع؛ وهو ا. الضدين يي 
0 الم ومجؤرو يكلف ايها ولس في تكله أن استحالة م 
قال الصف علن ان الع أي زاد عل تجو يزهم التكليف بالمتنع وجهان أخران ٠‏ 

الأول: أن عدم استعداد الفه في البهيمة مع تمائل المواهر في الحقيقة المنسمية ٠‏ 
بأن كلما يتحمله و يستعد أحد تلك الجواهر يتحمله و يستعده الآخر . 

والاى: أن كن شي يخلقه الله تال اخعيارةباختياره وإرادته) فهو عمل تأملء 
فتأمل. ١‏ 

هذا شرح قوله: علن أن عدم استعداده إلى قوله: حل تأمل فتأمل. ولفظ (عان ) 
في هذه العبارة ليس بحرف الجزء بل هو بمعنى علا وارتفع وزاد» لذا ترجمته (ب ) زاد. 

وقوله” فتأمل “ أشار المصنف في تعليقه إلى مفهوم ”التأمل" وقال إشارة إلى أنه 
يكفي ( في الجوا ب) أن يقال : المنفي من البهائم هو الاستعدادا العادى (الذى يترتب 
عليه الأفعال: دون الذاق الّذى يوجد في كلّ حيوات. 


يكيف البهيمة بقع ليس بأبعد من تكليح 
ارولو جود والعدموالإيماب والشلب) فإذا 


الاستدلال على عدم شرطية فهم الخطاب 
للتكليف بوجهين 

-١‏ قالوا أولً: لوكان فهم لكلف الخطاب شرطاً لصحة التكليف ل يقع تكليف 
الشكران الذى لايفهم شيئاء مع أنه قدكلف الشكران ؛ حيث أعتبر طلاقه وإيلاء ٠؟‏ 
لأنهم| يقعان عنه عندالحنفية . قلنا في الجواب عن هذا الاستدلال: ليس هذا من قبيل 
التكليف. بل هو من قبيل ربط المستيات بأسبابها. يعنى هذا من قسم الأحكام 
الوضعية؛ حيث يترثب المسئب بعدوجود الشبب , كترئب وجوب الوم بشهود 
الشهر والهلال. ثم رد عبن جوابه وقال: أقول يشكل هذا الجواب لصحة اسلام 
الشكران: فهذا علامة كونه مكلفاً. وقد كان الإسلام واجباً عليه وقبول الاسلام أداء 
ذلك الواجب.والأداء فرع التكليف. 


إزالة الرهبوث عن مشكلات مسلم الهوت ل 

والحق في الجواب عن إشكال الشكران أنْ السكران إذ كان سكره مِنْ فعل محزم 
فهو مكلف زجرا باعتبار طلاقه وإملائه. ووجوب الغرامة عليه بإتللاف مال أحد. 

فتصمخ عباراته من الطلاق والعتاق وغيرهماء فلزمه الإحكام. إلا رذته؛ فإثها 
لاتعتبر لدم القصده اذ الرذة تكون بقصد ترك الاسلام واختيار الكفر: وليس له في 
حال الشكر قصدء وإرادة صحيحة. فكأئه ( اختيار الرذة) لزوم الكفر عليه من غير 
اختيار دون التزام الكفر( ولروم الكفر ليس بكفر) وإغايكون في رذته لروم؛ دون 
الالتزام ترجيحاً لجانب الإسلام. 

"١‏ - وقالوا ثانياً :قال الله تعالى : لاتق ربو االضّلاة وانتم سكارئ» فكْلّفُوا في 
حال السكر بترك الصلاة: فعلِمَ أن السكر ان مكّف. 

أقول ني الجواب عن استدلالهم هذا:ليس فيه دليل علن كون الشكران مكلفاً مع 
عدم فهم الخطاب . بل فيه دليل عا أنْ الشكر لاينافي فهم الخطاب في الملة (في بعض 
الأمور)كما يقتضيه ( الفهم في الجلة ) حد السكران وتعر يفه؛ باختلاط الكلام والهذيان 
أي علامة السكران هذان الأمران؛ واعتبار لإمام أبي حنيفة عدم التميز بين الأشياء في 
تعر يف السكر الموجب للحد والعقوبة احتياط منه »و ليس هذا نفي الفهم في الملة, لآن 
مبنى الحد عل الدرء والدفع شرع و قوله عليه الصلاة والسلام:”ادرء وا الحدود 
بالشبهات” حديث معروف؛ ومعنى الأية اللاحقةفإحتى تعلمو ماتقولون» أي حتق 
تيقنوا ماتقولون, فإن في حال السكر لابة.: ن تمايقول: بل يحصل له تجرد الظن؛ فالسكر 
ينافي اليقين الذي يحصل في نهاية الفهم؛ ولايناني الفهم الذي لابد منه في توجه الخطاب. 

وهذ الذي ذكرنا في مفهوم (إحتى تعلموا» ليس بتأويل؛ بل هو تفسير؛ فإن 
العلم المذكور في الأية هو اليقين» وإلا فنفس الظن حاصل لهمء ومن أجل ذلك 
يختلطون في كلامهم: وأما القوم كابن الحاجب وابن الهمام وغيرهما فقد التزموا التأو يل 
في هذه الأية. وقالوا بأنها نهي عن السكرء أي لاتفربوا امسكر أو لان ب مسكراً 
فتقر بوا الصلاة سكراناء والحال أتكم تصلوت؛ فلاتعلمون ماتقولون كقولهم: ”لاتمت 
وأنت ظال“ أي لاتظلم فتموت ظالاًءخذ هذا . 


زالة الرهبوت عر 


ات مسله الععوث 
" مسألة تكليف المعدومين حين نزول التكليف 
المعدوم مكلف خلافاً للمعتزلة: والمراد التعلق العقق»؛ ٠لا‏ التنجيزى 


لنا :وإلا لم يكن التكليف لتوقفه على التعلق» وهو أزى؛ لأن 
الحوادث بذاته تعالى» وفيه مافيه قالوا: يلزم 


كلامه أزلى, لامتناع 
أمر ونهي ؛ من غير متعق موجود وذلك سفه وعيث قلنا إنما يلزم 
ذلك لوكان الطلب في الأزل تنجيزاً. وأما لوكان ممن سيكون فلاء كأمر 


الرسول 8# في حقنا 
وبذلك اندفع ماقيل: إن تحقق التعلّق بدون المتعلّق متنعء ضرورة أن 
الإضافة لايتحقق بدون المضاف إليه وذلك لأن الامتناع في التعلق 
التنجيزى وأما العقل فيكفي له العل فتدير 

قيل: السفه والبعث من صفات الأفعال: والكلام النفسى من الصفات» 
فلايتصف بهما 

أقول: الأمر طلبء والطلب يتصف بهما إجماعاً 

اعلم أن عبدالله بن سعيد بن القطان من الأشاعرة ذهب مستخلصاً 
عن الزوم إلى أن كلام تماق ليس في الأزل أمرً ويا أو غيرضاء بل 
القديم هوالأمر المشترك والأقسام حادثة 

أورد عليه أن هذه أنواع ويستحيل وجود الجنس إلا في ضمن نوع ماء 
وأجاب بمنع أنها أنواعه بل عوارضه بحسب التعلق» ويحوز خلوه عنه 
أقول : وجود المَقْسِم بدون وجود قسم ما محال» وإن كان التقسيم 
باعتبار العوارض» عليه القول بوجود قسم ما بدون هذه 
العوارضء وهو لايُعقلء مع أنه قال: إن القديم هو المشترك هذا 
رأيضاً لايكون المعدوم حينئذ مكلفاً إذ لاتعلق» قالا: يلزم قدم عدم 
التناهىء فإن المتعلّق بزيد غير ا؛ 


لل 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الهبوت 1 
والجواب: أن التعدد بحسب تعدد المتعلّقات تعدد اعتبارى, فإنه صفة 
واحدة أزلية؛ كالعلم والقدرة؛ وانقسامه إلى الأنواع والأفراد بحسب 
التعلقات. لاباختلاف الذاتيات» هذا 


الإنسان المعدوم (غير المخلوق ) اللذى يخلقه الله تعالى فيها يستقبل مكلف ٠‏ 
خلافاً للمعتزلة » والدليل النقل لنا قوله تعالى ل( لأنذركم به ومن بلغ) أي أوحى إن 
هذا القرآن لأنذركم به انها الحاضرورن؛ وأنذر به من يخلقه الله تعالى ويمكن تبليغ 
الوحى (القرآن) إليهم. 

أقا المعتزلة )١(‏ فقالوا أولاً: إذا امع تكليف الغافل والنائم فالمعدوم أليق 
بامتناع تكليفه: و لا كان الظاهر من المعدوم الذى كان معدوماً عند الخطاب شفاهاً أراد 
المصنف أن يبن المراد من المعدوم فقال: والمراد منه (من تعلق التكليف بالمعدوم ) هو 
التعلق العقل اللذى يكفي فيه إمكان وجود المكلف في وقت ما ء لاالتتجيزى اذى 
يقتضي وجود المكلف بالفعل »وهر معدوم. 

و(الدليل) لنا (للأشاعرة والماتر يدية)عل أن المعدوم يتعأق به التكليف العقل: 
أنه إذا لم يتعلق التكليف بالمعدوم لم يكن التكليف صفةٌ أزلية؛ لتوقفه عل التعلق 
بالمكلف المخلوق الحادث: واللازم باطل عفكذا الملزوم (عدم تعلق التكليف 
بالمعدوم:) والحال أن التكليف عيارة خطاب الله تعالى كلامه وهو أزٌ؛ الامتناع قيام 
الحوادث بذاته تعالى:يعنى لولم يكن الكلام ( والخطاب ) أزلياً لكان حادثاً وهوصفة له 
تعالى» فيكون قائراً بذاته تعالى فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى وهو بمتع . 

قوله:” وفيه( في هذالدليل ) مافيه“ (من الإشكال) قال المصنف في تعليقه عليه 
فيه : إشارة إلى ماقال المعتزلة من أن كلامه تعالى حادث ليس بقائم به تعالى (كسائر 
الحوادث إلى ماذهب إليه الكرامية من أن كلامه تعالى مع حدوثه قائم به؛ لتجو يزهم 
قيام الحوادث بذاته تعالق. 


1 للدلا 
إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم العبوت 


دليل القائلين ,المعتزلة وأتباعهم) بامتناع تكليف المعدوم 

قالوا:لو كان المعدوم (مكلفاًبلزم وجود أمر ونهى) من غير متعلق موجود 
ومكلْفٍ موجودٍ يتعلق به الأمر والنهي» وذلك (وجود الأ مر والنهي من غير متعلق 
(مكلف يتعلقان به)سفه وعبث:فإنْ الطلب من المعدوم سفه وغير معقول؛ ولأن 
المقصود من التكليف الامتغال في الأمر والاجتناب في التتهى» وفي تكليف المعدوم هما 
غير متصوران » فيكون عبثاً. 

قلنافي جواب هذا الاستدال :نما يلرم ذلك (أى المذكور من السفه والعبث) لو 
كان التكليف وطلب الفعل من المعدوم في الأرل تنجررًا ونقدا؛ بأن يؤمر باتيان الفعل 
أوالنهي عن إتيائه في حال عدم المكلف .وأما لو كان التكليف وطلب الفعل ثئن 
سيكون ويد في المستفبل بأن يأنى به عا تقدير الوجود فلا بلزم الشفه والعبث. 

مثاله: كامر رسول الله صل الله عليه وسلم في حقّنا :أى في حق المعدومين في 
عصره الميمون من المكلفين الذين بُولّدون إلى يوم القيامة 

وبذلك (أى بما ذكر من أن الاستحاله إنما يلزم على , تقدير الطلب التتجيزى 
لاالتعليقى الّذى يكون الطلب والتكليف معلقاً بوجود المكلف في الخارج ؛ مع شرائط 
التكليف) اندفع مافيل (في حواشى الفاضل ميزاجان عل ”شرح مختصر الأصول") 
من أن تحقق التعلق (تعلق الأمر والنهي ) بدون المتعلق (المكلف ) ممتنع ضرورةأن 
الإضا فة (أى التعلّق ) لابتحقق بدون المضاف إليه (أى المتعلّق ) أى إضافة الأمر 
والنهي ونسبتهم| لاتتحقق بدون المنسوب إليه وهو المكلّف .وذلك ‏ أى وجه الاندفاع 
بما ذكر؛ لأنْ الامتاع ( امتباع تحقق الإضافة بدون المضاف إليه الذي هو المكلّف ) بإنما 
يكون في التعلق التنجيزى, وهو ان يكون الطلب تنجيرًا في تعلق الأمر والنهي بالمأمور 
المكلف المعدوم: وأا التعلّق العقل التعليقى ( المعلّق بوجود المكلف في الخارج في 
المستقبل و يقال له ”العقيل““لأنه لايدرك إلا بالعقل؛ لان الفعل المحسوس غيرموجوده 
فيكفي له العلم بوجود المكلف في الزمان المستقبل . 

وقوله : "فتدتر “يكشف عنه صاحب كشف المبهم و يقول ؛لعله إشارة إلى أله 


إزالة الرهيوت عن مشكلات ملم الفيوت نا 
“لزم من هذا أن الكلام الأزلى الذى هو كلام نفمى لا يكون فيه تنجيز التكليف (حتى 
برد عليه الإشكال ) وإنما يكون التنجيز في الكلام اللفظى (أى يكون تنجيز التكليف في 
الكلام اللفظى ) فكيف يصح تصريح العلماء بأن النفسى مدلول الكلام اللنظى» 
(فراكان موجوداً في الدال لابد أن يوجد في المدلول أيضاً). 

(وقيل في رذ استدلال القائلين بأن المعدوم ليس بمكلف ) : أن السفه والعيث 
اللازمين من تكليف المعدوم همامن صفات الأفعال «يدلان عل أنْ فاعلهها سفيه 
وعابث +والكلام النفسى عند الأشاعرة من قبيل الضّفات الذاتية؛ فلايتصف الكلام 
النفسى بهم| (بالسفه والعيث ). 

قال المصئف في جواب هذا الرد : إنا لانسلم أن الصفات مطلقاً لاتعصف 
بالشفه والعبث ٠‏ بل بعض الضفات تتصف بهماء كيف لاتتصف ؟ والأمر طلب الفعل 
من الأمور . والطلب يعصف بهم إجمائابيننا وبين المعتعرلة.فلايصخ القول بأنْ الكلام 
التفسى لا يتصف يهم]. 

إنكار عبدالثهاين سعيد بن القطان عن كون كلام اللهأمرارنهيا وغيرهما 

اعلم أن عبد الله بن سعيد (حال كونه ) من الأشاعرة ذهب لأجل استخلاص 
(لنفسه عن لزوم الشفه والعبث في كلام الله)إلى أن كلامه تعالى تعالى ليس في الأزل أمرا 
أو نههًا أو غيرهما (من الإخبار والاستخبار (الاستفهام ) والنداء والتعجيب) بل 
(قال): الكلام القديم هو الأمر المشترك بين الأقسام «وأنا الأقسام فحادثة لحدوث 
تعلقها بلمتعلّقات الحادثة. 

وأورد عل هذا الرأى بأنْ هذه الأقسام أنواع للكلام القديم امشترك؛ وهو جنس. 
لها . ومستحيل وجود الجنس إلا ني ضمن نوع مامن تلك الأنواع ,لأن الطبيعة 
لاوجود لهافي الحارج إلا بوجود أنواعها . 

وأجاب عبد الله بن سعيد ممنع أن تلك الأقسام أنواع الكلام المشترك القديم ءبل 
هي (تلك الأقسام ) عوارض ذلك الكلام المشتر ك القديم بحسب تعلقها به حين 
الحدوث «فليس ذلك الكلام المشترك الفديم جنسا لهذ الأقسام؛ بل هو معروض لها 


شنا 


اله الرهبوت عن مشكلات مسلّم الشبوت 
باعتبار تعلق تلك الأقسام به.ويجوز خلو ذلك الأمر المشترك عن التعلق بتلك 
الأقسام.كم كان في الأزل قبل صدور الأمر والنهي وغير هرا لحدوث ذلك التعلق . 

م أورد المصئف عان هذا الاستدلال؛ وعال ره بأسلوب آخر فقال : أقول في رذ 
هذا الجواب بوجه آخر بأنا سلّمنا أن تلك الأقسام ليست أنواعًا للكلام القديم حتى 
لامكن وجوده بدونها .ولكن لاشك أنهاأقسام للكلام القديم المشترك وهومقيم 
لهاءولكن لاشلك أن وجود المقسِم( الكلام القديم المشنترك) بدون قسم نما محال هذا 
إذا كان التقسيم قبل اعتبار العوارض ٠‏ وإن كان التقسيم باعتيار العوارض ٠‏ فيلزم 
عليه ( عل عبدالله بن سعيد) القول بوجودقسم ما بدون هذه العوارض ؛ وهو لا 
يُعفل؛ لأنه قال بوجود المقسم بدون هذه العوارض ؛ فيلرم وجود قسم ما بدون هذه 
العوارض أيضاً؛ لأنْ فسما ما عبارة عن شبئ مع عارض من العوارض ؛ فوجود قسم ما 
هو وجود عارض اء فالقول بوجود فسم تنا بدون هذه العوارض قول بوجود عارض 
نما بدون عارض نا هذاتنافض:فإن وجود الشيئ مع عدمه حمال. 

مع أله (عبدالله بن سعيد) قال إنْ القديم هو الكلام المشترك؛ دون اي قسمء هذا 
َل أي لائق أن يطرح في الخلف ولايقع عليه النظر: لأنه فرض القدم في الكلام 
المشترك. 

وفوله: ”فتدير" لعله إشارة إلى أنْ التقسيم بالنسبة إلى العوارض عل نحو ين: 
تقسيم باعتبار رعاية العوارض قبل عروضهاء وتقسيم بعد عروض العوارض ٠‏ 
والفرق أن الاول تفسيم من ابتداء الأمرء والثاني تقسيم بعد عروض العوارض. 

وأيضاً (بلرم عليه) أن لايكون المعدوم حينئلٍ مكلفاً . اذ لاتعلق للكلام الأزل 
بأمر أو نهي وغيرهمافي الأرل. 

وقالواثانياً: إن تكليف المعدوم فرع قدم الكلام الالمى بأقسامه من الأمر والنهي 
و غير هما وقَِم الكلام بأقسامه محال؛ لأنه يلرم قم عدم التناهي +يعنى يلزم منه كون 
الأمور غير المتناهية قدي إذ أفسام الكلام باعتيار المتعلق لمن أنواع الكلام من 
الاستفهام والنداء والأمر والنهي ) فإن الكلام (الأمر ) المتعلق بز يد غير الكلام امتعلّق 


بعمرو:ضرورة تغاي رالإضافة 
الإضافة). 


لنئلا 


باعتيار تغاير المضاف إليه ٠‏ وهو متعلقها (متعلق 


ممذكر المصتفالجواب عن دليلهم وقال: لاتعدد في الكلام بالذات؛ وإنما التعدد 
فيه بحسب تعد المتعلقات . وهر تعدد اعتبارئٌ فإن الكلام (كلام الله ) صفة واحدة 


أزلية كعلمه وقدرته وانقسام الكلام إلى الأنواع والأفراد إما يكون باعتبار المتعلقات ٠‏ 
لابمسب الاختلاف ذاتاء بأن يكون كل نوع أو فرد ذاتا علحدة: خذ هذا. 


والتعلقات اعتبار ية فالتعدد بحسبها أيضا اعتبارى وقِدَم الامور الاعتبارية 
لابأس به » فإتها تنتهي بانتهاء الاعتبار» والمراد بالأنواع: الأمر والنهي والاستفهام 


وغيرهماء و بالأفراد أمر تعلق بريد؛ و نهي تعلق بعمرو. 
؟:مسألة التكليف بالفعل الممكن الذى انتفى 
شرط وقوعه عند الآمر 


الفعل الممسكن الذي تمت شرائط وجوبه إذا علم الآمر انتفاء شرط 
وقوعه عند وقتهه هل يصح التكليف به؟ قال الجمهور يصح خلافاً 
للمعتزلة» والإمام ٠‏ وفي الجهل يصح اتفاقاً 

لايقال: قد تقدم أن الإجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله 
أنه لايقع» معلوم أنّ كلما لايقع فبانتفاء شرط من إرادة قديمة أو 
حادثة» فحكاية الخلاف مناقضة؛ لأنا نقول ذلك الإجماع بالنظر إلى 
الإمكان الذاق» كما يدل عليه كلام بعض المحققين عند نقل الإجماع» 
حيث قال: وإن ظن قوم إنه ممتنع بغيره فالخلاف هنا في الوقوع بعد 
الاتفاق على الصحة صحة ذاتية 

لنا لولم يصح لم يعلم أحد أنه مكلف قبل وقت الفعل؛ لجواز أن 
الايوجد شرط؛ وقد أنكر قوم العلم بالتكليف قبلهء وذلك باطل 
للإجماع على تحقق الوجوب قبل التمحكن» بدليل وجوب الشروع بنية 
أداء الواجب إجماعاء وهو فرع تحقق الوجوب 


لا 
رالة الرصوت عن مشكلات مسلم البوث 


قالوا أولاًما عدم شرطه (فهو) غير ممكن؛ والإمكان شرط التكليف» 
قلنا الشرط (هو) الإمكان العادى. وهو لاينافي الامتنا ع لغير» وايضا 
منقوض بجهل الآمر بعدم الشرط في الواقع إذ لادخل للعلم في الإمكان 
والامتناع؛ فإنه تابع للمعلوم 

وثانياً لوصح مع علم الآمر لصح مع علم المامور؛ لأن عدم الحصول 
مشترك. واللازم باطل اتفاقاً 

قلنا: بل لانتفاء الفائدة 


الفعل الممكن الذى تت شرائط لزوم وجوده إذا علم الآمر(الشارع) انتفاء 
(عدم ) وجود شرط وقوعه عندوقته» هل يصخ التكليف به(أم لا؟) قال الجهور : 
يصع خلافاً للمعتزلة وإمام الحرمين . وإنما يكون النزاع في شرط الوفوع الذى لم يكن 
شرطاً لوجوب الفعل؛ إذ عند انتفاء شرط وجوبه أو عند علم الآمر بانتفاء شرط 
الوجوب لايتحقق التكليف :إذ لايتصور التكليف بدون الوجوب ضرورة الوجود. 

وني صورة عدم علم الآمر بانتفاء شرط وقوع الفعل »يصخ التكليف به اتفاقاً. 
كشيد أمر عبده بخياطة ثوب غدا! وهو جاهل عن بقاء حياة العبد إلى الغد. 

ولاعترض ابن الهمام "ني التحر ير“وقال: وقد تقدم(في الباب الثالث في مسألة 
اماع التكليف بالمحال أنْ الأجماع منعقد عن صحة التكليف بما علم الله أنه لابقع من 
المكلف (كأهان أبي جهل) ومعلوم أن كلما لابقع من المكلف (فإما يكون عدم وقوعه 
بانتفاء شرط (وقوعه) من إرادة قديمة (هي أرادة الله تعالى أي لم يُرد اله وقوعه.وإما من 
إرادة حادثة (وهي إرادة العيد) أي لم يرده العيد. 

فحكاية الخلاف بين المهور و بين المعتزلة في تكليف مالايوجد شرط وقوعه عند 
وقته مناقضة وإيطال لهذا الاجماع.فأجاب عنه المصتف وقال: لايقال: (هكذا) لأنا تقول 
في الجواب إن ذلك الاجماع (ععن صحة التكليف بماعلم الله أنه لايقع ) كان بالنظر إلى 
الإمكان الذاق (أي ذلك التكليف ممكن في حذ ذاته ) كرايدل عليه (علن أن المراد بالضحة) 
الإمكان الذاى كلام بعض المحققين عند نقل الإجماع (عل صحة هذا التكليف)حيث 


ل يي 0 


إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 584 
قال:وإن ظن قوم أنه (التكليف باعلم لله أنه لاقع من فلان ) ممتنع لغيره (أي بسبب 
علم الله تعالى بعدم وقوعه)فالخلاف هنا (بين المهور والمعتزله )في وقوع ذلك التكليف 
عملا ووجود مصداقه .بعد الاتفاق عن إمكانه الذاتي و صححته صحة ذاتية؛ أى بعد 
الاتفاق عان إمكان ذلك التكليف إمكانا ذاتياً وصحته في حت ذاته. 


دليل الجمهور على جواز التكليف بالفعل الذى علم 
الآمرانتفاء شرط وقوعه 

والدليل ) لنا (أنه) لم يصخ التكليف بذلك الفعل الذي لم يعلم أحدأئه مكلف به 
قبل وقت الفعل( فلا ينهيّأ له) لجواز أن لايوجد شرط (من شروط وقوعه) وقد 
اجتهدت جماعة ليجيبوا عن هذالدليل: فأشار المصنف إليه بقوله: وق دأنكر قوم العلم 
بالتكليف (بفعل ما ) قبل وقنه (أي وقت الفعل) أي لايكون ضرورة العلم بالتكليف 
ضرورياً قبل وقت الفعل. 

ثم أجاب عن هذا الإتكار بقوله: وذلك (الإتكار) باطل؛ للإجماع عل تحقق 
الفعل أي تحقى وجو به عال المكلف قبل التمكن» أي قبل كون المكلّف قادراً عل إيماد 
الفعل »بدليل وجوب الشروع بنية أداء الواجب (من الضوم أو الضّلاة) إجماعاء وهو 
أي وجوب الشروع فرع تحقق الوجوب . و يتحقق الوجوب بالعلم؛ فلابد أؤلاً من 
العلم بوجوب الواجب قبل أدائه في وقته. 


دليل المعتزلة من وجهين على عدم 
جواز التكليف بذلك الفعل 
١-قالوا‏ أؤلاً: لو صخ التكليف بالفعل الذى عَلِمَ الآمر انتفاء شرط وقوعه 
عند وقته لزم أن لايكون الإمكان شرطا في التكليف؛ لأن ماعَلِمَ شرط من شروطه فهو 
غير مكنء (والحال) أن الإمكان شرط التكليف: فرد الصنف دليلهم بوجهين: 
الأول : قلنا :الشرط في التكليف هو الإمكان العادى (دون الذاتى ) وهو لايناني 
الامناع لخيره (وهو عدم وجود شرط الوقوع عند وقته). 


1 

ال لوث عن مدكلات سأ يوت يجهل الآمر(إذا كان إنساناً) لعدم وجود 

والثانى: أن هذالدليل أيضامنقوض + ل 0 
الشرط في الواقع: بأن يكون ف ط الوقوع معدومافي الواقع؛ ولاهعلمه 5-5 

في الواقع: شر , 
فهوغمرمكن في الوافع » فقد قات شرط التكليفدونقض 0 فيلزم ١‏ 8 
التكليف به مع أنه صخ اتفاقا.لئه لادخعل لعلم الآمر بوجود شرط الوقوع 14 
الفعل) ولالعلمه بعدم ذلك الشرط (وامتناع الفعل؛ فإن العلم تابع للمعلوم فإن كان 
المعلوم مكنا فعلمه بصفة الإمكان: وان كان تمتدعاً فعلمه بصفة الماع ٠‏ 

؟-وقالوا ثانياً: لوصخ التكليف بالفعل اذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 
عند وقتهء لصخ التكليف به؛ مع علم لمأمور المكلف بانتفاء شرط وقوعه؛ لأن المائع 
من عدم صحة التكليف بالفعل الذي علم المأمور انتفاء شرط وقوعه لايتصور من غير 
عدم حصول الفعل في الواقع؛ وعدم حصول الفعل مشترك بين علم الآمر بانتفاء 
الشرط »وبين علم المأمور بانتفائه؛ مع أنْ علم الآمر بانتفاء الشرط مانع عن التكليف؛ 
دون علم المأمور باتنفاء الشرط . ولكن يلزم من قولكم إن علم المأمور باتنفاء الشرط 
أيضاً مانع عن التكليف واللازم وهوصحة التكليف بذلك الفعل مع علم المأمور 
بانتفاء شرطه باطل اتفاقاً. إذ لاايصخ التكليف مع علم المأمور بعدم شرط وقوعه. 

قلنا في الجواب عن الدليل الثاني : نا لانسلم أن المانع عن صحة التكليف على 
تقدير علم اللأمور بعدم الشرط هو عدم حصول الفعل ٠‏ بل المانع عن صحة التكليف 
في صورة علم المأمور بعدم شرطه هو انتفاء الفائدة من التكليف ٠‏ فإنّ الفائدة من 
التكليف إتما الامتغال أو الابتلاء بالعزم على الطاعة . وي صورة علم الآمر باتتفاء 
الشرط تكون الفائدة هي الابتلاء هل يعزم المكلف الطاعة أم لا؟. 


.: مسألة صحة إسلام الصبى العاقل 
اسلام الصبي العاقل صحيح بدليل صحة إسلام على رضى اللمعنه قال 
فخر الإسلام: ِ ت أصل وجوب الإيمان عليه؛ لا وجوب الأداء فإذا 
أسلم وقع فرضاً كصوم السافره فلايجب تجديده الفا ونفاء شمس 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الشيوت للها 
الأئمة لعدم حكمه. وهو وجوب الأداءء وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن 
حكمه ذلكء بل ذلك حكم الخطابء وإنما حكمه صحة الأداء عن 
الواجب 


إسلام الضبي العاقل صحيح ‏ بدليل صحة اسلام عاك , وإنّ علا ذا أسلم كان 
عمره سبع أو ثمانى أو عشر سنين علل اختلاف الروايات ؛ قال فخرالإسلام البزدوى: 
يعبوت أصل وجوب الإيمان عليه(على الضين ) لاجوب الأداء»ف| ذا أسلم الضبي وقع 
فرضا(أي يقع عن فرضة بعدبلوغه) كصوم المسافر يقع عن فرض رمضانء فلايحب 
علن الضين تجديد الإسلام في حال البلوع. 

١١-وتفي‏ أصل وجوب الإيمان عن الضين نمس الأثمة الشرخسى.لعدم (ترتب ) 
حكم أصل الوجوب عليه؛ وهو أي حكمه وجوب الأداء على (علل الضين) ولايجب 
عليه الأداء قبل البلوغ: وفيه( فيما ذهب إليه نمس الأئمة ) نظر؛ لأنا لانسلّم أن حكمه 
(حكم أصل الوجوب) ذلك: أي وجوب الأداء ؛ بل ذلك (وجوب الأداء) حكم 
الخطاب ؛( و يرد حكم المخطاب بعد البلوغ). 

وإنما حكمه (حكم أصل الوجوب) صحة الأداء عن الواجبه يعنى إذا أدى 
الضبي الواجب يقع مسقطا للواجب » ومائعاً عن توبجه الخطاب إليه قبل البلوع. 


5:مسألة اشتراط العقل للتكليف 
العقل شرط التكليف؛ إذ به الفهم؛ وذلك متفاوت؛ ولايناط بكل 
قدر, فانيط بالبلوغ عاقلاً فالتكليف دائر عليه 
قال البيهقى: الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة» و قبلها إلى عام 
الخندق كانت تتعلق بالتمييز» انتهى 
فلايجب أداء شيئ على الصبىء خلافاً لأي منصور والمعتزلة في وجوب 
الإيمان؛ فإنهم ذهبوا إلى عقابه بتركه؛ وللقاضى أبي زيد؛ حيث قال 
بوجوب جميع حقوق الله عليه إلا أن الأداء سقط بعذر الصبى 


إزالة الرهبوث عن مشكلات مسلّم الفبوت 

لنا أولاً :قوله عليه الصلا والسلام: رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 

حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل' 

وعرض الإسلام عليه بعد إسلام زوجته؛ لصحته؛ لا لوجوبه؛ وضربه 

بعشر على الصلاة ناديباً للاعتيادء لا تكليفاً 

وثانياً عدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصفه؛ بخلاف البالغة 

أقول: وفيه أنه لايدل على نفي أصل الوجوب عن العاقلة 

ولنا: على القاضى أنه لوكان واجباً عليه ثم سقط الوجوب دفعاً للحرج 

لكان الآنى مؤدياً للواجب كالمسافر إذا صام» واللازم باطل اتفاقاً 

وليس رخصة إسقاط لعدم الإثم بالاتفاق, تدر 

واعلم أن العقل شرط التكليف ‏ إذ به فهم الخطاب .وذلك العقل متفاو ت (ني 
أفراد البشر بحسب الفطرة فى كسب العلوم )ولايناط ( لايتعلق و لايرتبط) التكليف 
بكل فدر من العفل ؛ فأنيط (وعُلْقَ) التكليف بالبلوم ني حال العقل , لافي حال 
الجنون. فالتكليف دائر عليه(علل العقل). 

فال البيهقى ( ني الشين الضغرى أو(معرفة الأثار ): الأحكام إنما تعلقت بالبلو 
بعد الهجرة وأا قبلها إلى عام الخندق فكانت الأحكام تتعلق بالتمييز ؛ انتهى. 

(وإذا ثبت إناطة الاحكام بالبلوغ و نس اعتبار التمييز.) فلايجب أداء شيئ عن 
الضين, خحلافاً لأبي منصور(الماتر يدى) ( ومشايخ عراق) والمعتزلة في 8 أداء 
الإيمان عليه؛ فإئهم ذهبوا إلى عفابه بتركه (بترك الإيمان)؛ وهذا خلاف النصوص 
الواردة في عدم تكليف الضين ولو كان عافلا. 

وخلاقا للفاضى أبي ز بدالدبوسى فى” " التفويم“حيث قال: بوجوب جميع حقوق 
الله تعالى من الإئمان وغير ه عليه (عليه الضين)إلا أن الأدا؛ سقط عنه بعذر الضباء 
لقصور البدن. 

دليل المهور من وجهين : ودليلنا على عدم وجوب شينى عل الضبي أولا: قوله 
صل الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ . وعن الضبي حتى 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم العبوت لها 
يحتلم؛ وعن المجنون حتى يفيق (و يعقل)؛ وأننا عرض الاسلام على الضبي الكافر بعد 
إسلام زوجته؛ فلصحة إسلامه .لالوجوب الإسلام عليه. (وكذلك ) ضرب الضين اذا 
بلغ عشرًا على ترك الصلاة يكون تاديبًا لاعيتاده بالضّلاة: لاتكليفًا ووجوبًا. 

وثانيا :(دليلنا على عدم وجوب شى على الضبن)أن عدم انفساخ نكاح الضبية 
المراهقة التى قربت إلى البلوغ ول تبلغ؛ لأجل عدم وصفها وبيانها الإيمان» فإنها 
لوكانت مكلف ووجب عليها الائمان لانفسع؛ نكاحها؛ لعدم وصف الإيمان بخلاف 
البنت البالغة:فإنها لولم تصف إيانهاء ول تبين أركاته انفسخ تكاحها؛ فإنها مكلفة. 

م أراد المصتف الرد عل الدليل الثاني وقال :أقول وفيه (إشكال وهو ) أنه لايد 
عل نفي أصل وجوب الإيمان عن العاقلة؛ ويجتمل أن يثيت أصل وجوب الإيهان 
عليهاء ويسقط أداء الإيمان بعذر الصّيا وة «فعدم انفساخ نكاح المراهقة مع عدم 
وصفها الإيمان لعدم وجوب إظهار الإيمان عليها ٠‏ لالعدم أصل الوجوب عليهاء 
وحجتنا على القاضى أبي ز هد في قوله "وجوب جميع حقوق الله تعالى على الضبى" أنه لو 
كان جميع حقوق الله تعالى واجيا عليه (بشمول الإيمان ثم سقط الوجوب (وجوب 
الأداء) دفعا اللحرج لكان(الضبي ) الآى بالحقوق مؤدما للواجب: كالمسافر إذا صام (في 
أثناء سفره ) فإنه يعد من صوم رمضان واللازم (كون الضبئ مؤدبًا للواجب ) باطل 
بالاتفاق» وليس هذا (سفوط وجوب الأداء عن الضبئ رخصة إسقاط: لعدم الإثم في 
العمل بالعريمة بالاتفاق. بخلاف القصر ني الضلاة؛ فإثه رخصة إسقاط ٠‏ فيأثم مكلف 
في العمل بالعريمة» وهي الاداء كاملا من غير قصرء فإن الضبي لو اثى يجميع حقوق الله 
لايأثم بل لوالديه أجر. 

قوله :”تدب“ قيل: فيه إشارة إلى أن عدم الإثم لايدل عا كونه رخصة إسقاط؛ 
إذ لا هلزم تأليم في كل ماهورخصة إسقاط. كالمسافرإذا أدئ أربعاء فإنه لاياثم باداء 
الركعتين الأخر بين و يكون مسيئاً بالمع بين النفل والفرض في تحريمة واحدة؛ والجواب 
أله إساءة وهي إثم؛ والافلم يكن مسيئا. 


إرالة الرهسوث عن مشكلات ملم الدبوث 


5 مسألة الأهلية وأنواعها وحكم كل نوع منها‎ ١ 
الأهلية كاملة بكمال العقل والبدنء فيلزم وجوب الأداءء زناف‎ 
بقصور أحدهماء كالصي العاقل, ولمعنوه البالغ؛ والثابت معها صحة‎ 
الأداء, والتفصيل في الصى: أن ما يكون مع القاصرة. إِمَا حق اللّه‎ 
تعال, وهو ثلئة حسن محض: وقبيع محض؛ وبين بين؛ وإما حق العبد‎ 
. وهو أيضا ثلاثة: نافع محض؛ وضار محض؛ ودائر بينهما‎ 
والأول: كالإيمان» لابسقط حسنه؛ وفيه نفع محض؛ لأنه مناط سعادة‎ 
الدارين» فيصح منهء والحجر من الشارع لم بوجد؛ ولابليق به؛ وضرر‎ 
حرمان الميراث؛ وفرقة الدكاح؛ لكفر القريب؛ والزوجة؛ ولو سلم فهو‎ 
بالتبع؛ وكم من شيئ ثبت تبعاً لاقصداً. كقبول هبة القريب من‎ 
3 الصبيء مع ترتب العئق‎ 
والثانى: كالكفر. والقياس أن لايصح؛ لأنه ضرر محض» وعليه‎ 
الشافى و أبو يوسف. لكن يصح استحساناً عندناء وفي أحكام الآخر‎ 
يصع اتفاقا‎ 
وجه الاستحسان أن الكفر عظور مطلقاً؛ فلايسقط بعذر غير‎ 
مسموع: فتبون أمرأته. ويحرم الميراث بالرد. وإنما لم بقئل؛ بل قيده‎ 
لأنه ليس بمجرد الارتداد؛ بل بالحرابة؛ وهو ليس من أهلهاء ولابعد‎ 
. البلوغ؛ لأن في صحة إسلامه خلافا بين العلماء. فأورث الشبهة‎ 
والثالث:كالصلاة وأخواتها من العبادات البدئية؛ فإنها مشروعة في‎ 
وقت دون وقت؛ يصح مباشرنه للثواب والاعتياد بلاعهدة؛ فلا يلزم‎ 
٠» بالشروع؛ ولا بالإفساده ولاجزاء حظور احرامه. بجخلاف ماكان مالياً‎ 
كالزكوة: لايصح منه؛ لأنه فيه ضرر‎ 
والرابع:كقبول الهبة يصح مباشرته من بلا إذن وليه لأنه نفع محضء‎ 
ولذا يجب أجرة الصبي المحجور مع بطلان العقدء إذا كان حراً. أما‎ 


لزالة الرضبوت عن مشكلات مسآم اهوت 57 
العبد فيجب له الأجرة بشرط السلامة: فلو هلك فالقيمة: لا الأجره 
واستحق الرضخ مع عدم جواز شهود القتل بدون الإذن بالإجماع 
والخامس:كالطلاق ونحوه فلايملكه ولوبإذن وليهء كما لايملكه عليه 
غيره قال شمس الأثمة السرخسى: زعم بعض مشايخناء أن هذا 
الحكم غير مشروع اصلاً .حت أن امرأته لاتكون محلاً للطلاق» 
وهذا وهم؛ فإن الطلاق يملك بملك النكاح »ولاضرر فيه؛ وإنما هو 
في الإيقاع» فلو تحققت الحاجة إليه لدفع الضرر لكان صحيحاً وإنما 
يجوز إقراض القاضى ماله من الملئ؛ لأنه حفظ مع قدرة الاقتضاء 
بعلمه بخلاف الأبء إلا في رواية 
والسادس: كالبيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات» ففيها نفع مشوب 
باحتمال ضرره فبانضمام رأى الولى يندفع الاحتمال» فيملكه معه 
ثم عند أبي حنيفة لما امبر القصور بالإذن كان كالبالغ» فيملك يغبن فاحش مع 

الأجانب والولى في رواية؛ وعندهما لايجوزء وقولهما أظهر 
تعر يف الأهلية : هي كون الإنسان صالحا للقبول و العمل بالأحكام الشرعية. 
أقسام الأهلية : وهي عل نوعين: 

-١‏ كاملة بكهال العقل واليد ن ؛ فيلزم( على صاحب هذاالنوع من الأهلية). 

وجوب أداء ماكلّف به . 
1-وقاصرة بقصورأحدهما (قصور البدن أو العقل)كالضَيئن العاقل , وكالمعتوه 

البالغ ٠‏ والثابت معها (مع الأهلية القاصرة)صحة الأداء؛ أي صخ من صاحب هذه 

الأهلية أداء الواجب ٠‏ فإِنْ صخ نفس الوجوب تتعلق بالأهلية الكاملة ؛ وصخة 

وجوب الأداء تعلق بالأهلية القاصرة. 
والتفصيل (في مايتعلق ) بالضين صحة أدائه( و مثله المعتوه)أن مايكون مع 

الأهلية القاصرة صحة أدائه إمنا حق الله تعالى : وهوثلاثة: حَسَنْ حض؛ وقبيح مخض 


إزالة الرصوت عن مشكلات مسم || للك 


*وربين الحسن و القبيح :وإنما حق العيد :وهو 
ودائر بينهما(بين النافع و الضار). 

١‏ -مشال الأول من حقوق الله كالإيمان .فانه حَسَنْ مخض 
وفيه نفع حض .لأنّه مناط (منشأً) سعادة الدار ين «فيصخ الإيمان من الضين. 

وخا كان توم أن يقال : لعل الشرع ل يعتبر إيهان الضنى» دقع المصتف هذا 
التوهم وقال: والحجر(منع إيان الضين )لم يوجد من الشارع؛ ولايليق به (بالشارع 
الحيكم) أن يمنع أحداً من المتتن المحض:؛ والنافع الخالص؛ وسعادة الدار ين٠‏ 

ثم أجاب المصتف عن سؤال مفروض: وهو أن الإوان كيف يكون للصبي خسنا 
تحضاً ونفعاً خالصاً؟ وقد عم عن ميراث قر يبه الكافر وعن زوجعه المرتذة (الكافرة) 
وهما بسبب الإيمان .وهذا ضر عظيم له ؛فقال: وضرر الحرمان (عن )الميراث:وثرقة 
النكاح (ليس لاجل الإيمان .بل لأجل) كفر الفر يب (ني الميراث)» ولأجل كفر الزوجة 
وارتدادها(في تُرقة التكاح). 

فكفر القريب منع الميراث؛ و كفر الؤوجة صارسبباً للتفر يقء لأن الإيمان جالب 
الحقوق والكفر قاطعها هذا هو الجواب المنعى : وأا لوسلم أن الحرمان والفرقة يسيب 
الإيمان فهو الحرمان أوالضرر في هذه الضورة) بالتبع لاقصداً؛ لأنْ وضع الإيمان للنفع 
والشعادة »و يتحقق بسبب الإيمان المخالفة مع أرباب الشقاوة . فيترئب عليها (عل 
الشقاوة ) أحكامها تبعاً لوجود الإيمان.فهذا الضرر من لوازم الكفردون الإيمان وكم 
من شي (حكي) ينبت تبعاء لاقصداء كترئب العتى على قبول الضين هبة(العيد) 
القريب منه.أي اذا وهِتٍ لصي عبد هو أبوه أو أخوه أوغيرهما من الأقارب عفقبل 
الصَبى الهبة. يعنق عليه العبده وإن كان في العتق له ضررء فليس هذا من لوازم الهبة ٠‏ 
بل من لوازم القرابة؛ فترتب العتق علن الهية؛ ليس قصداء بل هو تبعاً الأن العتق من 
الوازم تملك القر هب سواء كاب بالبيع از بالإرث أو بالهية. 

؟-والثاني من الحقوق المتعلقة يحقوق الله ؛ كالكفر فإثه ضل حق الله؛ وهو 
الإيمان ٠‏ فالكفر قطعه و تركه؛ والقياس (يقتضي أن لايصح كفرالضين (أن لايعيا 


أيضاً ثلائة: نافع محض؛ وضاز محض. 


الايسقط خسنه (قط) 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم البوت م 
يكفر)؛ له ضرر حض +وبه قال الإمام الشافعى و الإمام أبو يوسف. لكن يصخ 
كفره(أي يعتبر كفره) بدليل الاستحسان عندنا (عندأبي حنيفة و محمد) (وهذا 
الخلاف في اعتبار كفر الضين وعدمه في أحكام الدنيا من الميراث والنكاح وغيرهما)ء 
وأنما ني أحكام الآخرة فيصخ كفر الضين ٠‏ أي بعتبر كفره اتفاقً :حت لو مات العنين 
الكافر لايصل عليه بالاتفاق. 

وجه الاستحسان (ودليله) أن الكفر محظور (ممنوع) مطلقاً؛ سواة صدر من 
عاقل بالغ أو من صيئ؛ فلا يسقط الكفر ولايعفئ بعذر غير مسموع .وهو كونه ملا 
للرحمة لأجل الضّبا. إن هذه الشقاوة الكاملة (شقاوة الكفر) تخرجه عن كونه محلا 
للرحمة؛ فلاجل اعتبار كفره تبين امرأته (تطلق طلاقاً بائناً ويخرَمٌ عن ميراث اقاربه 
بالزدةءوانما م يفعل الضين بالزدة ( مع اعتبار رذته ) بل قي و خيس لأئه (وجوب القئل) 
اليس بمجزد الارتدادءبل بالحرابة (المحاربة مع الله ورسوله) بعد الارتداد وهو 
(الضين) ليس من أهل الحرابة :ولايقعل الصبي المرتد بعد البلوخ (أيضاً ) لأنّ في صحة 
إسلام الضين خلافاً بين العلماء» قال بعضهم بصحة إسلامه و بعضهم بعدم صحته 
فأورث الشبهة في جواز قعله. 

؟-والثالث من حقوق الله؛ وهو الدائر بين الحتن والقبيح باعتبار الوقت ٠‏ 
كالضّلاة وأخواتها من العبادات البدنية؛ كالضوم والحج فانها مشروعة في وقت.(أي 
وقنها المخصوص ) دون وقت كالصلاة في الأوقات المكروهة » والصّوم في أيام المنهية » 
والحج في غير أشهره؛ بصخ مباشرة الضيئ تلك العبادات؛ للثواب والاعتيادءبلاعهدة 
(ضمان وقضاء عليه)؛ فلايلزم عمل عن الضين بالشروع؛ فلو شرع في إحدى تلك 
العبادات (من الضّلاة و الصَوم والحج) ثم تركها لايلزم عليه الإتمام أو القضاء. 
ولايلزم عن الضين جزاء ارتكاب محظور الإحرام في الحج؛ بأن كان محرماًء فارتكب 
إحدئ محظورات الإحرام لايلزم عليه جزاء ذلك المحظور؛ من الم أو الصدقة أو 
النسك. بمنلاف ماكان ذلك الحق مالياً (من العبادات )؛ كالركاة؛ فانها لاتصخ منه ؟ 
الآنّ فيه (أداء الّكاة) ضرا مع عدم الوجوب عليه . 


1 

أزالة الرهبوث عن مشكلات مسلم الدبوث لدلطا 

4 والزاع الذي هو الأول من حقوق العباد؛ و يكون نفعاً كقبول الهبة ؛ يصع 
ساشرة قبول الهبة من الضين بلاإذن وليه؛ لأله نفع محض في حقه ولذالك (أي لأجل أن 
العمل الثافع ينبت في حق الضبى( من غير إذن الوى)» تجب أجرة الضين لحجور الذى 
آجر نفسه لأحديثم فرغ من العمل» مع بطلان عقد الإجازة في أول الأمر +(ولكن 
بشرط) أن يكون الضبن حرأءوائنا العبد المحجور إذا آجر نفسه فيجب له بشرط 
الشلامة بعد الفراغ من العمل؛ فلو هلك العبد في هذه الإجارة: فالقيمة واجبة على 
الستأجره لاالآجرءلان المستأجر يصير غاصبآء فيضمن القيمة؛ واستحق الطب 
الزضع؛ (الأقل من سهم الغنيمة إذاحضرالقتال ) مع عدم جواز شهوده وحضوره 
موضع القثل؛ أي القعال بدون إذن الولى بالإجماع ؛ لأ عدم جواز شهود القعال 
والمجهاد إثما كان لدفع ضر الموت أو احرج مع عدم وجوب المهاد عليه.قانا بعد 
اللجهاد وهرية الأعداء: فأخذ الغديمة أو الرضخ نفع محض؛ فحكم بالاستحقاق , 

©-والخامس الذى هو ثانى حقوق العباد؛ وهر ضاز محض؛ كالطلاق ونحره: 
مثل الهبة و العتاق. فلايهلكه الضين» ولو بإذن وليهء ىا لابلْكُه (أي النوع الخامس عل 
الضيئ غيره (غور الضين ): كالولى والقاضى ‏ فليست امرأته محا للطلاق. 

قال نمس الأثقة الس رخسسى تزعم بعض مشايخا أن هذا الحكم ء أي حكم طلاق 
امرأة الضيئ غير مشروع أصلاً؛ حن إن امرأته لاتكون محلا للطلاق (فصارت في هذا 
الحكم كالأجنبية في عدم جواز طلافها) و هذا وهم منه؛ فإن الطلاق تلك (يكون 
لوكا ) بلك النكاح؛ فملك الطلاق من لوازم ملك التكاح؛ ولاضرر فيه (في ملك 
الطلاق )؛ بل في عدم ملك الطلاق ضرر له؛ باستيلاء الؤوجة السوه عليه: وإفا هو 
(أي الضرر يكون ) في الإيقاع (ابقاع طلاق الضين)» فلايصع الإبقاع :أما لو تمئقت 
الحاجة (حاجة الضين) إليه (إلى إيقاع الطلاق) لدفع الضرر كان الإيقاع صحيحاً. 

وإنا موز إقراض القاضى ماله (مال الضين) مع أن فيه ضرراً له؛ لأنه ليس 
بتبرع» بل هو حفظ ماله مع قدزة الاقتضناء» و طلب القرض من المستقرضن يعلمه 
بخلاف الأب » فإنه ليس له قدرة الاقتضناء إلا في رواية »فان فيها(ني تلك الرواية) جوال 


إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 1 
إقراض الأب مال الصَبئ لوفور شفقته. 

1 والسادس الذى هو الثالث من حقوق العباد. ودائر بين النفع والضرره 
كالبيع والإجارة. وغيرهما من المعاوضات . قفيها نفع لاحتمال البح :مشوب وعخلوط 
باحتوال الضرر ٠كخسارة‏ في ماله فباتضهام رأى الولى مع عقل الضين العاقل يندقع 
احتمال الضرر فيملك الضين هذه العقود مع رأى الولى وإذنه. 

ثم عند أبي حنيفة مأ انجبر قصور الضين (عقلاً وبدناً) برأى الوى وإذنه؛ كان 
الضين المأذون كالبالغ في نفاذ تصررفاته . فيملك مثل هذا الضين البيع و الإجارة بغين 
فاحش (الغين الفاحش هو ما لايدخل تحة تقوهم المقؤمين بأن زاد عن اصل القيمة أو 
الشمن ز هادة على لاف عرف التجار؛ أو حظ منها كذلك) أي يلك البيع بغبن فاحش 
مع الأجانب باتفاق الروايات عن أني حنيفة: وني رواية أخرى عنه. لايملك الغبن 
الفاحش مع الوك؛ لأنّ الولى مغهم في الأذن. لجواز أن يكون حيلةٌ للاخذ عن الضين 
بأقل من قيمته؛ وعندهما (أبي يوسف و محمد) لايموز تصرف الضبي فيها دار بين النفع و 
الضرر بالغين الفاحش قط . لاني الأجانب ولاني الول ) وقولهم| (قول أبي يوسف 
ومحمد) أظهر ؛ لأنْ اعتبار الإذن شرعاً لدفع الضرر المحتمل ؛ فلم عقد الضيئن مع الغبن 
الفاحش عم أن إذن الولى لم بقع في عحله . 

؛: مسألة شمول رخصة السفر سفر المعصية 
سفر المعصية لايمنع الرخصة عندنا خلافاً للأئمة الدلاثة 

سفر المعصية (كالشفر للشرقة والانتهاب . ولقتل أحدٍ من المؤمنين إلى بلد بعيد 
مسافته مدّة السفر الشرعى) لامتع الرخصة عندنا عالرخصة الإفطار. ورخصة قصر 
الضّلاة: ورخصة المسح إلى ثلاثة أام وليالها) خخلافا لللأئمة الثلاثة. 


دليل الحنفية 
لنا : الاطلاق. قال الله تعالك: (إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام اخر» وفي صحيح مسلم عن ابن عباس فرض الله 


إرالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت 3 

الصلاة على لسان نبيكم في الحظر أربعاً وفي السفر ركعتين 

والدليل لنا: إطلاق نض الزخصة »كقوله تعالى«(فمن كان منكم مر يضاً اوعلل 
سفر فعذة من ايام أخر) واريقئد الله تعال الشفر بسفر ال وعدم المعصية 

و في صحبح (الامام ) مسلم عن ابن عئاس رضى الله عنه| "فرض الله 
الضلاة عل لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي الشفر ركعتين" وفي الحديث أيضاً لنظ 
"الشفر" مطلق 

دليل الأئمة الثلاثة 

قالوا :الرخصة نعمة؛ فلا تنال بالمعصية؛ كالسكر 

اقلنا : ليست إياء بل جاور له فصار كالصلاة و في الأرض المفصوبة» 

بخلاف سبب المعصية؛ كالسكر بشرب المسكر المحرّم 

قالوا: الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية , لزوال العقل بالشكر ؛ فاه ليس يعفو 
ورخصة . بل يترئب عليه الحكم من وقوع طلاقه و عتاقه .والغرامة عند اتلاف مال 
غيره؛ بخلاف زوال العقل بالجنون؛ والإغماءفإنه عفو ورخصة؛ ولايرئب عليه الحكم. 

قال المصئف في الجواب عن دليلهم : قلنا: ليست المعصية هو الشفر؛ بل المعصية 
مجاورة للسفرء خارجة عنه فللمسافر القاطع للطر يق وصفان:أحدهما قطع المسافة 
من مكان إلى مكان؛ والثاني المحارربة مع الله ورسوله بقطع الطر يق واحرابة والانتهاب 

والمعصية هوالثانى لالأول؛ والشبب لنيل النعمة هو الأول أي نفس الشف 
(وهذا تأويل عجيب ‏ فإما الأعمال بالنيات . ولوم يكن الشفر لم يكن قطع الطريق 
والحرابة والفساد)؛ ثم قاس هذا الشفر بالضّلاة في الأرض المغصنوبة؛ وقال: كالضّلاة 
في الارض المغصوية» فإئها في نفسها طاعة؛ و ليست بمعصية؛ لكونها عبادة أساسية في 
الذينءر شغل ملك الغير وأرضه بدون إذنه مجاور لصلاته وهو معصية؛ فالضلاة في 
نفسها موجبة لنعمة الأجر بخلاف شغل ملك الغير بدون إذته , بخلاف الشبب اذى 
هر معصية في نفسه ؛ كالشكر الحاصل يسبب شرب المسكر المحؤم.وشغل الأرض 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم الشيوت 
المغصو بة يكون بالصّلاةالتى هي عبادة 


النا: قوله تعان: (ربنا لا تؤاخذنا ان فسينا او اخطأنا» والسوال بما 
يستحيل باطل 

اقالوا: الموا. 
قلنا: بعدم التنبت والاحتياط الواجبين, إلا أن فيه شبهة العدم؛ فلا 
يواخذ بحد ولا قصاص» دون ضمان المتلفات خطاء من الأموال 

ويقع طلاقه عندناء خلافاً اللشافعى؛ لأن اعتبار الكلام بالقصد ولم 
يوجدء كما في النائم 

قلنا: الغفلة عن معنى اللفظ أمر خنى؛ فأقيم تمييز البلوغ مقاميه 
بخلاف النوم 


المواخذة بالخطأ(ني الدنيا) جائر؟ عقلا(عندنا) خلافاً للمعتزلة. فائهم لا 
يمؤزوتها. 

والدليل لنا: قوله تعالى (ربّنا لا تواخذنا إن تيسنا او أخطأنا» والسوال وطلب 
العفو عنّا يستحيل باطل ؛ ولوكانت المؤاخذة عال الخطأمنوعةٌ عقلاً م يأمرنا الله تعالى 
بسؤال العفوو طلب المغفرة - 

دليل المعتزلة : قالوا: المؤاخذة (إنما تكون) بالجناية ٠‏ وهي (الجناية تكون) 
بالقصد. ولا قصد في الخطأ فلاجناية ولامؤاخذة . 

وأجاب عنه الصنف بقوله : قلنا: لانسلم أنه لاجناية في الخطأء بل فيه جناية 
بعدم النت. أي بترك التنبت وترك الاحتياط الواجبين؛ إلا أن فيه (في الخطأ)؛ شبهة 
عدم الجحناية؛ لأنّه صل الله عليه وسلم قال:” إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
أكرهو | عليه“ فلايؤاخذ صاحب الخطأ بحذٍ ولاقصاص الأنهما يسقطان بالشبهات. 


1 كنا 
إزالة الرهوت عر مشكلات مسلم العبوث 


دون ضرا المتلّفات من الأموال خطأ؛ فإنه (الخاطى ) يؤخذ به جو للمتلت لالجره 
جناية ٠‏ و يقع طلاق الخاطى عندناء خلافاً للشافعى؛ لأنْ اعتبار الكلام إنما يكون 
بالقصد ولم يوجد من الخاطئ؛ فلااعتبار لكلامه عند الشافعى. كما في النائم؛ فإنّه ل 
اعتبار بكلامه؛ ولايقع طلاقه. 

قلنا: لاشك أن اعتبار الكلام بالقصدء لكن الغفلة عن معنى اللفظ طلاقاً كان أو 
غيره) أمر خفي . فلاتناط الأحكام عل قصد المعنى , فأقيم تمييز البلوغ مقام القصدء 
لأن البلوغ مظئة القصدء بخلاف النوم فإنَ التميوز فيه منتف . فلايتقع البلوغ. 


.: مسألة الإكراه وأقسامه و حكم كل واحد منها 
الإكراه ملج؛ وهو بمايفرّت النفس أو العضوء وغيره غيره» كالحبس 
والضرب. وهو لابمنع التكليف بالفعل المكره عليه؛ ونقيضه مطلقاً. 
وقال جماعة: يمنع في الملجئ دون غيره 
وقالت المعتزلة : يمنع في غيره في عين المكره عليه ؛ دون نقيضه 
لنا :أن الفعل ممكن؛ والفاعل متمكن؛ كيف لاءوهو يختار أخف 
المكروهين؛ ولذا قد يفترض ما أكره عليه كالاكراه بالقتل على شرب 
الخمر» فيأئم بتركه؛ ويحرم كعل قتل مسلم ظلماً فيؤجر على التركه 
كع إجراء كلمة الكفر 
وقال المفصّلون: المكره عليه واجب الوقوع؛ وضده ممتنع والتكليف 
هما محال 
قلنا : الإيجاب والامتناع بالشرع أو بالعقل لاينافي الاختيارء بل هو 
مرجّح لاموجب. فتأمل 
وقالت المعتزلة :إذا أكره على عين المامور بهء فالاتيان به لداعى الاكراءه 
لا لداعى الشرع؛ فلايئاب عليه؛ فلايصح التكليف به بخلاف ما إذا 
أى بنقيض المكره عليه فإذء أبلغ في إجابة داعى الشرع 
قلنا: صحة التكليف بالضد يقتضي المقدورية؛ والقدرة على الشيئ 


إزالة الرهيوت عن مشكلات مسلم الدبوت نكا 

قدرة على ضده 

مفهوم الإكراه : هو حمل الغير و إجباره على ما لا يرضاء من قول أو فعلل؛ 
ولايختار مباشرته اذا خلى ونفسه كذ في ” العلو يح" "والتحر ير". 

أنواعه: وهو عان نوعين : 

-١‏ مج سالب لموء المكره عليه وعوذه با البتخو يف) يُفّْت (و يهلك) نفس 
المكره عليه أو عضواً منه. 

"- وغير ملج . وهو مايكون بغير مايفوت النفس أو العضو كالإكراه بالحيس 
والضرب 

١‏ -الإكراه لاممنع التكليف بالفعل المكره عليه؛ ولا بنفيضه؛ مُطلقاً( سواء كان 
لجا أو غير مملجى)؛ معنى كلامه أنْ الاكراه لايسقط التكليف بأداء الواجب أو 
بالاجتناب عن الحرام ٠‏ فبالإكراه عل ترك الضلاة لايصير تركها جائراء ولابالإكراء 
عان شرب الخمر تسقط حرمتهاء وهذا هو المراد من (نقيض الفعل) فالإكراه علن شربها 
لاايوجب سقوط حرمتها. 

"- وقال جماعة من الأصولبين : الاكراه يمنع التكليف في الملجئ دون غير , ( 
غير ملجى» 

1- وقالت المعتزلة: إنْ الإكراه الملجى يمنع التكليف بعين المكره عليه؛ و بنقيضه 
(بالضلاة و تركها) وني غير الملجئ الإكراء تمنع التكليف بعين الفعل؛ دون نقيضه. 

والدليل لنا:أن الفعل المكره عليه (و نفيضه ) مكن الوقوع ؛ والفاعل متمكئن و 
قادر عليه كيف لايكون الفاعل متمككناً عل ذلك الفعل : وهو يختارأ خات المكروهين 
(من الفعل ونقيضه) فإن الأخف والأسهل للمكره هو الفعل المكره عليه؛ دون نقيضه 
اللحفاظ عل نفسه أو عضوه أو حر يته وصحته. 

ولذا (لأجل )أن الفاعل (في صورة الإكراه ) متمكذن وقادر عا إيجاد الفعل 
المكره عليه؛ وعدم إيجاده (لو ل يمنع مانع) قد يفترض عل الْكْرَه مأأكره عليه من الفعل. 


لكا 
إزالة الرهوث عن مشكلات مسلْم الدبوث 


كالإكراءبالفتل (بقعل امك ) عل شرب الخمر «فيجب عن المكره شرب الخمر حت لا 
فل » فم ترك الشرب وقد يخم الدعل المكره عليه؛ كالإكراء على قل مسلم ظليأء 
فإنْ قتل المسلم ظلر] حرام؛ فيؤجر الْكْره عل ترك قعل المسلم .كما يؤجر اللكره في 
الإكراه عل إجراء كلمة الكفر على اللسان: إذا كفث عن إجرائها عل اللسان ٠‏ ولولم 
يكنت لسائه عن إجراء كلمة الكفر ليثم لأئه عمل بالرخخصة؛ قال تعالى: (١‏ إلا من أكرء 
وقلبه مطمئن بالإئمان». 
دليل المفرقين بين الإكراه الملجئ و غيره 
في المنع عن التكليف وعدمه 

وقال المفضلون (المفزّفون بين الإكراه الملجئ و غيره في المنع عن التكليف 
وعدمه): الفعل المكره عليه واجب الوقوع من المكره؛ و ضذه ممتنع الوقرع منه 
«والتكليف بهم ححال. 

فلنا: لانسلّم أنْ المكره عليه واجب بالذات وضذه ممتنع بالذات؛ بل الوجوب 
في الفعل؛ والامتناع في ضه قد يكونان بالشرع . كما في الإكراه بالقعل (قعل المسلم) 
والإكراه بشرب الخمر؛ فحرمة قتل المسلم و حرمة شرب الخمرشرعية . وقد يكونان 
بالعقل . فإِنْ العاقل من شأنه أن يختار مايراء أخفت (ين الفعل وتركه) والإيجاب 
والامتناع بالشرع أو العقل لايناني الإختار للفاعل؛ بل هو (كل واحد من الإيجاب 
والامتناع) مرجخ لجائب الفعل أو الترك لاموجب لأحدهماء فتأفل: فإِنْه دقيق. 

دليل المعتزلة القائلين بأنْ الملجى مانع عن التكليف مطلقاً وغير الملجى ني عين 
ما اكره عليه فقط. 

وقالت المعتولة : اذا أكرة أحد بإكراو غير ملجى عا عين المأمور به كالضلاة: 
فالإنيان بالمأمور به (بعد الإكراه ) إثما يكون لداعى الإكراه ‏ فإن الإنسان يقدم دفاع. 
نفسه علل غيره؛ لا لداع الشرعء فلا إخلاص . لعدم الامتثال بحكم الشرع ٠‏ فلايقاب 
عليه (على ذلك الفعل المكره عليه ) (فلا فائدة ) فلا يصخ التكليف به (حين الإكراه ) 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلّم الدبوت ده 
بخلاف ماإذا أن بنقيض المكره عليه؛ كترك الضلاة؛ إذا أكرة بتركهاء وليخت من الكروه 
فجاء بالضلاةءفإثه أبلغ. في إجابة داعى الشرع؛ أي الإتيان بالنقيض أكمل في إجابة 
داعى الشرع ورعاية حكم الشرع؛ وصبر المكره عن التعذيب في سبيل الله » فيئاب عن 
هذا التقديرء فيصخ به التكليف حين الاكراه. 

قلنا ني جواب اسعد لالهم: بأنهم اعترفوا بصحة التكليف بضد الفعل المكره 
عليه ٠‏ وصحة التكليف بالضد يقتضي كون الضد مقدوراً .والقدرة علل الشيئ 
(كالضلاة ) قدرة عن ضده وهو ترك الضلاة . 


١٠:مسألة‏ عدم الحرج فى الدين لاشرعا ولا عقلا 

لاحرج (فى الدين) عقلاً أوشرعا. وهو مشككء فلهذا لم يجب شيئ على 

الصبي العاقل؛ ولا على المعتوه البالغ, خلافاً لأبي زيده ولم يجب قضاء 

الصلاة في الحيض والنفاس؛ دون الصوم؛ وشرعت العبادات في المرض 

قاعداً أو مضطجعاً انتفي الإثم في الخطاء مجتهداً؛ وفي النسيان» وسقط 

أكل الصائم و- خفف في السفره فشرعت الرباعية ركعتينء ومسح الخف 

إلى ثلاثة أيام؛ وثبتت الرخصة بالشرع قبل تحققهدر لو أقام قبل المدة 

صح إقامته ولزمت أحكام الإقامة؛ ولوفي المفازة؛ لأنه دفع لهاء وبعدها 

لا إلا فيما يصح فيه؛ لأنه رفع بعد تحققه 

(ماجعل الله عليكم في الذين من حرج» (لايكلف الله نفس إلا وسعها» 
(لايكلف الله نفساً إلا ما آناها» لاحرج (ني الدين)عقلاً (كها يقول المعتزلة: فكلا فيه 
حرج عقل لا يكون العبد مكلفاً به عندهم) ولا شرعاً » كيا هو عندناء والدليل 
الآيات المذكورة قبل كلام المصئف» وهو ( الحرج) كلى مشكنك أي يكون وجوده في 
أفراده متفاوتاء فيصدق على بعض أفراده عل سبيل الريادة ء وعلن بعضها على سبيل 
القلة والضعف ء فإِنَ العاجز من كل وجه حرجه اشد وأقوى من حرج العاجز من 
بعض الوجوه؛ فتخفيف الأحكام يكون بقدر الحرج في كل ذى حرجء 


- فلهذا أي لأجل عدم الحرج في ل 

يلل ع 0 ضعف العقل ققط ف الثانى. 
ولاعلل امعتوهالبالغ لضعف العقل واليدن في الأول ولضعف العقل ققة فى “ل 

فى "التقويم" فإنا لانسقط 

خلافا لبي زيد التبوسىء فإنه قال في "التقوهم” ف ونا 
العبادات: لأجل العتّه احتياطاً. 

7- ولأجل رعاية الحرج م يجب قضاء الصلاة في (حال ) الحيض والثفاس ؛ 
دون الضوم؛ أي يجب قضاء الوم عان الحائض والنفساء بعد طهرهما. 

؟-ومن أجل ذلك شرِتٍ العبادات (الضلوات ) في المرض قاعداً أو مضطجعاً 
(أوإياء). 

4 - وانتفى الإثم ني الخطأ اجتهاداً (حال كونه مجتهداً) كا في القيلة. 

*-وانتفى الإثم في النسسيات . 

1- وسقط أكل الصائم نسياناً. 

/1- وخحففت في الشفر ء فشُرعت الرّباعية ركعتين . 

8- وزيدت مدة المسح في الشفر إلى ثلاثة أيام وليالها . 

4-وثبتت الرخصة بالشروع في السفر قبل تحققه ووصول المسافر إلى نهاية 
الشفر» وثمام مدة الشفر إلى ثلاثة أام؛ ولو أقام لمسافر (نوى الإقامة ) قبل المدة (قبل 
مدة الشفر ) صخ إفامته ٠‏ ولرمته أحكام الإقامة من التيام؛ والمسح إلى يوم وليلة 
وغيرهماء ولو كانت إقامته في فازة ان لابنيان فيهاء مع أن المفازة ليس بحل الإقامة: 
لأنه (صيرورته مف) بل الدة رفع لشف قبل تحفقه ٠‏ ورفع الشف بي القامة رقع 
الرضعبة الي كاووسيها لكار يوسم اوقد مده تيرم لإيص عكري نتيا لاخر ل 
موضع ) بصخ فيه كوت مفممن مصر أو قرمة ل (كوه مقر بعد مذ الشف ) رقع 
اللسفر بعد تحققه وتجديد الإقامة. 


١:مسألة‏ أهلية العبد رضد الح. للتم ف وملك اليى 


العبد أهل للتصرفه وملك اليد عندناء خلاقاً للشاقعى 


أزالة الروت عن مشكلات مسلم العبوت لخدي 

النا : أنهما بأهلية التكلم والذمة؛ والأولى بالعقل. وهو لايختل بالرقه 
ولذا كانت روايته ملزمة للعمل للخلق 

والثانية بأهلية الإيجاب عليه؛ والاستيجاب له ولتحققهما خوطب 
بحقوقه تعالى. ويصح إقراره بالحدود والقصاص. وإنما الحجر لحق 
المولى» فإذنه فك الحجره ورفع المانع؛ لاإثبات الأهلية» قالوا: لو كان 
أهلاً للتصرف لكان أهلاً للملك ؛ لأن التصرف سبب له و(الملك) 
مسبب عنهه واللازم باطل إجماعاً وإذا لم يكن أهلاً للتصرف لم 
.يكن أهلاً لليد؛ لأن اليد إنما تستفاد بملك الرقبة» أو التصرف. وقد 


لنا : التخلف لانع؛ لا لعدم المقتضى؛ ويجوزتعدد الأسباب لأهلية 
التصرف 

العبد أهل لللتصرّف و ملك اليد عندنا خلافاً للشافعن فعندنا يكون العبد أهلا. 
النتصررف في الأموال . ومالكية الشيئ يدا ؛ وعند الشافعئ هو ليس بأهل للتصزف 
ولمالكية اليدء ولكن يستفيد التصرّف وملك اليد بإذن المو. 

والدليل لنا : أنْ أهلية التصررف و أهلية بلك اليد يكونان بأمر ين: 

الأول :بالأهلية للتكلم ؛ أي كون الإنسان أهلاً أن يتكلم في أموره وتصترفاته لأ 
الكلام المعتبر يكون سبباً للحكم:؛ كرا في العقود. والثانى: بالذتمة . أي كون الإنسان أهلا 
للعهدة والذقمة وصالحاً للخطاب بالأحكام. 

.والأوى: (أهلية التكلم) تكون بالعقل ‏ فإ العقلٌ إذا كان سالماً عن الآفة يكون 
صاحيه صالحاً للخطاب . وهو (العقل) لا يِختلَ ( لا بأنى فيه خلل ونقصان) بالق 
ولذالعدم الخلل في عقله ) كانت رواية الرقيق (العبد) مُلْزِمةٌ العمل للخلق؛ وقبلت 
أخياره في الديانات: مثل الهداياء وطهارة الماء ونجاسته. وتقيل شهادته في هلال 
رمضان ء والثانية( أهلية الآقة ) تكون بأهلية الإيجاب عليه (والاستيجاب له ) بآن 
وجب عليه الحقوق » ووجب حفه عل غيره. 


لوا 

إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت. 1 3 2 

ولتحققهه) (تحقق أهلية الإيجاب و أهلية ع 
تعال من التوحيد والعبادة والصّلاة والصُوم » و يصخ إقراره 0 ساق 
أقر العبد بما يوجب الح وجب عليه الحدّ, وإذا اف ببا يوجب القصاص» 
القصاص. 

وإنما الحجر و المنع عن اللتصرفات المالية لحق المولى» وإذن المولى لتصزف من 
التصرفات فك حجره ؛ ورفع لمانع تصيرفه . ولايكون فيالإذن إثبات الأهلية للعيد؛ بل 
الزقة منعت ظهور الأهلية الشابقة. 

دليل الشافعية : قالوا: لو كان العبد ( الرقيق ) أهلاً للتصر ف لكان أهلاً للملك؟ 
لأ التصرف سبب له (للملك) والملك مسب عن التصرف: ثم الملك بميح التصرف في 
الشى» كما أن التصرف يفيد الملك في البيع و الشراء: أن بين الشبب والمسجب استلراماً. 

واللازم (كون العيد أهلا للملك,) باطل إجماعاً فكونه أهلاً للتصرف (وهو 
الممروم) أيضاً باطل ٠‏ وإذا م يكن العبد أهلاً للتصرف ل يكن أهلا ملك اليد أيضاً؛ أن 
اليد عل الشيئ تستفاد بملك الرقبة أو التصررف وقد انتفيا . 

الاي حرا تخلف أهلية الك عن أهلة اصرف في العيد فا يكون انع هنع 
أهلية املك ٠‏ وهر كوث رقبه ملوكة للسيد لا لعدم امقتنى أي ليس عخلف ملي 
املك عن أهليةالتصزف لعدم مايقتي أهلي لك وهو أهلية التصرف ٠‏ يعق ليس 
تيت إدية ارح حنمي للك .ست معي أهلة التصرفه رإسداد أظايه ار 
(بل) ويموز تعدد الأسباب لأهلية التصرف يعى لانسلم أن ملك التصررف لايستفاد 
إلا من ملك الزقية الجواز تعد اسباب ملك التصرف. 


يل مسالة تتفرع على مسألة أهلية العبى 
لفن ل الو في فرع كن ل التصرف مطلقاويثيت يده عق كدبىى 
كالمكاتب» وإنما ملك حجرهء دون المكاتب؛ لأن فى حجر الاعوض 
فيكون كالهبة» بخلاف الكتابة. فهو كالبيع . 


إإزالة الرهبوت عن مشكلات مسآم العبوت لحك 
لو أذ المولى له (لعيده ) في نوع من التجارة (كتجارة الطعام) كان له التصزف 
مطلقاً. أي في جميع أنواع التجارة؛ وتثبت يده على جميع كسبه كالمكاتب؛ (والفرق بين 
الرقيق المأذون , والمكاتب أنه نما يولك حجره (المأذون) دون حجر المكاتب ‏ لأنْ فك 
حجر الأذون بلاعوض ٠‏ فيكون كالهبة » بخلاف فك الحجر بالكتابة ٠‏ فإنه (عقد 
الكتابة) في كونه بعوض كالبيع : فان المولى ببيع المكاتب عا نفسه؛ و ثمنه بدل الكتابة. 


؟1: مسألة أن الموت هادم لأساس التكليف 

الموت هادم لأساس التكليف. فلايبقى على ذمة الميت إلا ماكان متعلقاً 

بعين» كالودائع والغصوب أو بمال تركه كالديون» والوصاياء والتجهيزه 

ويقدم بالإجماع, فلايصح الكفالة بما عليه بعد الموت عند ألي حنيفة» 

لأنها ضمّ الذمة إلى الذمة في المطالبة» ولا مطالبة» فلاضم؛ وعندهما 

تصحء وبه قالت الأئمة الثلاثة» لحديث جابرء هما علّء فصل عليه 

ولأن الميت لا يبرأ. ولذا يطالب به في الأخرة إجماعاً. ويصح التبرع 

بالأداء 

والمجواب أنه يحتمل العدة. وأن يكون أقراراً بكفالة سابقة» وفيه ما 

فيه والمطالبة الأخروية باعتبار الإثم لايفتقر إلى بقاء الذمة؛ وصحة 

الشبرع لبقاء الدين من جهة من له فإن السقوط بالموت لضرورة فوت 

المحل» فيظهر في حق من عليه دون من له 

الموت هادم لأساس التكليف ؛ فلا يبقى عا ذمّة الميت ( بعد الموت) غير ما كان 
متعلقاً بعين : كالودائع والغصوب » فإن للمووع و مالك المغصوب أن يأخذا المودع و 
الملغصوب. كباكانا في حياته» و غيرماكان متعلقا مال تركه:كالديون والوصاياء و 
التعهجيز و ْم التهجيز علن الديون و الوصايا بالإجماع . 

فلا تصح الكفالة بباعليه من الدين بعد اموت عند أبي حنيفة؛ لأنْ الكفالة م 
الامة (ذمة الكفيل) إلى الأمة (ذتمة امكفول عنه) في المطالية ؛ ولامطالبة بعد الموت؛ فلا 


إرالة الرهبوث عن مشكلات مسلم العبوث 
صم الذمة ولاكفالة بعده 
وعندهما (أبي بوسف و حم ) تصخ الكفالة عن اتيت وبه قالت الأثقة الثلاثة 
حديث جابر” إن أباقتادة قال: هما ( الديناران) عل يارسول الله فصي عليه" فكفل 
أبو قتادة عن اميت . ولأن الموت لالثرئ اميت عن الدين» ولذا العدم برائته) يطالب 
بالدين في الآخرة إجماعاً.و يصخ التبرع للميت بالأداء عنه؛ أي بأداء الغير دينه عنه. 
والجراب عنه أنه يحتمل عمد الأداء لاالكفالة .ويحتمل أن يكون إقراراً بكفالة 
سابقة ؛ وفيه مافيه من تأيد الجواب الثاني قال في ” تعليقه” : فيه إشارة إلى مافي صحيح 
ابن حبان: فقال أبو قتادة : أنا أكفل به. أي بالوفاء على الكفالة الشابقة؛ والمطالبة 
الأخروية باعتبار الإثم؛ أي إثم عدم ايصال الدين إلى صاحبه . لا تفتقر إلى بقاء ذمة 
الميت. وصحة العبرع لبقاء الّين من جهة من له (الدين ): فإِنْ سقوط الأداء بالموت 
بضرورة فوت المحل( محل فعل الأداء) فيظهر هذا السقوط في حق من عليه الذين؛ دون 
حق من له الذين؛ فييقى الدين من جهة من له. 
اللهم لك الحمد والفضل والكرم؛ ومنك التوفيق وا حول 
والقوة بأن وفقتنى باخسام شرح هذا الكتاب” المسلّم “ صعوبته » 
المعروف تعوبته؛ المشتمل عل الإيماز المخخل؛ وعلن الإعجاز المذل 
أعنى ”مسلم النبوت" الذى الهم الله المصئف بتأليفه وبيان تأريضه. 
قساله وكتسيه 
محمد أنسور الببدخشاني 
بمنزل في كراتشي في ليلةالأر بعاء 
السادس من شهر شعيان٠‏ 14م 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم اليرت 
المحتويات 
مقدمة الشارح 5 
المنابع الى استقيت منها 5 
عمل فى هذ | الشرح 0 
خطبة الكتاب وشرح ألفاظها 1 
قوله :أمابعد لف 
البرهان اللمى والإنى لف 
واضع علم أصول الفقه. 3 
جمع الأصول إلى الفروع والمشروع إلى المعنقول 14 
اسم الكتتاب”المسلم" فنا 
تار يح تأليف الكتاب لقنا 
بيان أجراء الكتاب. 7 
المقدمة وأنواعها 7 
حدالعلم وموضوعه وغايثه 4 
تعر يف ”الأصل“لغة واصطلاحاً لها 


شرح المفردات. لها 
مصداق”الأصول". ل 
المعال التطبيقى للاححياج إلى الأدلة الإجمالية. لها 
نسبة علم أصول الفقه إلى الفقه 4 
التعر يف الأول للفقه 4 
شرح التعريف ين 
التعر يف الثانى للفقه. 44 


للع 


لها 


التعر يف اليالك للقة____ ب سم 

التعر يف الرايع للفقة والإشارة للق 877777 
اتعرريف أصول الفقه لقا ا ساسم 
أماء العلوم المدؤنة والكتب المؤلفة تت 
اسم الجنس وعالم الجنس وعلم الشخخض 
موضوع علم أصول الفقه 
أقوال الصنف بالنسبة حجية الجماع والقياس. 
هل تكون الأحكام أيضا داخل فى موضوع علم أصول الفقه؟ 35 
فائدة علم أصول الفقه وغايئه 534 
المقالة الأول فى المبادى الكلامية > 
جغل المنطق جرء من الكلام 0 
الجائب الضرورى من الميادى المنطقية. تك 


0١ 


لاه 


حكم النظرق الأدلة 3 
الميدأ الثاني 3 
والميدأ العالك. هد 
أنواع الكل 34 
شرح العيارة. 7 
قوله:فافهم ان هذا السائح .النع. 74 


الميدأ الرابع فى بيان المعرف وأنواعه. 74 
الإيرادات الواردة على التعريف 

الإيرادات الثلاثة. 07 
أتواع اللعرف وتعريفها سس ل 
أنواع التعرييف الحقيقى اا 7 
اب | خا 
تعمة بحث المعرف باشكال الإمام الرازى متب ب ب 00 


إزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم الفبوت بلقا 
ميدأ المخامس فى تعر يف الدليل. 4 
أتواع الدليل باعتبار الدلالة ااا الم 
أجزاء الدليل ل4 
تعر يف القياس. 4 
الصور الخمس لإنتاج القياس م 
اعتراض ابن الهمام فى ”تحر برالأصول". لهم 
إمراد آخرعل اشتراط إيماب الصغرئ 2 
تفصيل اخواب موقوف على مقدمة 6 


بان الشكل الثانى وشرائطه. 44 
الأمورالتى تدل عليهاعيارة الصف عد 
اعتراض ابن الحاجب عل إنتاج الشكل العا ل 
بيان الشكل الثالث وبيان شرائط إنتاجه 4 
الصور الرابعة فى بيان القياس الاستشنالى الاتصال 41 
الاعتراض عل إنتاج رفع العلل رقع المقدم 41 
شرح الجواب وحاصله 4 
القياس الاسشالى الانفصال وأقسامه 44 
الميدأ الأول من الميادى الكلامية. لك 
الردعل عابدى السومنات. 41 
مسئلة إفادة النظرالعلم ك4 
المذاهب فى إفادة الدليل العلم 14 
المقالة الشانية فى المبادى الفقهية يذل 
الباب الأول فى الحاكم (من هو؟). 1 
معانى حسن الأفعال وقبحها يدل 
الفرق بين الماتر يدية والمعتزلة فى كونهم| عقليين, 4 


مذاهب المعتزلة والإمامية والكراميةوالبراهمة. 


إازالة الرهبوث عن مشكلات مسم العيوت 


فى وجموب التكليف بمجرد العقل. 1 
أنواع الحسن والقبح عندالمعتولة 6 
الإشكال عل النوع الاول 8 
خلاصة الإشكال وحاصل الجواب نينا 
اختلاف المعتزثة فيهايوجب الحسن والقبح فى الأفعال يلا 


قول بعض الحنفية ان الحسن والقبح العقليين قديوجبان الحكم ----9 1١‏ 
حكم من لم تبلغه الدعوة هل يعاقب بعدم الإيمان. 23 
دليل الماتر يدية على ان الحسن والقيح يكونان لذات الفعل عه 
دلائل الأشاعرة الخمسة عل كونهما شرعيين يلل 
فائدة فى بيان المذاهب الخمسة فى مسئلة الاختيار لل 


شرح كلام المصنف يفنا 
أدلة المعتزلة عبن نفى شرعية الحسن والتبح فى الأفعال ينا 
أصل الجواب عن دليل المعتزلة لهنا 
بيان دليل المعغزلة علن أسلوب لاي ردعليه يفنا 
الجواب الصحيح عن دليلهم. 3 
دليلهم اثانى على كون الحسن والقبح عقليين 0 
الجواب من جانب الأشاعرة. لهذ 
ذكرجواب صاحب”المواقف"عن دليل المعتزلة ل 
بيات مليلزم على الأضاعرة من الإشكال 0 
ا ل 


لصيف استدلال لمعتزلة بوجو ثلالة______---_00 


دليل المعقولة عن وجحوب شكر العم 026 
ذكرامعارضتين الواردتين علن دليلالمعتولة ____---_06 
1 مسئلة قدم الحكم وحدوثه وعدم العلم يبعض الأحكام 084 


ماهوالأصل فى الأفعال والأشياء قبل ورودالشرع ويعده عدت نا 


إزالة ال 


- لرعبوث عن مشكلات مسلم الديوت 55 
أنواع الأفعال عند المعئزلة 03 
الجواب عيا برد عل هذين القولين 3 
خلاصة الجواب 1 
التيه إلى تقسيم الفعل الحسن والفعل القبيح كا 


ماذايفيد الأمرالطلق:الحسن لعينه أو الحسن لغيه 1 
الباب الثانى فى الحكم 14 
الأبحاث والإشكالات الأربعة عل تعر يف الحكم والمواب عنها افا 
الجواب عن إشكال ابن الههام فى"التخر ب لل 
جراب الإشكال عن قدم الخطاب وحدوث الحكم 141 
جواب إشكال برد عل كون الدلاثة كاشفة عن خطاب الله 144 


جواب إشكال الوارد عل جعل الثلاثة كاشفة للكناب 16 
بان اعتراض آخر علل تعر يف الحكم 1 
شرح قيود التعر يف واقسام الحكم الفقهى ل 
دفع التعارض عن كلام الأصوليين 10 
الإيراد على الجواب الثانى واللجواب عنه 1 
خلاصة كلام السيد. مول 


سس ست 
أقسام الحكم الوضعى والخطاب الوضعى لفل 
المسائل المتعلقة بالأحكام العملية. 1 


مسئلة الواجب (الفرض)الكفالى وابهام المكلف 1 
أدلة القائلين بالوجوب عل البعض. 

مسئلة الواجب المخير والابهام فى المكلف به 
الدليل علق أن الواجب (فى الواجب المخير)أمرواحد 1 
أدلة من قال أن الواجب (فى الواجب المخير) هوالميع وى 
أدلة القائلين بأن الوجوب (فى الواجب المخير) واحدمعين 00 
تفسيم وقت الواجب(الؤقت) 0 


لنها 


إرالة الرضوت عن مشكلات ملم القهوث 
37 


أنواع الوقت الواجي المؤقت ا ب-ن-نتنس0 

تررم عبتت 
ل اي سي 1 
ستل وح أذاء الواجب للوسخ لاقب هاس 9 
2 
الدليل عن بطلان مذهب القاضى أن بكرالبائلاق_ سا 

و ل عب 
دليل اللقاضى وأتياعة عل مذهيهم دا 


لين 


ارو 1 
مسئلة السيبية فى وقت الواجب الموسع والمذاهب فيها. 00 
مسئلة اتفر يع على أصل الحفية. 144 
الاعتراض عل الكلام المعدول إليه والجواب عنه ليل 
مسعلة نفس الوجوب ووجوب الأداء والفرق بينهم كما 
انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء. 14 
الإشكال عن لغوية الخطاب وجوائه. هما 
الاعتراض من جائب بعض الحنفية والجواب عنه. 144 
مسئلة ليوت نفس الوجوب بالطلب أو بالعسكب. 144 
الاعتراض عل عدم الطلب فى أصل الوجوب وجوابه 1 
الأصل الفقهى فى هذا المقام. لل 
مسائل الأداء والإعادة والقضاء وتعر يفها 1 
أنواع مايكون سا لترك الواجب. 1 
إطلاق الأداء والقضاء عال غير الواجي 144 
مسئلة تأخيرالأداء مع ظن الموت أو اعتاد اتقضاء الوقت 144 
الجواب عن جاتب القاضى 98000000( 


شرط الجوازسلامة العاقية لاالعلم به لذن 


أزالة الرهبوت عن مشكلات مسلم العبوت ملفا 


مسئلة وجوب القضاء هل هو بنص جديد أو ينص الأذاء______188 
أنواع القضاء 


ليطا 
امراب امشهورعن دليل اكثرالأصولين وكونه فى غابة اسقط 6 
أساس مسئلة اخللاف دليل الوجوب ق الأداء رالقهاء 701 
هدم هذا البناء من جاتب المصيف م 
النقض على اليل الحتقية والبواب عن 201 
مسئلة كون مقدمة الواجب واجرأوالمذاهب ليه بلقا 
الاختلاف فى مصداق مقدمة الواجب ماهو؟ 58 
سوال آخر على كون مقدمة الواجب واجبة 8 


التضر بع عبن أن مقدمة الواجب واجية لحن 
مسئلة أن وجوب الشي يتضمن حرمة ضده أوكراهته فنا 
عل التهى عن شين يتضمن الأمريضدة؟ 604 
السؤال وجوابه 


لل 
القاعدة الأول والعانية ينذا 
مسئلة بقاء المواز بعدنسخ الوجوب 114 
هوم درازاه ل 


معاق لف قار قسة _ 8 
مسئلة اجتياع الوجوب والحرمة فى المنس الواح دأوالتوع الواحد 1217 
ابابا ل ل د ااا 
دليل امهو رعل جواز الاجتع فى الواح النوعى 170 
الإشكال على صحة الصلاة فى الأرض المفصوبة والجواب عنه 10 
نقض صحة الصلاةى دار مقصوبة بعدم صحة صوم بوم النحر_1١81‏ 
ذكر جواب ابن الحاجب عن ذلك النفض ثم الرد عليه _____---__ 1717 
إشارة المصنف إلى جواب آخر عن ذلك النفض. 7 
الدليل الغالث الضعيف للجمهور عل جواز الاحتيا__---_714 


للقن 


مسألة جواز تحر يم واحد غير معين من الأشياء المعاأومة ‏ م 
أنواع تحر يم أحد الأ 

مسئلة كون المندوب مأموراً به حقيقةٌ والمذهيان فيها 14 
أدلة الحنفية. ببيا 
١11‏ 
مسئلة عدم كون امندوب سيا للتكليف 5 
مسئلة ان المكروه كالمندوب ف التكليف وعدمه لفن 
شرح الإلغاز لدنية 
مسئلة كون الإباحة حكرا شرعياومسائلها الأريع يفن 
مسئلة عدم جنسيةالمباح للواجب 5 
مسئلة عدم وجوب المباح والردعل من قال لوجوبه - 574 
مسئلة صيرورة المباح واجباً ولزوم النفل بالشدروخ -/15 
مسئلة العريمة والرخصة وتعر يقهم|. 10 
أتواع الرخصة وحكمها ين 
المسائل المتفرعة عا أنواع الرخصة كنا 
مسئلة عقلية الصحة وشرعيتها فى العيادات. 1 
مفهوم الغاية عندالفقهاء 14 
الباب العالث فى المحكوم فيه وهو فعل المكلف نا 


مسئلة فى عدم جواز التكليف بالممنع (بأنواعه الأربعة). نا 
دليل الماتر يدية ومحققى الأشاعرة ابي | | 4 
وجه منع التكليف بالمحال فى الحقيقة دنا 


إشكالات بعض الأفاضل نوالجواب عنها_______-_140 
جواب المصنف عنها إجمالا وتفصيلا. 


سيب اه 
ادلة القائلين يجواز التكليف بالممتتع وقوعه 1 


مسعلة كون القدرة مقارنة مع الفعل وكون أفعال العباد عخلوقة. 10 


إزالة الرهبوت عن مشكلات ملم الدبوت لطها 
جواب المصنف عرًا ألزموا على الأشعرى يذل 
الدليل الثاني للأشاعرة على جواز التكليف بالممتتع 789 
نقل جوابان آخران والردعليهها 5 عاق 
مسئلة تكليف الكافر بالفروع 1 
الاختلاف فى أن الكافرهل مكلف باعتغاد الفروع أم لا؟ 51 
أدلة من ينفى تكليف الكافر بالفروع نا 
أدلة منتى تكليف الكافر بالفروع. 1 
مسئلة ان التكليف يكون بالفعل أو به و بعدمه. لذ 
التعر يف الصحيح للقدرة لذن 
دليل المعتزلة على أن التكليف يكون فى الفعل وعدمه ورده يلف 
مسئلة أن التكليف يكون قبل الفعل أو معه يلف 
تعيين محل الغزاع وذكرناو يل قول الأشعرى ثم الردعليه. يلف 
دليل الأشاعرة عل بقاء التكليف حال حدوث الفعل يلها 
مسئلة اختلاف الأشعرى والماتر يدى فى كون القدرة قبل الفعل أومعه؟ ين 


دلائل المائر يدية عل كون القدرة قبل الفعل. لذ 
جواب الأشاعرة عن دليلناالانى ليلذ 
دلائل الأشاعرة علل كون القدرة مع الفعل لاقبل. لحف 
أجوية الصيف عنها. لحف 
المسائل المتفرعة عان كون القدرة قبل الفعل أو معه. 052 
مسثلة تقسيم القدرة إلى الممكنة والميسرة وتعر يفها. لقف 
ردالمصنف عل صاحب التخر ير يننا 
مسئلة عدم اشتراط القدرة الممكنة للقضاء 5 


الباب الرابع فى المحكوم عليه وهوا مكلف نذا 
مسئلة شرط التكليف فهم ا مكلف الخطاب 00 


ذكرالاستدلال الضعيف ثم الردعليه لكف 


الاصند لال عن عدم شرطية فهم لمخطاب للتكليف 540 
عع ةفيق اتشرى سي ااال وس اي 111 
دليل القائلين بامتماع تكليف المعدوم 1 
مسئلة التكليف بالفعل الممكن انتفئ شرط وقوعه عند الآمرر_-3587 
دليل المهورعل جواز التكليف بالفعل الذى علم الآمرانتفاء 51 
دليل المعتزلة عل عدم جواز التكليف بذالك الفعل, يبنا 
مسئلة صحة إسلام الصبى العاقل 1 
مسئلة اشتراط العقل للتكليف لذ 
مسئلة الأهلية وأنواعها وحكم كل نوع منها للها 
مسئلة شمول رخصة السفرسفرالمعصبية أيضاً 544 
دليل الحنفية. مذ 
ودليل الأئمة الثلاثة 0 
مسئلة جوازالمؤاخذة بالخطاء فى الدنياعقلاً. للك 
مسسئلة الإكراه وأقسامه وححكم كل واحدمنها. لكر 
دليل المفرقين بين الإكراه الملجئ وغيره فى المنع عن التكليف. 1 
مسئلة عدم الحرج فى الدين»لاشرعاً ولاعقلا 00 
مسئلة أهلية العبد(ضد الحر)للتصرف وملك اليد لحان 
مسئلة تتفرع علل مسئلة أهلية العيد - 
مسئلة أن الموت هادم لأساس التكليف. ك0 
المحتويات. 


